1 
١ 4 ل26‎ : 7 

باح د 2 ©4©9 6489© 9096© 2 6 

8 ااال © 498 2458© 4249 49_48 © 


و 


: 5 
9 9 
2 


5 


يو 


7 


عسَائل مولت الفقته 
ع الامتام صَالِك بيكس 


جه 


© 


جه م هه 
702 


0000000 
4 


لمسسة مغ وعدم لمتحم 
يدر ا اك 7 


8 


| كرس ”اليو [ا هار 
©ه©» ) 2 
ا 

ومسَائل اصُولتٍالفِقتّه 

عزن لهام مَالِكِ ينيسن 


اللستوصساتبايً 
الإصدار التاسع عشر 


عضا 


أصلٌّ هذا الكتاب رسالةٌ جامعية قُدّمَت استكمالاً 
لمتطلّبات درجة الماجستير» تخصّص الفقه وأصولهء 
بكنةالتزيعة ‏ بالجافة الأرةنة .وق حار الات يها 
الشَهادةٌ بدرجة ممتاز. 
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وعَسَائل اصولِتٍالفقته 
دونه 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
أسصت عام 144اىه ‏ 554ام 


عاضا 


نسهنها 1م امو الاساخم 


مجلةكويتية شهرية جامعة 


تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت 
في مطلع كل شهر عربي 


الطبعة الأولى 
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الاشراف العام 
رئيس التحرير 
فيصل يوسف أحمد العلي 


أسماللةالرحوالوتم 
نوكهمر الله كمر 


الحمد لله على جَزيلٍ تساي والظعزاله عن بان الأتة :واسلن 
رابك عن يسمه خا الأنبياء وعلى آلِه؟ وبعد: ْ 

ظَهّرَ في العهد الأرّل نهجانٍ من مناهج التفقه. لكلّ نهج خصائص 
تميّره؛ ومدرسةً تنصرٌهء وأتباغ يتمسّكون به؛ وتمثل هذان التهجان في 
مدرسة الرّأي والتظرء ومدرسة الحديث والأثر. 

وكانت مدرسةٌ أهل الرّأي تتّخذ من العراق مكانٌ تواجدهاء وموطنّ 
تمركُزها؛ أمَا مدرسةٌ الحديث فالحجارٌ مَبْْتّهاء والمدينةٌ ينبوعها ومورذهاء 
فيها نَمَثْ وفي فِجاجها زَكَتْ. وتواجَدَ بعضٌ مَن قَرْبٍ في تفقّهه لأهل الرَأي 
بمَعقل أهل الحديثء» كأبي الزّناد وربيعة الرَأي في المدينة التبوية. وكان كثير 
من أهل الحديث في مواطن أهل الرَّأيء فكان بالعراق الأغمش: وسفيانٌ 
الثوريٌ وغيرهما. 

وكان بين هذين النهجين نَهجٌ يتوسطهماء نهجٌ مرج بين هاتين 
المدرستين» وجمع بين خصائص الانُجاهينء فَأخَلَ من مدرسة الرّأي سديد 
النظر وحسنّ القياس» واستفاد من مدرسة الحديث سَعَةَ الاطلاع على 
الخدفة المرارق والأثر 'المتقول: :ومالك ريخف اللهكاة:من هذه الحدرسة 
الجامعة بين الرَأي والحديث؛» فهو الإمام المحدّتُ الذي جمع من الحديث 
الجمعٌ العظيم» وهو من الثّقة والتّبت بحيث حَلَعَ عليه كثيرٌ من المحدثين 


لقب «أمير المؤمنين في الحديث»., فقد أخذ عن نافع وابن شهاب وزيد بن 
أسلم وغيرهم ممّن كانوا أثمّة التاس في الرواية. وإلى جانب هذا كان مالك 
يتفقه على بعض الفقهاء المبرّزين ممّن كان يغلب عليهم الرّأي والقياس» 
وجرًوا على طريقة أهل العراق في التفريع والتوليد وإعمال المقايبس» وكان 
من أجلّ من احتّفى به مالك ولازمه وأخذ عنه وتخرّج عليه: ربيعة الرّأي» 
وأبو الرّنادء وابنُ هُرمز. 

وقد انتقلت رئاسةٌ الفقه والحديث في المدينة والحجاز كله إلى الإمام 
مالك رحمه اللهء فصار قِبلةَ الناس. والإمامَ الذي تُسْدٌ إليه الرّحال» 
وتُضرب إليه أكبادُ الإبل» في سبيل تحمّل الحديث وروايته. والتّفقه عليه 
والتخرّج على يديه فصارت مجالسٌ مالك بالمدينة عامرة» وبالمتفقهة 
حافلة» وبطلبة العلم مِنْ كل حدب وصوب كائرة. 

فكثرت المتفقّهة الآخذون عنه» وازدادت بذلك القُروع التي أجاب عنها 
وأفتى فيها -على ما كان عليه مِنْ نُفور مِنَ الفتوى وتوقّف فيها-» فبلغت 
مسائله المنقولةٌ عنه والفُروعَ المنسوبةٌ له بحيث تُجمع في المجلّداتِ الضَخام 
ذواتٍ العَدّد. وكان هذا الموروثُ الفقهيٌ مِنَ الإمام نواةٌ لظهور مذهب فقهيّ 
متميزة -وأساتا لنشأة مدرسة فقهنة فذة: 

وكان مالك في فقهه واجتهاده يصدر عن أصولٍ يعتمد عليهاء وقواعد 
ينيعد إلبهاء 3 لا يتضؤر فقة من غير ميج ناز عليه .ؤلة أصول نظا 
عمليّةَ الاجتهاد والنظر والاستنباط فيه. غير أن مالكا -كغيره من الفقهاء قبل 
الشافعيَ- لم يُدرّن أصولّه ولم يُفصح عن قواعده التي بنى عليها مذهبّه 


نما هي إشاراتٌ لائحةٌء وكلماتٌ متناثرة في ثنايا المسائل والفروع. 
وفي اتطور المذهب المالكيّ وبُروز علم أصول الفقه عِلْمَا قائما وفنًا 

مُنفردًا ؛ أخوج المالكيّون إلى بيان الأصول التي أسّس مالك عليها مذهبّه 

والمناهج التي ارتضاها لسّلوكه في طريق الاجتهاد والاستنباط. فحرّرت 
المالكئة المصتفات في علم الأصولء» فبيّنت أصول مذهب مالك وقواعده 

ومنهجبّه في الاجتهاد. وأسهموا في التَصنيف الأصوليّ الإسهام الجليل؛ 

وألفوا فيه المؤلفاتٍ البديعة الماتعةً. 
غير أن عمليّة الؤقوف على أصول مالك أنتجت بعض النتائج 

المُتعارضة» وأفضت إلى اختلافٍ في بعض المنقول عن مالك في مسائلَ من 

أصول الفقه. مما يُلقي في رُوع الناظر الحيرة ويُورئه التردد في أصحيّة 

المنقول عن مالك في تلك المسائل. 
ولَمّا أن رأيتٌ أنْ هناك عددًا موفورًا من المسائل الأصوليّة تعارضَتٌ تُقول 

أهل الأصول فيها عن مالك-: رغِبتُ في تناول هذه المسائل ودراستها في 

رسالة علمية بعُنوان: «التحقينٌ في مساثل أصول الفقه التي اختلف الثقل"" 

فيها عن الإمام مالك , بن أنس». 

)١(‏ يَشمل «النقل» ما نقله أهلٌ الأصول عن مالك مِمّا نص عليه الإمام: نصا صريحاء أو نص 
عليه استدلالا بالأصل على بعض الفروع» أو نُقِلَ الأصلُ عنه تخريسجا. ومن أمثلة إطلاق 
النقل على ما أخذ تخريجاء قول حلولو: «واختلف النقل عن مالك في مفهوم الصفة: 
ففي المعالم للإمام الفخر عنه أنه ليس بحجة. وذكر الشيرازي عنه أنه حجة. قال الفهري: 
ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائله». الضياء اللامع .١117١-١‏ ويَتجوّزون 


كذلك فى «القول»» فيقولون: «لمالك قولان تَحْريبًا». [انظر كشف النقاب الحاجب» 
لابن فَرّحون ١77‏ وما يعدها]. 


والهدف مِنْ هذا البحث هو تحريرُ مذهب مالِكِ في تلك المسائل» 
وإظهارٌ الرّاجح والصّحيح مما هو منقولٌ عنه فيها. ومِنْ أهداف الرّسالة - 
كذلك- الكشفٌ عن الأسباب التي أدّت إلى تبايّْن المنقول عن مالك في 
مسائل الأصول؛ ذلك أنْ هذا التَباِينَ والاختلافٌ نما كان لإشكالاتٍ حاصلة 
وأسباب واقعة» فالتعرَفٌ عليها سبيلٌ لتيسير الؤقوف على الصَحيح مما تنسب 
لمالك من تقول في تلك المسائل. ثم البحث في أصمحٌ سبيل لنسبة الآراء 
الأصولية. لمالك» وبيان السبل التي لا تُوصِلُ إلى الأصول إلا بتخمين بُعيد لا 
يؤسس غليه ظنْ مُعتبر. 

والسبيلٌ التي سلكتّها في عَرْض المسائل محل البحث: أن أوضح محل 
النزاع وصورة الخلاف في المسألة الأصوليّة» ثم أنقل اختلافٌ العلماء في 
المسألة -باختصار-» إِلّا إذا كانت المسألة من مُفرداتِ مذهب مالك» فلا 
امن سنا عدن لقاعم رودتها روماو له امه ين المشول موفاله 
في تلك"المسألة» مع محاولة إرداف كلّ نقل بمستنده» مِمّا اطّلعتُ عليه من 
أقوال المالكيّين» أو مما رأيئّه باجتهادي. إِذْ كان بعض ما يُنْسَبُ لمالك عَرِيًا 
عن امميتبد يقد له فلم آنا ان أخلن النقل من تكأه يبضه إليهاء :وزكن 
يَأقِي إليه. وسَعيتُ في أثناء ذلك إلى أن أورد كل ما يُمكن أن يُعتِرَض به على 
تلك المستئدات» نَقْلَا عن أثمّة المذهب. واجتهادًا مِنْي. ويّلي ذلك 
الخلوض إلى الاختيار والتّرجيح الذي يُميل إليه الباحث ويُستظهره؛ مما مرّ 
من امسكدات: التفول :و جبرة الامتزاضات" الرازذة علنهاك ونا الحيت في 
.مسائل إلى التوقف. حيتُ لم يَستَينْ لي جِهَةُ اختيار» ولم يَصِحّ لي فيها 


يا ل را 4 اجحبحة 


للترجيح وَيَْهُ في الاعتبار؛ وإِنَّ التوقف في هذه المسائل» لَدِليلَ على أنَّ 
هنالك وُعورةٌ فى الوقوف على أصول الأئمّة غير المنصوصة. 
وقد حَدَّمْتٌ الدّراسة بفصل تمهيدي أبنت فيه عن تاريخ تدوين أصول فقه 
مذهب مالك. وإسهامات المالكيّين في التصنيف الأصوليّ ؛ إدْ كان مِن 
الناس مَنْ رَمَى هذا المذهبّ بضَعْف التأليف الأصولي فيه» وما المالكيّون في 
هذا الفِنْ إلا عالة على غيرهم. لا ابكار لهم فيهء ولا إبداع يُحسَبٌ لهم! 
فدفعتٌ هذا القيل في إنُصاف ومّوضوعية؛ إن شاء الله. 
ثُمّ تناولتٌ بالبحث المسالكٌ التي يُتعرّفُ بها على أصول مالك ومُناهجه 
في الاجتهاد» وبعدها طَرَقْتُ بالبحث الأسبابٌ والبواعث التي أفضت إلى 
اختلاف التّقل عن مالك في مسائل الأخول: 
والحمدٌ لله الذي بنعمته نَيِمْ م الصَّالِْحَات؛ وصلى الله وسلم على خير 
الخلق محمد بن عبد الله؛ وعلى آله وصحيه. 
الدكتور حاتم ياي 
الجزائر العاصمة/ أفريل 5١٠٠م‏ 
حدمء. أتقصمع © نزعط. مستاخقط تلتقصط 
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الفصل التمهيدي 
تاريخ أصول فقه المذهب المالكي 
ومسالك معرفة أصول مالك» وأسباب اختلالاف النقل عنه )2 


ومنهج عَرْو الأصول إليه 


تاريح تدوين أصول الفقه المالكي» وإسهاماتٌ 


المالكيّة في هذا العلم؛ وخصائصٌُ هذه الأصول. 
لمبحث الثانى : مسالك معرفة أصول مالك. 
المبحث الثالث: | أسبابُ الاختلاف في نقل أصول مالك. 


لمبحث الرابع : مُلخصٌ في منهج عزو الأصول لمالك. 
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الأول. 


تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي» وإسهامات. المالكيّةة فني هذا 
العلم وخصائصض هذه الأصول.. 


تاريحُ تدوين أصول الفقه الماكي. 
إسهاماتٌ المالكيّة في تدوين أصول الفقه. 
خماش امول الك 
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تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي. 


هنالك ثلاثة أذوار: 


١ 


الذّور الأول: هو دورٌ الؤُجود الواقعيّ للأصول الفقهية» ويتمثّلُ هذا في 
عصر مالك وتلامذته. 

والدّور الثاني: عصرٌ التذوين والتقعيدء وذلك في عَصّر تلاميذ تلاميذ 
مالك» ومَنْ يُليهم إلى نهاية القّرن الخامس. 

والدور الثالث: بداءة من القرن السَّادس وما بعده. وستُتناول هذه الأدوار 
في المروع الآتية : 

الفرع الأول: الدَّؤْر الأوّلَ: عهد مالك وتلامذته 
(دور الؤجود الواقعي للأصول) 

لم يُصَئْف مالك في علم أصول الفقه كتابًا مُفردَاء ولم يخصه بتدوين» 
شأنَ من كان قبله من المُقهاء. وأَوَلُ مَنْ حاز السَّبِقَ في ذلك تلميدُه الشّافعيَ» 
الذي حرّر كتاب «الرّسالة»: والتي عُذَّتْ أوَل مصئّف في علم أصول الفقه. 
ومالك رحمه الله وغيرُه مِنْ أهل العلم قبل الشَّافعَيَء كانوا يصدّرون في 
تفريعاتهم واجتهاداتهم عن أصول مُرتَكِرَةٍ في ملكاتِهم التي نَمَثْ بالممارسة 
الاجتهاديّة التُطبيقيّة؛ إِذْ لا يُتَصوَّرُ اجتهادٌ وفقةٌ من غير استنادٍ إلى منطق 
اجتهاديٌ وتأصيلٍ منهجيّ» لتكون عمليّةُ التفريع والاجتهاد عمليّةٌ جارية على 
وَفْق قانون مُستقرٌ مُتضبط؛ وإلَا فإنّ الفقه يصير إلى ضرب من الفوضى وعدم 
الوضوح في تأصيله ودلائله» والنُظام الذي يُفهم على أساس منه. 

وما تقدّم بيانه من أن مالكا لم يتجرّد لتدوين أصولهء لا يَلرّم منه أنه 
أعرض إعراضًا كُلَيا عن بيان أصوله التي بنى عليها فقهه.ء وتوضيح مناهجه 
في الاستنباط» والإبانة عن قواعده في الاجتهاد» فإنه رحمه الله نص على 


بعض من هذه الأصولء إِمّا تنصيصًا مُباشرًا على أصل بخصوصه» أو 
انديع غب لاق على يغدى الالض ل ياس لاله بها في ذروعه الفقوية دقان 
عياض تنويها بمالك: «...وإشاراته إلى مآخذ الفقه وأصوله. التي انَخذها 
أهلْ الأصول من أصحابه معالِمَ اهتدَّوًا بهاء وقواعد بَنَوْا عليها 0 

ومِنْ نماذج تنصيص مالك على بعض أصوله : رسالئّه التي بعث بها إلى 
اللّث بن سعدء يُقرّرُ فيها أن عمل أهل المدينة حجّةٌ لازمةٌ» ودليل شرعيٌ 
يجب الإذعانٌ له» والعمل بمقتضاه. ولم يكتف مالك بذلك» بل إنه يُنكر 
على مَنْ خالفه؛ إِذْ بلغه أن الليث يُخالف أهلّ المدينة في بعض ما يُفتي به 
فينصح له بأنْ لا سَعةَ له في مُْايَلَةِ مذاهب أهل المديئة ومُخالفتهاء وجَعَلَ 
يَستدلَ على ذلك ويحتجٌ» بأسلوب جَزْلِ ومتين : 

قال مالك في تلك الرسالة: «اعلَمْ - رحمك الله - أنه بلغي أَنّك ثفتي 
بأشياء مُحْالفَةِ لِمَا عليه جماعةٌ الئاس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه»... فَإنّما 
النّاسُ تَبَّ لأهل المديئة...فإذا كان الأمرُ بالمدينة ظاهرًا معمولًا به» لم أَرَ 
لأحدٍ خلافه؛ لذي في أيديهم مِنْ تلك الوراثة التي ل دوذ لاحن اكجاليا 
ولا ادّعاؤهاء ولَوْ ذهب أهلٌ الأمصار يقولون: «هذا العمل ببلدناء وهذا 
الذي مَضَى عليه مَنْ مضى مناه-: لَمْ يكونوا مِنْ ذلك على ثْقَةِ» ولم يكن 
لهم من ذلك الذي جاز لهم. فانظؤ - رحمك الله - فيما كتبثُ إليك فيه 
لنفسك؛: :وأعلم أني أرجو أنْ لا يكون دعاني إلى ما كتبتُ به إليك إلا 
النّصيحةٌ لله وحدهء والنّظرٌ لك» والضَّنُ بك؛ فأنزِلٌ كتابي منك منزلتّه ؛ 


.4١ /١ عياض : «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»»‎ )١( 


2 


فنك إِنْ فعلتَ تعلم أني لَمْ آلْكَ تُضْحًاه0". 

قال عِياضُ عن هذه الرّسالة: «هي صحيحةٌ مروية»”". 

ومَنْ تتبّع كتابٌ «المُوطأ؛ لمالك وأنعم النْظر فيه وَجَدَ إشاراتِ لبعض 
الأصول التي بنى مالك عليها فروعهء وألفى في ثنايا الكتاب مُسالكَ 
للإستدلال مشى عليها الإمام» قال ابن العربي في ديباجة شرحه للموط: 
«هذا أوَّلَ كتاب الساافن تبات الإسلامء وهو آحرُه؛ لأنْه لم يُؤلّف مثلهء إِذْ 
بناه مالك رحمه الله على تمهيد الأصول للفروع» ونبّه فيه على مُعظم أصول 
الفقه. التي ترجعٌ إليها مسائله وقْروعُه)”". وقال في موضع آخر: «قد بيّنا أن 
مالكا رحمه الله قصد بهذا الكتاب التبيين لأصول الفقه وفروعه)”". 

وسيأتي في مسالك التعرف على أصول مالك نماذِحٌ من ذلك إن شاء الله. 

فبداءةٌ ظهور أصول مالك كان مع تنصيصه على بعضها في موطّئه وفي 
بعض مسائله» وكان ذلك نواةً لظهور أصول فقه مالك بوؤضوح وججلاء. 


٠601-4949 /4 الدوري: التاريخ لابن معين‎ ,5917-794577/١ الفسوي: المعرفة والتاريخ‎ )١( 
روى الرّسالة الفسوي عن يحيى بن عبد الله بن‎ .50-74 /١ عياض : «ترتيب المدارك»‎ 
بُكير» ورواها ابن معين عن عبد الله بن صالح. ورواها محمد بن الحارث الخشني من‎ 
طريق عبد الله بن زرقون عن عبد الله بن صالح. (لكنْ لم يُذكر نصّها). أخبار الققهاء‎ 
.717 والمحدثين‎ 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك؛ /١‏ 50. 

() ابن العربي : «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس». /١‏ 0. والظاهر أنه ليس مُراده من 
أصول الفقه ما استقرٌ عليه الاصطلاحٌ في معناهاء لأنه يُعلّم ضرورة عند مَنْ نظر في 
الموطإ أنه حَوّى قليلا من مسائل الأصول. وإنما يُريد ابن العربي -فيما يظهر- أصول 
أبواب الفقه التي تنبني عليها. 

(:) ابن العربي : «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس». .1١7/١‏ 


قال البُرزلي: «وعندنا إِنَّما أحدث الشَافْعيُ الألقابَ والصَّنْعَة؛ كما 
أَخدَتَ جماعةً أصولَ الدين» المتأخّرون منهم المتكلّمون» والأوّلون كانوا 
يعلمون ذلك بطبّْعِهم...فالفقيهُ يستنتج الأحكامٌ و أضولها عن انا 
تقتضيه فطرثه وفِكرَتُه الحسنة» فلا يَذكُّر الحكمَ حتّى يزنه بموازين الحقّ 
الذي يستخرج بها الأحكام»”"". 

أمّا المرحلةٌ التي تَلَتْ مالكاء وهي مرحلةٌ تلاميذه الآخذين عنه 
والمتخرّجين عليه؛ فلم أجد -في حُدود ما ظالعته- أثْرًا بارِزًا في بيان أصول 
مالك وتجليتها في عبارات محرَّرةٍء أو في كُنْبٍ مُفردة» وما وقع لهم مِنْ 
كلام في بعض المسائل هو شبيةٌ بما سبق بيائه عن مالكِ رحمه الله. إِلَّا أنَّ 
كثرة التّخريج على قواعد الإمام مالك وقروعه أَبْرَرَ شيئًا من المنطق الذي 
يَجْري عليه مالك في اجتهاده وفقهه؛ لأنَّ الأساس الذي يقوم عليه النَّخْرِيجُ 
الفقهىُ هو البناء على وَفقَ قواعد الإمام وأصوله التي عُلمَت عندهم, إِمّا على 
سبيل التّنصيص أو الاستنباط والتّخريج”". 

ومن مُثْل النصوص التي برت عن تلامذة مالِكِمِمّا هو معلوم عن مالِكِ 
نفسه-: ما جاء عن عبد الرّحمن بن القاسم :في .بيان :ترك الخبر المعارض 
للعمل المدني» قال رحمه الله.في «المدوّئة»:وقد.سُئل عين--حديث ليس عليه 
العَمّلُ: «قد جاء هذا؛ هذا .حدِيكٌ'لَّوْ تكان «صّحجبه حَمَلء .سختى -يَصِل ذلك 
إلى مَنْ عنه حَمَلْنا وأدركنا وعمّن! أَذْرَكوا- : ذلكأنَ الأسخذٌ حَخَقَا؛ :ولكنه كغيره 
)١(‏ البرزلي : «جامع مسائل الأسحَكام لما نزل من القضايابالففتين: وللسحكام». .1١١-1١ 941/1١‏ 


)7١(‏ أعني بالتخريج في هذا الموضع-تخريج الأصول.من'الفرؤع .الما نلشَخِرِ لالأرّله فالمقصو د 
به النّخرِيج الفقهي المعروف. 


1١4م‎ 


من الأحاديث مما لا يصحبه عمل» فقد رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام 
في الطيب في الإحرام... ورُوِيَ عن غيره من أصحابه أشياء ثُمّ لم يستند 
(كذا) ولم يَقُوه وعُمِلَ بغيرهاء وأحَذ عامّة الناس والصّحابة بغيرها؛ فبَتِيَ 
غيرَ مُكذَّب به» ولا معمولٍ به» وعْمِلَ بغيره مِمّا صحبته الأعمال» وأَحَذَ به 
تابعُو النبي مَك من الصّحابة» وأخذ من التابعين على مثل ذلك» من غير 
تكذيب ولا رد لِمَا جاء ورُويَ؛ فيُترَك ما تُرِكَ العم به ولا ديدي 
ويُعمَل بما عُمِل به ويُصدَّق به»”". 

فالسّمةُ الظاهرة لهذا الدّور: هو عدم التدوين الأصولي في المذهب 
المالكي» والاكتفاءُ بالتنصيص على أهمٌ ما يُمِيّزْ المدرسة المالكية من التفرّد 
بعمل أهل المدينة» وتقديمه على الحديث الآحاد. غير أنك واجدٌّ في ثنايا 
بعض الفروع إلماعات لبعض مُسائل الأصول»ء في الاستدلالات. 

الفرع الثاني : الدور الثاني : عهد تلامذة تلاميذ مالك إلى نهاية 

القرن الخامس (عصرٌ التدوين والتقعيد) 

وبعدَ ذلك أَنَتْ مرحلةٌ أخرى. وهي مرحلة تلاميذٍ تلاميذٍ مالكِ ومَنْ 
يَليهم إلى نهاية القرن الخامس. وتحديد نهاية هذه المرحلة بالقرن الخامس» 
كان النظر فيه إلى اضمخلال المدرسة المالكية بالعراق» وعَفاء آثارهاء والتي 
كان لها أعظمُ مضل وأثر في التُصنيف الأضولي في المذهب. 

ففي بداءة هذه لزيد بدأ بُروز أمر لافت للانتباه»ء وهو ظهورٌ كتب في 
الرّدَ على بعض المخالفين» وام لقا والعر اكد فالشّافعيَ رحمه الله 


.١ 787/7 سحنون: «المدونة»‎ )١( 


حل 


صئّف من الكتب «كتاب اختلاف مالك والشَّافِعَِ2'”0: وكان لذلك أثرٌ في 
إثارة حفيظة المالكيّين» وسببٌ في دفعهم للرَّدْ عليه» والحجاج عن مذهب 
إمامهم. كما أن العراقيّين كانوا من السبّاقين إلى الرّدَ على أهل المدينة» وعلى 
رأسهم مالك رحمه اللهء فهذا محمّدٌ بن الحسن الشَّيبِانِيُ -محرّر فقه أبي 
حنيفة وناقله- يُؤلْف مُصََّا في الرّدَ على أهل المدينة» وَسَّمَهُ ب «الحُيجّة على 
أهل المديئة؛» ويقصد بأهل المديئة مالكا رحمه الله وبعض الفقهاء منها”"". 

وهذا ما جَعَل المالكيين يتصدّؤن للرد على مُخالفيهم» والدّود عن 
إمامهم» والذَّبٌ عن مذاهبه. وأوَّلُ مَنْ رأيتٌ له ردًا على الشَّافعيَ والعراقيّين: 
محمد بن سَْنون (ت165ه) صاحبُ التّصانيف» فقد ألّف كتاب الرّدَ على 


الشّافعيَ وعلى أهل العراق”". 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في سياق إنكاره على الظاهريٌّ الذي رد على مالِكِء وأنَّ سَلّفه من 
الظاهرية لم يردُوا على مالِكِ-: «وقد سَلَكَ سبيلا لم يَسلّكها من انتسَبّ إليه في المذمّب 
إليه» ولقد قَصّد داودُ بالرّدُ أهلَ الرَأيء ولم يقصد إلى مثل مالِكِ في تمامه وإمامته بِرَدْ في 
كتاب ألفه؛ ولقد أعابّ مُحمَّدُ بِنُ داود على الشّافعىٌ قَصدّه بتأليف الرَّدَ على مثل مالِكِ 
في إمامته. ثُمْ ما علميُه قُصَدَ مالِكًا بتأليف كتاب عليه» وقَصَدَ بمثل ذلك الشَّافعيّ ؛ فهان 
عليك أَيّها الرَجُلُ ما لم يَهْنْ على مَن سَبقك إلى ما تقلّدتَ من المذهّب؛ فلا بنفسك 
ارعَويتَء ولا بمَن ارتضيتٌ مذهبّه اقتديت!». الذب عن مذاهب مالك ”/ب. 

(؟) ذكر ابن النديم في فهرسته )7١87(‏ في مُصنّفات أبي يوسف القاضي : «الْوَّدَ على مالك بن أنس». 

() عياض: «ترتيب المدارك» .٠١7/١‏ ابن فرحون: «الديباج المذهب في أعيان علماء 
المذهب» 775. وقد كان ابن سحئون مُطلعًا على كتب أبي حنيفة. انظر في ذلك ترجمة 
بقي بن مخلد في «أخبار الفقهاء والمحدثين» للخشني» ص١7.‏ وبلاد إفريقية لعهد ابن 
سحئون (في القرن الثالث) كان المذهب الحنفي مُنتشرا فيها. ونقل ابن أبي زيد في 
«النوادر» عن رد ابن سحنون على الشَّافعي» 77/7". 


٠ 


ولأهل القيروان ردود على الشافعي والعراقيين. منهم : عبدٌ الله بن طالب 
القاضي القيروانئُ (ت778ه”'22 قال الخشني: «وله كتب يرد فيها على 
الشافعي لا بأس بها»”'". ولسَعيد بن محمد بن الحدّاد (ت؟107ه) تلميذ 
سحنون تأليف في الرَّدّ على الشافعيء قال الخشني: «وله رد على الشّافعي 
في كتاب (في نسخة: كتابه) لم يظهر على أُيْدي الناس...» ”". 

وليحيى بن عمر الكناني (ت184ه) رد على الإمام الشافعي. في كتاب 
مَؤْسوم ب «الحبجة في الردّ على الإمام الشَّافعي»©. 

ولأبي بكر بن اللَنّادات177ه) كتاب «الرَّدَ على الشافعي»» وقد طبعت قطعة منه. 

وتلحظ أنَّ المالكية في القيروان في القرن الثالث» عُنوا بالرّدُ على 
المخالفين: من العراقيّين والشَّافمي. وهذا لأنَّ مذهب الحنفية كان مُنافِسَا 
لمذهب المالكيّين بإفريقية» بل كان هو السابق والأكثر أتباعا في الأوّل”*". أمَا 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» »١19477/7‏ ابن فرحون: «الديباج» 25١14‏ ابن حزم» رسالة في 
فضل الأندلس «رسائل ابن حزم الأندلسي» ؟/ /ا17. 

(؟) الخشني: «طبقات علماء إفريقية؛ ص/1948١.‏ 

(*) طبقات علماء إفريقية ص/ .١6١‏ 

(:) وتوجد قطعة من هذا الكتاب مخطوطة بالقيروان» وكتب الشيخ محمد أبو الأجفان عنه 
مقالا في مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 279 ج 25 عام 1986. وتمام اسم 
الكتاب. الذي وجد على ظاهز المخطوطة: الحجة في الرد على الشافعي فيما أغفل من 
كتاب اللة:تبارك: وتغالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. (وانظر كتاب العمر لحسن 
حسني عبد الوهاب. مع تثمة المطوي وبكوش .)51١/١‏ (وأشار إلى رد يحيى على 
الشافعي : محمد .بن. الحازث: الخشني في طبقات علماء إفريقية ص/ 178). 

7 ا 5 
مذهب الكوفيينء. إلى_أَنْدْدَسَكٍ علنٍ_بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشدء وبعدهم >- 


"١ 


الود على الشافعىء فالظاهر أنَّ ذلك لما دخلت كتبه بلاد إفريقية» وتأثر بعض 


الطلبة ممن رَحَل إلى المشرق بكتبه» ومَنْ كان على مذهبه من'للأئمّة”'". 

وكان لأئمة المدرسة المالكيّة العراقيّة اليَدُ الطولّى في مثل هذه الرُدود» 
كما سيأتي بيانه. 

وقد تتابَعَ النّاسُ بعد محمَّدٍ بن سحنون”' في الرّدَ على المخالفين» وفي 
الزَْبٌ عن المذهب وتضَرقة: 

فممَّنْ ألف في الرّدُ على الشّافعيّ: حمَّادُ بنُ إسحاق أخو إسماعيل 
القاضي (ت77107ه)””"., ومحمّدُ بن عبد الله بن عبدٍ الحَكم (ت78؟ه)”*'. 


حت أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالك. فأخذ به كثيرٌ من الناسء ولم يزل يفشو إلى أن 
جاء سحنون فغلب في أيامه وفضٌ حلق المخالفين واستقر المذهب بعده في أصحابهء 
فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا... وكان الظهور في دولة بني عبيد لمذهب الكوفيين 
لموافقتهم إياهم في مسألة التفضيل. فكان فيهم القضاء والرئاسة وتشرّق منهم قوم تَقّمنًا 
لمسرتهم واصطيادًا لدنياهم وأخرجوا أضغانهم عن المدنيين فجرت على المالكية في تلك 
المدة محن. ولكنهم مع ذلك كثيرء والعامة تقتدي بهم والناشىء فيهم ظاهرء إلى أن 
ضعفت دولة بني عبيد بهاء من لدن فتنة أبي يزيد الخارجيء فظهروا وأفشوا علمهم 
وصنفوا المصنفات الجليلة» وقام منهم جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض...». [ترتيب 
المدارك /١‏ 6؟55-1]. 

)١(‏ قال عياض : «وكان بالقيروان قوم قله في القديم أَحَدُوا بمذهب الشّافعي ودَخَلَها شي من 
مذهب داودء ولكنّ الغالب إذ ذاك مذهب المدينة والكوفة». [ترتيب المدارك .]51/١‏ 

(1) ما قلي من أوّلية ابن سحنون في الردٌ على المخالفين ليس قاطعاء ويحتمل أنَّ غيره سبقه. وكثيرٌ 
ممن ذكرتٌ وسأذكرهم في طبقته» كابن عبد الحكم وغيره» لكن وفاة ابن سحنون مُتقدٌهء 
على وفاتهم. لذلك أخذت الأولية من ذلك ؛ وإِنْ كان احتمال أن يكون مسبوقا واروًا جا '. 

(”) عياض : ”ترتيب المدارك» ؟/ 187. 

(5) عياض : «ترتيب المدارك؛ ؟/50. 


يف 


وقد أَحَذَّ عن الشَّافعيٌ ونَهَلَ مِنْ علمه» قال ابن عبد البر: «ولمحمد بن 
عبد الله بن عبدالحكم رد على الشافعى فيما وَقَع له من خلاف للحديث 
المسند؛ ينتصر بذلك لمالك رحمه الله فى عَيْبٍ الشافعي له فيما تَرَك من 
المسند للعَمّل عنده»”''. ورد على الشافعي: إسماعيلٌ بن إسحاقٌ القاضي 
١(ت‏ )20 وأبو بكر أحمد بن مروانٌ بن محمّد الديئوّري صاحبٌ كتاب 
«المُجالّسة» (ت798ه)””» وبَكرٌ بن العلاء (أت854ه)”'» وأحمدٌ بن أبي 
يَعْلى مِنْ آل حمّاد بن زيد (تومي في أواخر القرن الرّابع)””. 

ورد المالكيّون كذلك على تلميذ الشَّافعي : المُرَنِي"2. فممّن صنّف في الرَّدْ 
عليه : إسماعيلٌ بن إسحاقٌ القاضي (ت187ه)””". وبكرٌبنٌ العلاء (ت4 4 اه)”*, 


)١(‏ ابن عبد البر: «الانتقاء». 

(؟) عياض : "ترتيب المدارك» ؟9/84/7١1.‏ 

(*) ابن فرحون: «الديباج» 48. 

(5) عياض : «ترتيب المدارك»؛ 7/75 .591١‏ 

(0) المصدر السابق 5577/75. 

)١(‏ للمزني كتابٌ جمع فيه ثلاثين مسألة رد فيها على مالك بن أنس. [الفهرست 7144 شرح 
الإلمام لابن دقيق العيد ؟/ 21178 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0/ »]١57‏ وقد أجابه 
عن هذه المسائل أبو بكر الأبهري» وأبو محمد عبد الوهاب بن نصرء [انظر شرح الإلمام 
“ماك ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية »]١57”/0‏ [ونقل ابن القيم في "الطرق 
الحكمية» عن ردٌ القاضي عبد الوهاب على المزني» ص١7١].‏ والظاهر أن ما ذكروه من 
رد القاضي إسماعيل وبكر بن العلاء على المزنِيٌ» هو في الردّ على هذه المسائل الثلاثين 
التى جَمّعها ردًا على مالك. 

“4 عياط «ترتيب المدارك» 7/7 .١9/4‏ 

(4) المصدر السابق 7/75 .591١‏ 


رف 


وأبو بكر لأبْهَرِيْ (تهلالاه)””“. والقاضي عبدُ الوهاب بِنُّ نُضر البغداديّ 
(ت177ه)”". | 

وصئّف في الرَّدَ على أبي حنيفة رحمه الله: القاضي إسماعيلٌ 
(ت187ه)”" وغيزه. 

وأكثرَ المالكيّون مِنَ الرّدْ على محمّد بن الحسن؛ لِمَا تقدّم مِنْ تصنيفه في 
الرَدَ على أهل المديئة. فِمِمّنْ ألّف في ذلك: عبدُ الله بن طالب القاضي 
القيروانئُ (ت7170ه)”*'. والقاضي إسماعيلٌ (ت187ه) ولم يتمّ؛ وهو في 
مائتي جزء””2. وأبو بكر بن الجَهُم المَرْوَزِيُ (ت3379. وقيل: 7ه , 
وقيل بأنّ كتابه هو تَيِمّةٌ لكتاب إسماعيل”". 


)١(‏ عياض: «ترتيب المدارك» 047١/7‏ ابن النديم: «الفهرست» 754. في الفهرست: 
«كتاب الرد على المزني في ثلاثين مسألة في المدينة» . 

(؟) عياض: «ترتيب المدارك؛ ؟/ 147. ْ 

(*) المصدر السابق ”7/ .١9/4‏ 

(5) المصدر السابق .١957/7‏ 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» 17/4/7. وجا في التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 745) في مسألة : 
«وهو المشهور من مذهب مالكء وإِيّاه تقلّد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب رده 
على محمد بن الحسن». وانظر : الاستذكار .23٠١ /١ه(ديهمتلاو .50٠ /١‏ ونقل عن هذا 
الكتاب القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة» (انظر القاضي عبد الوهاب البغدادي 
ومنهجه في شرح الرسالة» ص .)7١‏ ولأبي العباس بن سُريج الشافعي تلميذٍ القاضي 
إسماعيل كتابٌ «التوسّط بين محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي» . انظر ترتيب المدارك 
87 أورأيتُ في عيون الأدلة مناقضة للقاضي إسماعيل لمحمد فيما اعترضه على 
مالك. 2704/7 وما بعدها]. 

(1) ابن فرحون: «الديباج» 2735١‏ ابن النديم» الفهرست 5494. 

(0) ابن النديم» الفهرست 1594. 


>32" 


ولأبي جعفر الأبهريٌ (ت770ه) -ويُعرف بالأبهريٌ الصَّغيرء تمييزًا له 
عن أبى بكر الأبهريٌ0'-: كتابُ الود على ابن عُلَيّةَ (ت118ه) فيما ألْكرّه 
على مالِكِ”" » قال ابن النديم: «كتاب الرَّدْ على ابن عُلِيةَء سبعون مسألة؛ 
ولم يتمه)”", 

والذي أضافته هذه الكتبُ فى تجليّة أصول مالك: أَنّها كُتُبٌ تسلّك سبيلٌ 
وعلى هذا فإنَ المصئّف لهذا التّمط من الكتب يُحاجِجٌ بالأصول التي فهمّها 
عن مذهب مالك رحمه الله وانتخلضها من فروعه واستد لاله ونُصوصه. 
المالكى بُعدًا تدليليا حسناء كان غائبا عنه» إِذْ كان غالب التصنيف الفقهى 
لذلك العهد يُعنى بالتفريع غير المشفوع بأدلته» وغير المؤصّل بدلائله. 

وكان لمالكيّة العراق التَبِرِيرُ في هذا اللُون من التّصنيف». فألفوا فيه 
المصئَّفاتِ الجليلة» وقد تقدّم ذكرٌ لبعضها. 

وهذه الكتب كان لها أثر في تهيئة أرضية خصبة للتأليف الأصولي في 
المذهب المالكي. إذ نجد أن مالكية العراق خصّوا هذا العلم بالتأليف. 
وأفردوه بالتصنيف » كما سيجىء بيانه » والكشف عنه. 


)١(‏ توفي أبو جعفر في حياة شيخه أبي بكر. 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك» .507/7١‏ وابن غلية هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم. وهو ابن المحدث المعروف. له ترجمة في لسان الميزان /١‏ 4. ولابن عُلية هذا 
شذوذ كثيرء كما قال ابن عبد البَرّ فى «التمهيد) 595/5 . 

(*) ابن النديم» «الفهرست» 158. ْ 
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وهذا يفضي بنا إلى الكلام عن المدرسة العراقيّة المالكيّة» وريادتها في 
تقعيد أصول فقه مالك». والتصنيفٍ في هذا العلم. 

المدرسة العراقية وأثرها في التقعيد الأصولي: 

ُرّر القاضي عياض أن مذهب مالك استقر ببلاد العراق بالبّصرة» فَعَلَب 
عليها بابن مهدي وعبد الله بن مسلمة الَعْتَِيٌ وغيرهماء ثم بأتباعهم من ابن 
المعذّل ويعقوبّ بن شيبةَ وآلٍ حمَّادٍ بن زيدٍء إلى أنْ دخلها بعض الشَافعيّة 
فتشارك المذهبان جميعًا. ودخل هذا المذهبٌ بغدادٌ وغيرّها من بلاد العراق 
فانتشر بها مع غيرها من المذاهب, ولكنّه غَلْبَ وفشى أيامّ قضاء آل حمَّادٍ بن 
زيد» وانقطع ببغدادَ فلم يبق له بها إمامّ من نحو الخمسين والأربعماثة» عند 
وفاة أبي الفَضْلٍ بن عمْرُوسء, ثم سكنها ابن صالح 0005508 

وكان إمامّ هذه المدرسة الذي سَنَّ لها المنهجّ الذي اختصّت بهء وشَّرَعَ 
لها المسلك الذي امتازت به عن غيرها م: مدارس_ المذهب- : هه القاضي 
إسماعيلٌ بن إسحاق من آل حمّاد بن زيد. فقد بَسَطْ فقة مالك وتُشَرّه 
واحتجٌ له وصئّف فيه الكتب. ودعا إليه الناس» ورغُبهم فيه» وعنه انتشر 
مذهبُ مالك بالعراق”'". وقد بَلَعّ القاضي إسماعيلٌ مِنَ العلم المرتبة المُنيفة» 
وتبوأ منه المنزلة الرّفيعة» قال أبو الوليد الباجيُ -ودَكَرَ مَنْ بلغ درجة 
الاجتهاد وجمع إليه من العلوم-: «ولم تحصل هذه الدّرجة بعد مالك إِلَا 
)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» .057/١‏ بتصرف. 


(؟) الخطيب: "تاريخ بغداد» ”/ 747ء ابن النذيم: «الفهرست» ١‏ » عياض : «ترتيب 
المدارك» ؟7/7 .١ 710١-1١59‏ ش 


اح 


لإسماعيل»”''. وكان تأثيرُ القاضي إسماعيل في أهل العراق وفي بت مذهب 
مالك يحب مجك عله توا مدهت إن عمد عليز لل ويجاذبه سُؤدُدِ 
العلم؛ حتى حمل ذلك أبا حازم القاضي الحنفيّ أن يقول : «لبث إسماعيلٌ أربعين 
ل يي ل ل د 
كان منتشرا في تلك الديارء ونشره لمذهب مالك» والذود عنه. والدعوة إليه. 
وسَلَّكَ مَنْ جاء بعده من مالكيّة العراق على ما اختطه لهم من مَنْهج» 
واهَِدَوًا بما رَكَرّ لهم من أعلام في طريق التق قال طلحةٌ بن محمدٍ بن 
جعفر في «تاريخه؟ : «وصئّف في الاحتجاج له والشّرح؛ ما صار لأهل هذا 
المذهب 0 يحتذونه» وطريقًا 00 0 
وأبو يعقوبَ إسحاق بن أحمد الرَّازْيُء وأبو الفرج عَمْرُو بِنُ محمّد اللْيثيُ» 
0 وود 3 و وسّ, (8) 0 6 سو م.اهٌ 7 
وابن المئتاب القاضي»ء وابن بكيّر ٠‏ وأبو بكر بن الجهم المَرُوَزِي» وبكرٌ 
يوسف » ارام كر لايرف وانتشر عنه مذعب مالك في البلاد ا 
يذيه طائفة من أعلام المذهب. 


.١7١ عياض: «ترتيب المدارك» ؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟7/ .١7١‏ 

(') الخطيب: «تاريخ بغداد» ”/ 186. وعنه: عياض: «ترتيب المدارك» ؟/ .17٠١‏ 

(5) هو: محمد بن أحمد بن بن عبد الله بن بكير البغدادي» من تلامذة القاضي إسماعيل 
القاضي. توفي سنة (0١٠ه).‏ انظر ترجمته في «الديباج» (5141). 
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ثمّ بعد هؤلاء: أبو جعفر الأبهريٌ الأصغرٌء وأبو سعيد أحمذ بِنُ محمد 
القزوينيُ» وأبو القاسم بن الجَلّابء وأبو الحسن بن القصّارء وابنُ خويز 
منداد» وأبو بكر الباقلانيُ» وغيرُهم. 

ثمّ بعدهم: القاضي عبد الوهّاب بنُ نصر صاحبٌ التّصانيف» وأبو 
الفضل بن عمروس» وغيرُهما''". 

وأهمُ خصيصة لهذه المدرسة : سُلوكُها سبيلٌ الحُبَة والدّليل في التَّفْقّه 
على مذهب مالك رحمه الله» قال ابن حيّان -في ترجمة بعض الأندلسيّين 
ممّن رحلوا إلى العراق-: «كان في حفظ الحديث...والحفظ للأصولء, 
والجذّق برأي أهل المدينة» والقيام بمذهب المالكيّة» والجدل فيه على 
أصول البغداديّين-: لا نَظير له في ال 

وقد تميّزت المدرسةٌ العراقيّةٌ بطريقة خاصّة في دراسة كتب المدوّنة» 
حتى عُرفت تلك الطريقةٌ ب «الاصطلاح العراقيّ»» مقابلة ب «الاصطلاح 
القَرَوي» الذي كان في القيروان» وقد أبان عن هذا الاصطلاح الرَّجْراجِيُ في 
شرحه على «المدوّنة»: وعنه نَقَل الإمام المَقَّرِيُ النّلمسانيُ المالكيُ في 
«أزهار الرّياض»-: «فالاصطلاح العراقي جعلوا مسائل المُدوّنة كالأساس» 
وبَنؤا عليها فُصول المذهب بالأدِلّة والقياس» ولم يُعرّجوا على الكتاب 
بتصحيح الرّواياتِ» ومُناقشة الألفاظ. ودأَبُهم القصدٌ إلى إفراد المسائل» 


5 
0 م 


,.١58-١545 الشيرازي: «طبقات الفقهاء؛‎ )١( 
.156 عياض : «ترتيب المدارك» ؟/‎ )( 


الوسا 


وزتحرير 'الدّلائل» على ررَسْم االجدليّين» .وأهل النُظر عن الأصولئين»"''. 

وتقد -حازت اللسبيق بووتالت شيرف التصنيف .في أصول غقه مالك رحمه الله : 
المددرسنةٌ العرراقية. التي اأسبهم عُمندها وُظَارُها .ومحقّقوها في تجلية أصول 
مالك. :والاسعدلالٍ الذالك من خصوصه .واحتجاجاته .وتفريعاته. .وصنّفو | في 
ذلك المصئّفات 'الماتعةء والمؤلفات المفردةً البديعة» بوالتي صارت متلا يسير 
عليها من جاء يعدهم مِنْ كل :مدرسة: مصرية أو مغربيّة أو أندلسيّة. 

بولعلَ الباحتٌ يستوقفه اختصاصٌ المدرسة العراقيّة .في اعتنائها بالتٌُصنيف 
الأصوليٌ في عذهب مالك. ومحاولاتها التّعرّف على منهج مالك في 
الاجتهاد والاستدلال. وسُلوكها في التّفْقُه سبيل الحجّة والنّظء مع أن 
المدارس الأخرى كالمصريّة والمغربيّة كانت تحوي أكثرٌ تلاميذ مالِكِ» 
وكانت تضم أتباعًا أؤفرَ من أتباع المدرسة العراقيّة. 

والسببٌ في ذلك : أنْ مالكيّة الجراق كانوا في بيئة ترْخرٌ بكثرة المذاهب 
الفقهيّة. وكان لهذا التنوّع في الاتجاهات الفقهيّة أئرٌ في إيجاد جَوٌ مِنّ 
التّنافس. والذي تمثل في التّناظر والحجاج بين هذه الطوائف, وهذا ما جعل 
المالكيّة يستلوحون منهج مالِكِ في فقهه بالاستقراء والتُّخريج؛ إِذْ لا يُؤْسّس 


531/7 المقري: «أزهار الرياض في أخبار عياض»‎ .8/١ الرّجراجي: «مناهج التحصيل؟‎ )١( 
ومما يُنبّهِ إليه في هذا الموضع. أنَّ بعض من ينقل هذا النصّ يَنقله على أنه مِنْ قول المشَّرِي.‎ 
وليس كذلك. فإنه عن بعض من أبهمّهم المقريء ونَعَتَهم ب «بعض المتأخرين» . وبِحَمْد‎ 
الله طَبِعَ الكتابُ الذي عنه نَقَلَ المقري. وهو كتابُ «مناهج التحصيل؛ للرّجْراجي. والنص‎ 
مَوجودٌ فيه -والطبعة سقيمة-. [هذا إِنْ لم يكن الرّجراجي ناقِلا عن غيره» فهو كثيرا ما‎ 
يصتع ذلك دون بيان لمأخذه].‎ 
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عه نالعا قال زد ئبنت قت عو سني دوق بمونة أضوال بهذا 
المذهب ومنهجه الذي سار عليه إمامّه» والقواعدٍ التي بنى عليها فقهه. 
وكان بقاءٌ وُجود المدرسة العراقيّة المالكيّة رهنّ الاستدلال لمذهبهم 
والمحاججة له والذِّبَ عنه؛ وإلا لاضمحلّ في فترة قريبة من ظهوره بالعراق. 
كما أن المجتمع العراقيّ إذ ذاك كان مجتمعًا حضريّاء بحكم احتكاكه 
بغيره من الحضارات والمجتمعات» بل كان مهد حضارات كثيرة؛؟ وهذا ما 
ولد رُوحَ المُحاورة والحجاج والمناظرة» دون الاكتفاء بمجرّد الاتباع والتّقليد. 
وهذه البيئة التي كانت بالعراق تُخالف ما كان بمصر والمغرب» فقد كان 
مذهبٌُ مآلك أكثرٌ انتشازاء وأتباغه أوْفْرٌ عَديدَاء بل إِنَّ مذهب مالك في 
المغرب الإسلاميٌ لم يكن مُرَاحَمًا من غيره من المذاهب الفقهيّة» إلا في 
مدد كما سبق بيانه في القيروان. وانعدامُ هذه المذاهب أو قلة أتباعها جعل 
أئمّةَ المذهب ينصرفون إلى التُصنيف في غير المجال الذي تقلّدته المدرسة 
العراقيّة» فتجد مؤلّفاتِهم تدور حول تحرير عباراتٍ «المدونة»» والجمع بين 
مُتعارضهاء والنّظر في مُستقيمها ومُختلّهاء وتصحيح المعتلٌ منهاء وتخريج 
الفروع النّازلة على فروع منصوصة فيها أو في غيرها من الأمّهات. 
وهذا الرجراجي -وعنه المقّريٌ في «أزهار الرياض»- يُبين عن طريقة 
المدرسة المغربيّة في دراسة كتب المدوّنة والتَّْقه فيهاء قال : «...أمّا الاصطلاح 
القَرَوِيُ : فهو البحثُ عن ألفاظ الكتاب, والتحرّز عمًا''' ما احتوت عليه بِواطِنُ 
الأبواب» وتصحيحٌ الرّوايات» وبيانٌ وجوه الاحتمالات. والثَنبِيهُ على ما في 


)١(‏ فى «أزهار الرياض»: تحقيق ما. 


الكتاب من اضطراب الجوابات» واختلاف المقالات» مع ما انضاف إلى ذلك 
من تتبّع سياق الآثار» وترتيب أسانيد الأخبارء وضَبْط الحُروف على حسب ما 
وقع من السّماعء وافَقَ ذلك عوامل الإعراب أوْ خالقّها)”". 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيٌ -في سياق ذْكْرِهٍ لرحلته إلى المشرق-: 
«وقرأنا المدوّنة بالطريقين: القيروانيّة في التّنظير والتَّمثِيل» والعراقيّة على ما 
تقدّم من معرفة الدّليل)”". 

والاوو تلن أن اإنهاة: المنؤوسة البزنافة فى تعزن أطبواكة :مالف رجانه لين 
مصنّفاتهم» تمثّل في أنواع من التُصنيفات. وهي : 

أوَلا: مُصتفات مُفردة في أصول الفقه: 

وهي تلك المصئّفات التي جرّد مُصئّفوها الكلام في أصول الفقه مِنْ غير 
أن يُدمح فيها علمٌ الفقه أو الخلاف» وممّن ألّف في ذلك: 

أبو الفرّج المالكي (ت171ه) له كتاب «اللُمع في أصول الفقه»0", 


.77 /7” المقري: «أزهار الرياض»‎ .”8/١ الرجراجي: «مناهج التحصيل»‎ )١( 

(؟) ابن العربي : «قانون التأويل» 7. 

(") ابن فرحون: «الديباج» 2704 ابن النديم: «الفهرست» 559. وينقل عن أبي الفرج الإمامٌ 
المازري في «شرح البرهان» . قال ابن حزم: «...كتاب أبي الفُرج القاضي المسمّى ب 
«اللمع», فإنه مملوء كلاما مُعْلَقَا لا معنى له إلا التناقض والهدم لِمَا بََى. التقريب لحدود 
المنطق ص/ 717. 
وللقاضي إسماعيلٌ كتاب الأصول «ترتيب المدارك؛ 7/١٠18١؛‏ لكن هل هو كتابٌ في 
أصول الفقه؟ في النّفس من ذلك شيء. وقد وَقَع بعضهم في وَهَمء وهو يُسبَةٌ كناب 
«الأصول» لأصبغ بن الفرج» على أنه كتابٌ في أصول الفقه. وليس كذلكء فالكتابٌ هذا 
في القُروع» وليس كتابًا في أصول الفقه. وقد اغترّ الواهم بظاهر عُنوانه! 


*١ 


وكين العا رك )1 وآيو كن الأنيرئ وت 0ه لذ كنات فى 


-. 


أصول الفقه""". وَصفّه ابن النّديم بأنّه : 0 وأبو عبد الله بِنُ مجاهل 
له كتابٌ في أصول الفقه على مذهب مالِكِ”؟". وأبو تمّام البَصريٌ”” » وابنُ 
خويز منداد له كتاب «الجامع لأصول الفقه)7', انار دوكر ون بن المي 
الباقلاننُ (ت”50ه) وله المصنّفاتُ العظيمةٌ في علم أصول الفقه» وسيأتي 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» .19١/7‏ ولا أعلم من نقل عنه» فالظاهر أن كتابه لم يكن له 
ذلك الانتشار الذي حفظ به. وما تجده من نقل عن بكر بن العلاء فهو من كتاب اختصار 
أحكام القرآن للقاضي إسماعيل. 

(؟) المصدر السابق .87١/7‏ 

(9) ابن النديم: «الفهرست» 159. 

(:) عياض: «ترتيب المدارك» ”477/7. وابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يعقوب الطائي البصري المالكي الأشعري؛ وهو غير أبي بكر بن مجاهد المقرئ. انظر 
ترجمته في «الديباج» 07 / رقم 577. ولا أعلم من نقل عنهء فالظاهر أن كتابه لم يكن له 
ذلك الانتشار الذي حفظ به. 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» 7/ 500. يُكثر النقلَ عنه القاضي أبو الوليد الباجي في «إحكام 
الفصول. في أحكام الأصول»» انظر فهارس الأعلام (7/ 6145). ونقل عنه ابن بطال في 
شرح صحيح البخاري» والظاهر أن أبا عبد الله القرطبي ينقل في «الجامع» عن ابن بطال. 

)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 7/ .5١5‏ ويكثر النقل عنه المازري في «إيضاح المحصول» من 
برهان الأصول». راجع فهارس الأعلام. (ونصٌ على اطلاعه على الكتاب» قال في بعض 
المسائل: «...ورأيئه أطال في كتابه على هذا المذهب» ص/ 417). وكذلك يَنقّل عنه 
الباجئُ في «إحكام الفصول». انظر فهارس الأعلام (847/7). وصرّح الزركشي في 
«البحر المحيط» بأنه نه يَتقل عن عِدة الككان"بالى التطلقة وأما:إلكال دهده الراتيطة :]لذ كنات 
المازري. وقد قُدْمَتْ ادوع دُكتوراه في جَمْع آراء ابن خويز منداد الأصوليّة في جامعة 
الجزائر» مِنْ قِبَل الأستاذ ناصر قارّة. 


يض 


الحديثٌ عنه -إن شاء الله-» والقاضى عبد الومَّاب بن نَضْر البغدادٌ7©) 


(ت؟477ه) له النّصانِيفٌ البديعة السّائرة: «الإفادَةٌ في أصول الفقه» في 
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مجلدية'"). و«الملخصن)”: .و «الأجوية” الفاجة:)"" ...و «الموؤزي: فى 
الأول و«شرح اللمع لأبي الفرج»"”"". 

وقد تأثر بعض أعلام المالكيّة من غير المدرسة العراقيّة بهذه المدرسة» 
وتتلمذوا على بعضص غَلجائيا وتطاوْها ومن هؤلاء : القاضي 0 الوليد 
الباجي» وهو ممّن رَحَلٍ إلى المشرق وتأّر بالمدرسة العراقيّة» وكانت 


)١(‏ ويكثر النقل عن القاضي عبد الوهاب: المازري في اإيضاح المحصول»»؛ والباجي في 
إحكام الفصول»» وآل تيمية في «المسودة»؛ والزركشي في «البحر» . ومما يُنبّهِ إليه: أن 
مُحَقْقّ كتاب «إحكام الفصول» للباجي حَسِبَ أنَّ «القاضي أبا محمد» هو والد إمام 
الحرمين (1/ 8545). وليس كذلكء فإنَّ المالكية إذا أطلقت «القاضي أبا محمد فإنما 
يعنون به عبد الوهاب بن نَضْر البغدادي» وإذا قالوا: «الشيخ أبا محمد» فيعنون به ابن أبي 
زيد القيرواني. 

() عياض : «ترتيب المدارك» .5١5/7‏ والكتابٌ من مصادر «تنقيح الفصول» للقرافي؛ صرّح 
بذلك في مقدمته المضمنة في أوائل كتاب «الذخيرة» . وكذلك هو من مصادره في كتاب 
«نفائس الأصول» .4١/١‏ 55 الذي وَصَف الكتابّ بأنه في مُجلدين. 

() عياض : «ترتيب المدارك» 5977/7» ابن خير: الفهرست ."١8/١‏ والكتابٌ من مَصادِر 
القرافيَ فى «النفائس» .4١/١‏ ومن مصادر الرَّرْكشى فى «البحر» »0/١‏ ومن مصادر 
التاج السبكي في «رفع الحاجب» 7/١‏ 570. وينقل ِ الكثير من أهل العلم. والرّجاء في 
الوقوف على نسخة خطية منه قَريبٌ! إذ التّقل عنه كثير حتى في الطبقات المتأخرة. 

(4) عياض : «ترتيب المدارك» 59457/7. والكتابُ من مصادر الزّركشي في «البحر المحيط» /١‏ 0. 

(4) عياض: «ترتيب المدارك» 5457/7. ولا أعلم مَنْ نقل عنهء ولا سَبّبَ هذه التسمية. 

(5) أحال عليه القاضي عبد الوهاب في «شرح الرسالة» . انظر: القاضي عبد الوهاب البغدادي 
ومنهجه في شرح الرسالة» 457. 


وف 


مُصئَّفائُه في أصول الفقه على تسق التأليف العراقيٌ جارية» فلا غَرْوَ إذا ما 
جعلنا مُصِئَمَاتِه الأصوليّة مُنتظمةٌ في سِلْك مُصئفات العراقيّين. فقد ألّف 
القاضي أبو الوليد الباجئٌُ كتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول». 
ومختصرا في أصول الفقه وَسَمه ب «الإشارة في أصول الفقه». 

وأهم مميّزات هذه المصنّفات : 

- تحريرٌ مذهب مالك» والاستدلال له في بعض الأحيان بما يشهد له من 
نصّ» أو احتجاج» أو تخريج من بعض المُروع. 

- الاستدلال لأصول مالِكِء والرّدُ على مَنْ خَالْفَهاء لا سِيما فيما تفرّد به 
من أصول» واختصٌ به من قواعِد. 

- كما تميّزث مُصئّفات العراقيّين بأنّ فيها نوعٌ تحرّر من الاتباع المُطلّق 
لمالكِ؛ فنجد أنْ بعض أثمّة المدرسة العراقيّة يُخالفون في بعض المسائل 
الأصوليّة مذهب إمامهم» فيما تبين لهم أن الصواب في غيره. 

- تناولوا بعض المسائل الأصوليّة التي لا يُعرف لمالِكِ فيها نصٌ» ولا 
يُوقف له فيها على قَوْلٍِ؛ فلم تكن مصنّفات المدرسة العراقيّة خالصةً لتجريد 
أصول مالكء بل إِنّهُم بحئوا ما لم يُعلم لمالِكِ فيه قول. وأفضى بهم البحثُ 
في بعض المسائل إلى الاختلاف فيما بينهم. 

وَمْمًا يُلحَق .بهذا اللون من التصنيف مُقَدْمِاتٌ كنب الخلاف؟ فمن أبرز ما 
اختصّت به المدرسة العراقيّةُ -كما سيأتي- في مجال تآليفها ومُصئّفاتها : 
النَصنِيفُ في مسائل الخلاف» وموضوعٌ هذا التّصنِيف تناؤل المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين مالِكِ وغيره من أثمّة الأمصارء والاحتجاجٌ لمذهب 
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الإمام فيهاء وإيرادُ ُجج المُخَالِف ونَقْضُها بما يُوافق أصول مالك ومنهجه. 
وكان كثيرٌ ممّن يُؤلُف في ذلك يضم في بداءةٍ الكتاب تقدِمةً أصوليّة مُختصرةٌ 
يُحَرّرُ فيها قواعدٌ الإمام وأصولّه والدّلائلَ التي يحتجٌ بها؛ ليكون النّاظر في 
تضاعيف الكتاب عالمًا بذلك» فلا يُحوج في كل مسألة إلى التّنبيه على أصل 
مالِكِ الذي جَرَى عليه وتمسّك به في المَرْع الذي يُريد الانتصار له فيه. ومن 
مميّزات هذه المقدّمات الاختصارٌ وعدمُ التطويل» وقد تُهِمِلُ هذه المقدماتٌ 
بحت بعض المسائل الأصوليّة. 

ومن هذه المقدّمات التي وَصِلَّتْ إلينا؛ المقدّمة الماتعة لكتاب: «عُيونٌ 
الأدلّة في مسائل الخلاف»» تأليف أبي الحسن علي بن عُمرَ بن القصّار 
المالكيّ (ت917اه)”" . 

انيا: مُصِئّفَاتٌ مُفْرَدةٌ في أصل مِنْ أصول مالك : 

تتمثّل هذه المصنّفاتُ في الكُتب التي أَلّفها المالكيّةُ انتصارًا لمالِكِ فيما 
خالفه غيرُه مِنْ أهل المذاهب الأخرى». بخاصّة قوله بعمل أهل المدينة؛ 
فالمالكيّة صنّفوا كثيرًا مِنَ التآليف في ذلك نتيجة الانتقاد الكثير لهم في 
تمسّكهم بهذا الأصل. ومِنْ هذه المصئّفات : كتابُ «الرّدَ على مَنْ أنكر إجماعَ 
أهل المدينة»» وهو نقض لكتاب الصّيرفيٌ الشافعيٌ» مِنْ تأليف أبي الحسين 


)١(‏ للكتاب تحقيقان: الأول: تحقيق محمد السليماني»؛ دار الغرب الإسلامي.؛ طاء 
15م والثانى : بتحقيق مصطفى مخدوم. دار المعلمة. الرياض» طك ١55١اه‏ 
[وأصلّها رسالة علمية]. 


وم 


زيدٍ (ت78ه)"'"2. وللأبهريٌ الكبير (تهاه) كتابُ «إجماع أهل 
المدينة)”"'. وللقاضي أبي بكر الباقلاني كتاب: «أمالي إجماع أهل 
المدينة27: 

وبَعْدَ أنْ ظهر القولٌ بعدم حبية القياس» انتدب بعضٌ المالكيّة للتُصنيف 
في إثبات حُجيّته. والرّدٌ على مُنكريه؛ فممّن ألّف في ذلك: بكرٌ بن العلاء 
(ت:؛:"ه)ء فقد ألّف كتاب «القياس»» وأبو العلاء عبد العزيز بِنُ محمّد 
التصرئٌ :صنت كتاس :(إثباث القنائن)”؟. 

ثالثا: كتب الخلاف والذَّبٌ عن المذهَب: 

بذ خضب مراطة جوف القواعن: الأضيولئة” عدن 'المالكة 4 كنت 
الخلافّات» ومُصَفاتٌ الذَبَ عن مذهب مالك. وهذه المصنّفاتٌ تُعْنى 
بالمحاججة عن مذاهب مالكء» والرّدٌ على مَنْ خالقه» فيّبِرُز من خلال 
المناقشات وفي تضاعيف الحجاج : المسالك: القن سان :عليه :مالك في 
استنباطاته» واتجاهاته الفقهيّة» واختياراته الفروعيّة» مما يُعطي المستقرئ 
لهذه الكتب القواعدّ العامّة للاستنباط والأصول الفقهيّة للاجتهاد في مذهب 
مالِكِ رحمه الله؛ إذ المالكيّةُ في هذه الكتب إِنَّما يجرون في احتجاجهم 
لمذهبهم على القواعد التي سار عليها مالك نفسّهء وليس مِنَ الوارد أن 


)١(‏ عياض: «ترتيب المدارك» ”/71/8» ابن فرحون: «الديباج» 587. وانظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي ؟7١١.‏ 

(0) عياض : «ترتيب المدارك» ؟/ .57١‏ 

(*) عياض : المصدر السابق ؟75/١١5.‏ 

(:) عياض : «ترتيب المدارك» ؟/57/8. 
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يستدلوا بأصول تايل أضولَ إمامهم؛ وتخالف المتهج "الذي ارتضاه لفقهه؛ 
لأنّ في ذلك نَقْضًا لمذهبهم الذي يُريدون نصرّه» والمُحاججة له» والذبَ 
عنه» قال العلامة أبن حلدون “واد اسه 8 المؤثف في الخلافيّات) 
من معرفة القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام» كما يحتاج إليها 
المجتهد. إلا أنْ المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحبٌ الخلافيات 
يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة مِنْ أنْ يهدمّها المخالف بأدلّته. 
وهو -َلعَمْري- عِلْمٌ جليل الفائدة في معرفة مآحِذٍ الأئمّة وأدلتهم»”". 

ومُصئّفات أئمّة المدرسة العراقيّة في مسائل الخلاف كثيرةٌ جذّاء حتّى إِنّه 
قد لا يخلو عَلَْمّ من أعلام المدرسة العراقية لم يُصنّف في ذلك . 

وأما قول ابن خلدون: «وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكية؛ لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما 
عرفت» وهم لذلك أهل النظر والبحث. وأمّا المالكية فالأئرُ أكثرُ مُعتَمَدهم 
وليسوا بِأهْلَ نُظر. وأيضًا فأكثرُهم أهل المغرب» وهم بادية غُفْلَ من الصّنائع 
ِلّا في الأقل)”". 

فنقول: نعم» قد يكون مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أكثر تصنيفا من 
مذهب المالكية في كتب الخلاف. لكن هذه المفاضَّلَةُ لا تجعل مذهب 
المالكية قليل التصنيف فيه» بل هم بالمقارنة بالمذهبين أقلّ تصنيمًاء وفرقٌ 
بين قِلّةَ تصنيفهم» وبين كونهم أقلَ في التصنيف بالمقارنة مع غيرهم! 


.419 ابن خلدون: «المقدمة»‎ )١( 
.450-4019 ابن خلدون: «المقدمة»‎ )0( 


يفن 


وأمّا ما ذكره من سَبّب قلَّةَ التصنيف» ففيه نظر ظاهر» لا يُساعد عليه: 

فما اذّعاه من انبناء مذهب الحنفية على القياس. بخلاف مذهب مالك» 
إذْ جل اعتماده على الأثر - : ليس كذلكء بل إِنَّ للأصول الاجتهادية النظرية 
عند المالكية عظيمّ الأثرء فهم القائلون بالقياس والاستحسان وسد الذرائع 
ومراعاة الخلاف والاستصلاح» وكلّها أصول تعليلية مصلحية» تأوي إلى 
البحث والنظر»ء وتأرز في منطقها إلى الوّأي والاجتهاد؛ بل إِنَّ مذهب أبي 
عدي لدو دسي نالك ني 

ثم إِنْ صم ما قاله ابن خلدون في بداوة المجتمعات المغربية لعهده. 
تعليلًا لقلّة تصنيفهم في هذا اللون من التأليف- : فإنّا قدَّمْنا أن المالكية الذين 
كان لهم فَضْلٌ التصنيف في كتب الخلاف هم أعلام المدرسة العراقية» حيثُ 
كان مذهَّبُ مالك يُرَاجِم مذهبَ أبي حنيفة مُرَاحَمَةَ الأنداد. وليس المالكية 
هم مالكية المغرب فقط! 

ولعلَ قولَ ابن خلدون يُحمل على ما وَصّلهِ من تلك الكتب» وعلى ما 
اطلع عليه منهاء حيثُ لم تكن بتلك الكثرة في المغرب الذي كان فيه. 

وممّن ألّف في الخلافيات: أبو بكر بن المَهُم المَروَزِيُ (ت79"اه. 
وقيل “*7ه)”"2» وقال ابن أبي زيدٍ القيروانيئ -في نصيحة له لبعض طلبته 
ممن أزمع الرحلة إلى المشرق: «وَإِنْ كان لك رغبة في الرَّدْ على المخالفين 


)١(‏ الخطيب: «تاريخ بغداد» 2»7581//١‏ ابن فرحون: «الديباج» ١‏ ويئقل عن هذا الكتاب 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «النوادر والزيادات» . ويكثر من النقل عنه القاضي عبد 
الوهاب في «شرح الرسالة» . 


م 


من أهل العراق والشافعي: فكتاب ابن الجهم. نوا وعدا 
الشيخ أبي محمد بهذا الكتاب يَدْلَ على أنه مِنْ خير ما صنّفته المالكيّة في 
الخلافيّات. وألّف -كذلك- في الخلافيات: بكر بن العلاء (ت744ه)”" ؛ 
دارو العم عد القوق جل ووقلن امغر 1 يرال محم ار 
(ت770ه) له كتاب في مسائل الخلاف كبيرٌء نحو مائتي جزء””'؛ وأبو 
سعيدٍ القزوينيُ (توفي في نيف وتسعين وثلاثمائة) له كتاب «المعتمد في 
الخلاف» نحو مائة جزءء وهو مِنْ أهذب كُنْبٍ المالكيّة -كما نعته القاضي 
عياض-» وله كذلك كتاب «الإلحاق (كذا) في مسائل الخلاف»””'؛ وأبو 


القاسم بن الجلّاب (ت178ه)'"'؛ وأبو تمّام البصري له كتابٌ مختصرٌ في 


1410اانق أبن زيد القيروانيَ: مُراسلات ابن أبي زيدٍ القيروانيٌ» تحقيق الشَّيخْ عبد الرحمن 
السّئُوسيَ. ف5". وللفائدة أنقل في هذا الموضع جُءا من هذه التُصيحة مما يتعلّق بِكُتْبِ 
المالكية التي نصح بها الشيخ أبو محمّد؛ قال رحمه الله: «...وإِنْ كان لك رغبةٌ في الرّدْ 
على المُخالفين من أهل العراق والشَّافعيٌ- : فكتاب ابن الجهم, إِنْ وجدتّهِ؛ وإلا اكتفيتَ 
بكتاب الأبهريٌّ ‏ إن كسبتّه ؛ وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي ؛ وإلا اكتفيتَ باختصارها 
لبَكرٍ بن العلاء. والكتاب الحاوي لأبي الفرّج. إن كسبتّه ؛ ففيه فوائدٌ! وإِنْ استغنيتَ عنه 
لقلّة لَهَجِكٌ بالحبَّةء فأنتَ عنه غنيٌ بمختصر ابن عبدٍ الحَكمء أو كتاب الأبهري. وأحسنٌ 
ما كسبتَ في الفقه للمالكيّين كتابٌ ابن الموَّاز!». مُراسلات ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق 
الشيخ عبد الرحمن السَّنوسيٌ 84-8 

(6) عياض: «ترتيب المدارك» 7/7 .59١‏ 

(*) المصدر السابق 7/7 57/8. 

(4) عياض: «ترتيب المدارك» ؟/ »1١*”‏ ابن النديم: «الفهرست» .590٠١‏ 

(0) عياض: «ترتيب المدارك» ”/ 54 .5١‏ 

(1) عياض : «تريب المدارك» ؟7/ 505. الشيرازي: «طبقات الفقهاء» .١548‏ 


و 
فلات سياف كنك الأد لكا نو عتاي انكر و التعلكت كي دواو 
الحسن بِنٌ القضّار (لت/7917ه) له كتاب «غيون الأدِلّة في مسائل الخلاف)». 
قال فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازِيُ: «لا أعرف للمالكيّين كتابًا أحسنّ 
منه)””"'» وقال أبو حامدٍ الإسفرايينيُ للقاضي عبدٍ الومّاب -وجَرَى ذِكْرُ هذا 
الكتاب-: «ما تَرَكُ صاحبُكم لقائل ما يقول»”'؛ وهذا لكثرة ما يُورِدُه مِنْ 
«فَنْقَلات) ليُجيب عنهاء» حتى إن القارئ ليكاد يضح من ذلك » وياعة القدال 
منة ولاب خويز منداد كتابٌ كبيرٌُ في الخلاف”*“. وصئّف القاضي عبدٌ 
الومّاب بن نَضْر (ات577ه) كبا في الخلافيات؛ منها: «النّصرةٌ لمذهب إمام 
دار الهجرة»» و«أوائل الأدلّة في مسائل الخلاف»»: و«الإشراف على مسائل 


الخلاف»)”“. ولأبي الفضل بن عمروس تعليقةً في نُضْرةٍ مذهب مالِكِ» 
3 
ا 


3 


ستون جزءً 


.506 عياض: «ترتيب المدارك» ؟/‎ )١( 

(0) الشيرازي: «طبقات الفقهاء» .١74‏ عياض: «ترتيب المدارك» ؟/7١1.‏ 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك» ؟/ .5١7‏ 

(:) المصدر السابق ؟05/75١5.‏ 

(5) عياض: «ترتيب المدارك» 7/ 5947. وكتاب «الإشراف» مطبوع متداول. 

(5) عمّار طالبى : «آراء أبى بكر بن العربى الكلامية» 05077/7» وهو من الكتب التي جَلبّها ابن 
لعزي من المشرق» وَسوة هذه المعنلقات التخلوية في كتابه اسراج العريدينة. :وف 
مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب» نُسخة من كتاب: «الإشراف في المذاهب والخلاف»»؛ 
لابن عمروسء برقم 7507» تتضمن الجزء السابع» يحوي سبعة عشر كتاباء بدءا بكتاب 
الرهن وانتهاء بكتاب الوقف. وتقع النسخة في 518 ورقة» (انظر القاضي عبد الوهاب 
البغدادي ومنهجه في شرح الرسالة ص١7١).‏ 


5 


وقد وقفثُ على السّفْر الأوّل مِنْ كتاب «عيون الأدلّة)27» صنعة القاضي 
أبي الحسن بن القضّارء يحوي كتاب الطهارة كلّه وبعض مسائل الصّلاة. ومع 
أنّه بدأ كتابه بمقدّمة أصوليّة» فقد ترك عددًا وافِرًا مِنَ المسائل لم يبحثهاء 
والمتصفّحُ لكتابه يجدُ عَدَدَا كثيرًا من القواعد الأصوليّة المنثورة في ثنايا 
المباحثات والمناقشات» اقتضتها المسائل المبحوث فيها. ومِنْ أمثلة المسائل 
التي بحثها مما لم يجر لها ذِْكْرٌ في المقدمة الأصولية: هل يُردُ خبرُ الواحد 
فيما تعمٌ به البَلْوَى؟”''» هل يُعْرَضُ الحديثٌ على الأصول لقَبوله أو 
ردّه؟”"» ومُخالفة الرّاوي لما رَوَى. ونسيان الرّاوي لروايته لا يَقْدَحّ فيها. 
عدم اشتراط انقراض العصر لوٌفُوع الإجماع. اقتضاء النّهِي الفساد. إلى غير 
دللكدمين: المسائل الأ 77 

الفرع الثالث : الدَّوْر الثالث: القَرْن السَّادِس وما بعدّه 

أمّا في القرن السادس فبدأ يَعِيبُ عن المذهب المالكي البْعْدُ التذليلي 
الذئ كانت تكنتة الندوشة العراقية »زلا شاكان من يفن الأدمّة الدى 'تائروا 
بالطريقة العراقية في التفقه. ومن هؤلاء: الإمامُ المازّري (ت57”5ها)ء الذي 


)1١('‏ وهو مخطوط بمكتبة دير الأسكوريال» تحت رقم: 2٠١88‏ يقع الجرء في ١47‏ ورقة» 
وخط النسخة أقرب ما يكون إلى الخط «المبسوط الأصيل»» وتحتوي كل صفحة على 
٠‏ سطراء وكل سطر على ١5‏ كلمة فى المتوسط. انظر مقدمة التحقيق لكتاب «المقدمة» 
لابن القصارء 7". ْ 

(5) ابن القصار: «عيون الأدلة» /١‏ 50-اأ. 

(؟) ابن القصار: «عيون الأدلة» /0١‏ هل/ا-أ. 

(4) راجع مقدمة تحقيق كتاب: «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار: تحقيق مصطفى 


1١5-٠٠6 مخدومء‎ 


١‏ لم 


شرح «البُزهان» شَّرْحًا بَلَعْ فيه الغاية تحقيقا وتحريرّاء وتتصِفٌ مُوْلَمَائُهِ الفقهية 
بالاستدلال والتأصيل على الطريقة العراقية» كما هو جَلِيُ في شرحه 
ل «تلقين» القاضي عبد الومّاب البغدادي. وعلى طراز المازري نجد القاضي 
أبا بكر بن العربي المَعافري» الذي كانت له رِحْلَةٌ إلى المشرق» فتأثر بمنهج 
التدليل والتأصيل الذي كان غائبا في المغرب الإسلامي لعهده. ولابن العربي 
من المؤلفات في فول النقه مما وق إلرنا: كناي:االسغيزل)! "وهو 
كتاب حَسَنٌ إِذْ تَجِدُ فيه بعض التحريرات التي لم يُسبّق إليهاء كالذي تراه 
عنده في تفسير الاستحسان في المذهب المالكي. وغالِبُ كتب القاضي ابن 
العربي لا تكاد تَخُلُو من إشارات ومُباحثات في مسائل أصولية انقَرَدَ بهاء 
ككتاب «القبس في شرح موطإ مالك بن أنس»» وكتاب «أحكام القرآن). 
وغيرها من كتبه النفيسة. 

وفي أواخر القرن السادس وبداءة القرن السّابع بَرَرْ الإمامٌ الأبْيارِي 
(ت11ه)ء الذي كان فَرِيدًا في علم الأصول والتحقّق به ومِما ألفه شَرْح 
«البرهان» للإمام الجويني». وسَّمَّاه ب «التحقيق والبيان في شرح البرهان». 
وهو من أجود الكتب المصنفة. 

ومن أبرّز ما ميّر القرنٌ السَّابِعَ شيوع الاختصاراتٍ في كل العلوم مِنْ فقه 
وأصول وعقيدة ونّحُو وغيرها؛ كان حك سول سن عله العلرم التي الدت 
فيا الميعتب انيقفييك التقريت والعيسير ؟ ولعة كان لهذة الميختصرات تعفن 


للك وفيه تردٌد هل الكتاث المطبوع اسمة «المحصول» أو نكت المحصول»؟ وقد أشرت 
لذلك فى «الأصول الاجتهادية التى يُبْنَى عليها المذهب المالكي»؛ في بحت الاستحسان. 


ودف 


القافوة' إن لها "من الآثا .غير «الموظكة ا لوالترونيا :»ترجه سيرتع الطلية إلى 
فك الألغاز وحل المشكلات في تلك المختصرات؛ وهي في الأصل 
وُضِعَت على أساس التّيسير والتّذليل» فإذا بها تنقلب إلى عَقَّبات كأداء في 
طريق التّحصيل؛ كما قرّر ذلك ابن خلدون في مقدّمته”". 

وأبرز التآليف المختصرة في الأصول لدى المالكيّة» بل ولدى المذاهب 
الأخرى مُختصرًا ابن الحاجب (ت155ه) الأصلبّان؛ المختصر الأوّل وسمه 
ب: «منتهى السول والأملء في علمي الأصول والجدل»؛ ثم اختصر هذا 
المختصر في: «مختصر منتهى السُول والأمّل». ولاقى هذا المختصَّجُ الصَّغْيه 
قبّولا عامّاء وطار في الئّاس كل مَطارء وعَكف عليه الطلبةٌ شَرْقًا وغُربّاء 
وشرضي كنيز ابن الكلماء مد محداكالمذاهجا رن كةو 
وا 

قال ابنُ خلدون: اتداوله طلبة العلم» وني أهل المشرق والمغرب بهء 
وبمطالعته» وشرحه)””". 

وممًا يلحظ في مختصر ابن الحاجب أنه كتابُ في الأصول على طريقة 
المتكلمين؛ بحيث لا تتلمّح مالكيّةَ المؤلف في مباحث الكتاب ومسائله؛ 
حنّى في المسائل التي تَفرّدَ المالكيّهُ فيهاء واختصّوا بالقول بها. 


.177-1451/ وانظر: الحجوي: «الفكر السامي)» ؟/‎ . ٠١59-1١78 ابن خلدون: «المقدمة»‎ )١( 
.175/١ (؟) انظر مقدمة تحقيق «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول»‎ 

(9 السبكي: «طبقات الشافعيّة» انظر فهارس الكتب .01١-6٠:09‏ 

140 بكر أب ؤيدة#المدطل االجفسل إلى نقد اللاعام:الوموة #براحم 1011/6 

(5) ابن خلدون: «المقدمة» /ا481. 


يوت 


وفي هذا القرن كان القرافيَ (ت584ه) الإمام المحمّقُ والفقيهُ المبرّز؛ 
وكان له أثر جليل في التّأليف الأصوليّ في المذهبء, فقد ألّف مختصر تنقيح 
الفصول وشرّحه؛ وشرّح كذلك محصول الرَازي بكتاب وسّمه ب: «نفائس 
الأصول» وهو من أجود الكتب تحقيقا ونظرا؛ كما أنَّ كتابه «الفروق» قد 
تضمّن كثيرا من القواعد الأصوليّة محرّرة ومُقرّرة. وله من الكتب «العِقُدُ 
المنظوم» في الخُصوص والعموم»؛ وهو كتاب حافلٌ بمسائل الخصوص 
والعموم. وله كذلك «الاستغناء» في أحكام الاستثناء» خصّه -كما هو ظاهر 
مق راثت يجتنائل الانكاف رولا تخلى -مطيفات: القرافق الصتهاحي من 
تحقيقات بديعات في علم الأصول! 

وفي هذا القرن اهتمّ كثيرٌ من المالكيّة بكتاب «البرهان» لإمام الحرمين» 
وبكتاب «المستصفى» للإمام العَزالي؛ وسيأتي ذِكْرُ شروحه والتنكيت عَليه؛ 
واختصاره في إِسْهامات المالكيّة في أصول الفقه. 

ومعلومٌ أنَّ هذه العصور هي عصورٌ تقليد» مما أنتج عنه ضعف الاشتغالٍ 
بعلم الأصول إِلّا بقدر يسير بحيث لا تُكوَّنُ ملكة اجتهادية قويمة. 

ما القرن النَّامن فإنَّه على شاكلة سابقه في النَّهمُم بالمختصرات 
والاشتغال بها والنّظر فيها؛ إِلّا أنَّ الذي شهده هذا القرنُ هو بُرورُ تأليف بديع 
هو كتاب «الموافقات» لشيخ المقاصد أبي إسحاق الشَّاطبيَ (ت١4لاه)؛‏ 
وهذا الكتابُ يُعدَ من الكتب التي كان لها بالغ الأثر في تقرير علم مقاصد 
الشّريعة» والذي يُعدُ في الصَّمِيم من علم أصول الفقه؛ وكان للمذهب 
المالكى: في كتاب الشاطبي المحل الأوفر من الاهتمام في التّقرير والتّنظير» 


الل 5ع 


فكان هذا الكتاب مُبرِرًا لجوانبَ تأصيليّة في المذهب المالكي لم يُسبّق 
الشَّاطبِي رحمه الله في بيانها وتجليتها على النّحو الذي صنعه. 
وفي القرن التاسع نجد إماما كانت له كتبٌ حَسَةٌ فى أصول الفقه 
المالكي» وهو الشيخ حُلولو (ت890ه)» فقد كان لهذا الإمام سَعَهُ اطلاع 
في كتب المالكية» بحيثٌ إِنّك تقف في كتبه في أصول الفقه على نُصوص 
لأئمّة المالكية لا تَجدها عند غيره» فله فَضْلُ جمْع المتناثرء ولكلمة المتكر 
من كلام أئمّة المذهب. وأهمٌ ما أَلَفَ كتابان: الأوّل: «الضّياء اللأامع»؛ شرح 
الجوامع». شرح فيه مختصر التاج السبكي العسيمئ ب الجمع 
الجوامع»""2, والكتاب الآخّر: كتاب «التوضيح شرح كتاب التنقيح)”") 
شرّح فيه «تنقيح» القّرافي. كما أنَّ له شرحًا كبيرًا على «جمع الجوامع» يُحيل 
. : : زرف 
عليه في مواضع من «الضياء اللامع» 7 
وبَعْدَ الشاطبي وحلولو لم أجد في حدود ما وقفثُ عليه شيئا ذا بال» إلا 
ما ألّفَه إمامُ المغرب وعلّاميُه : الشّيخَ محمّد الطاهر بن عاشور؛ فقد كان لهذا 
الإمام إسهام بالغ الأهميّة في تحرير كثير من القضايا الأصوليّة في مذهب 
مالك؛ وكان ذلك في كتابين له: الكتاب الأوّل: حاشيته على شرح تنقيح 


. طبع الكتاب كابلا قديما طبعة حجرية على هامش كتاب «انشر البنود»‎ )١( 

(؟) طبع الكتاب قديما على هامش كتاب «شرح تنقيح الفصول»؛ في تونس بالمطبعة التونسية؛ 
سنة 1778١ه/‏ ١٠11م.‏ والنسخةٌ سَقِيمةٌ غاية. وقد حُقّقَ في رسائل علمية بجامعة آَم 
القُرى. 

(؟) وأفاد النملة في مقدمة تحقيقه للضياء اللامع بوجود نسخة من الشرح الكبير» فيها كثير من 
المقط والطكس» -وقد عمد نظا وازن فيد بين الشرعين!(54/1): كنا أن لحلولو علئ 
مختصر خليل شَرحَين: صغيراء وكبيرا! 


ه: 


الأصول للقَّرافِيَء وهي حاشية شَرَحَ فيها المستغلّق من الكتاب» وتعقّب 
القرافيَ في بعض المسائل» وحرّر مسائل من أصول المالكيّة لم يُلفِ القرافيّ 
مُحرّرا لها. والكتاب الثاني : هو «كتاب مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» وهو كتابٌ 
وأَيّ كتاب! تَحقيقًا وتنظيرًا؛ ولائح في كتاب ابن عاشور المسحةٌ المالكيّة 
بحيتٌ لا يُعْادِرُ مبحثا إلّا وتجده ممثّلا بمذهب مالك ومُنظرًا على وَفقه. 


المطلب الثاني : إسهاماتٌ المالكيّة في التَّدوين الأصوليّ 


كان للمالكية يد طُولّى في التصنيف الأصولي» وتبرز إسهامات المذهب 
المالكي في تدوين أصول الفقه في مظاهر أربعة: 

الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين. 

ل ا لل ا ا 

الثالث: إسهام المالكيّة في الكتب المختصّرّة في أصول الفِقه. 

الرابع : المالكيّة وعلم مَقاصد الشّريعة. 

وسيتناول البحثٌُ كل مظهر من هذه المظاهر في فرع خاصٌ به. 

الفرع الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين 

يُّقسّم المتأخّرون طُرُقَ النُصنيف في علم أصول الفقه إلى طريقتين: 
طريقة الفقهاء. وهم الحنفية؛ وطريقة المُتكلّمين» وهم الشافعيّة والمالكيّة. 
ويجعلون من خصائص طريقة الفقهاء في النّصنيف الأصوليٌ كثرةً التفريع من 
كلام أئمّة المذهب» وذلك لاستخلاص أصولهم التي اعتمدوها في المسائل 
محل البحث» فكان من أهمّ أغراضهم في هذه المصنفات: تقريرٌُ مذهب 


كع 


أتمتهم وتحريرهء وإلى جانب ذلك فإنهم يحتجون لما يذهبون إليه 
وينصرونه» ويدفعون حجج المخالف. 

أمّا طريقة المتكلمين فسمّيت بهذه التسمية لأنْ أربابها كانوا يجمعون إلى 
علم أصول الفقه صنعةً علم الكلام» وكان لذلك أثرٌ بالغ فيما ألفوه في علم 
الأصول. ومن خصائص هذه المدرسة أنها تُعنى -أوَّل ما تُعنى- بتحقيق 
الحق في مسائل الأصول -في نظر المصئّف-» وليس يَجنح صاحبّها في 
ذلك إلى نُصرة مذهب مُعيّن من المذاهب المتبعة» حتى وإِنْ كان في الفروع 
تابعًا لبعضها. وهذه الخصائصٌ أغلبية! 

وللمالكية إسهام بين في التصنيف على طريقة المتكلمين؛ إذ إِنْ إمام هذه 
الطريقة» وصاحب الفضل في مد أطناب القول فيها-: هو القاضي أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاني المالكي”؟ (ت”40ه). فقد صنف التصانيف التي 


)١(‏ وقد نازع بعض الشافعية المالكيةً القاضيّ أبا بكر بن الطيب الباقلاني» فنسبّه بعضهم شافعيًا. 
صرّح به أبو المظمّر بِنُ السمعاني في «القواطع»» وغيره من النقلة الأثبات؛ خلانًا لمن 
زعمه شافعيًا (طبقات الشافعية الكبرى 7/7 57". وانظر: 7/ 7307)» ونسبه ابن السمعاني 
وابن حجر مالكيا (القواطع ١/ىلا”.‏ النكت 5/ .)005١‏ وللباقلانى كتاب في إجماع أهل 
المدينة» وقد ترجم له المالكيةٌ في كتب التراجم المختصّة بمَذهبهم. وقد سئل ابن رشد 
الجدّ فى «فتاويه» عن مذهب القاضى أبى بكر قال: «وأما أبو بكر بن الباقلاني فهو عارفٌ 
بأصول الديانات » وأصول الفقه على مذهب مالك » رحمه الله و سائر المذاهب. ولا 
أقفُ هل ترجّح عنده مذهبُ مالك عن سائر المذاهب أم لا؛ لأنَّ المالكيّ إنما هو من 
تَرجَّح عنده مذهبُ مالِكِ على سائر المذاهب. لمعرفته بأصول الترجيح» أو اعتقد أنه 
أصحٌ المذاهب من غير علم فمال إليه. والعالم. على الحقيقة» هو العالم بالأصول 
والفروع . لا من عني بحفظ الفروعء ولم يتحمّق بِمَعْرِفَةٍ الأصول». (؟/١9471/ .)١155‏ 


لو 


سارت بها الرُكبان» وكانت لمن بعده مُثلا يجرون عليهاء ونُماذج يحتذونها. 

قال الرّركشي -بعد أن ذكر بدء الشَّافعيَ التصنيف في هذا الفنّ-: «وجاء 
مَنْ بعده» فبينوا وأوضحواء وبسطوا وشرحوا؛ حتّى جاء القاضيان: قاضي 
السئة أبو بكر بن الطيب» وقاضي المعتزلة عبدُ الجبّار؛ فوسّعا العبارات» 
وفكا الإشارات؟ وبيّنا الإجمال» ورَفَعا الإشكال. واقتفى الناسٌ بآثارهمء 
وساروا على لاحب نارهم : دزو بوفووواء اوضت و و7701 

والناس بعد الباقلاني تبعٌ له» وهم عالةً عليه» وفي آثاره آخذون» وعلى 
نهجه سائرون» ودون الباحث كتاب «البرهان» للجويني وكتاب «المستصفى) 
للغزالي» فهما سائران على أثره» وناسجان على نَوْلهِ؛ فهذا الجوينيّ الإمام 
قد اختصر كتاب «التقريب والإرشاد» للباقلاني في كتاب وَسّمه ب 
«التلخيص». وتجده في البرهان - وهو مَنْ هو في نَفْده وتقدّمه في علم 
أصول الفقه - شديدٌ التبجيل للباقِلانيَ» فمرّةٌ ينعته ب«الحبر)”''» ومرّة ب 
«الرجل العظيم»””» فالجويني يعرف للقاضي قدرهء وينزله المنزلة الرفيعة 
منه. وهو في رده على الباقلاني يتلطف - غالبا - في عباراته. 

كما أَنّك ترى الحنابلة في مُصئَمَاتِهم الأصوليّة تابعين للقاضي الباقلاني”*". 


)١(‏ الزركشي : «البحر المحيط» 0/١‏ 5. وحَلَى المازريٌ أبا بكر الباقلانيّ ب «إمام الأصوليين» 
. إيضاح المحصول .58١‏ 

(؟) الجويني: «البرهان في أصول الفقه» /١‏ ف١19.‏ 

(") الجوينى : «البرهان» /١‏ ف؟10١.‏ 

(:) إذا أطلق المالكيّة والشّافعيّة في كتبهم الأصولية: «القاضي» فيريدون به أبا بكر الباقلاني» 
وهذا بخلاف الحنابلة» فالقاضي عندهم هو أبو يعلى. 


2:4 


وأجل كتب القاضي أبي بكر: هو كتاب «التقريب والإرشاد» في ترتيب 
طرق الا عهادة ف وله اسضازان :لهذا الكناك؟ اعهان أوسط» واحهاة 
ع ويّقعُ «التقريب والإرشاد» الصغير في أربع مجلدات» كما يقول 
تاج الدين السبكي. والجزء المطبوع -والذي يقع في ثلاث مجلدات- هو 
الصغيرء وليس كاملا. 

وله كذلك في علم أصول الفقه: كتاب «المقنع في أصول الفقه»» وكتاب 
«الأحكام والعلل)”". 

وكتب المدرسة العراقية في أصول الفقه جاريةٌ على طريقة المتكلّمين» 
ومن أجل ما كُتِبَ في ذلك: كُتبُ القاضي عبد الوهّابء ©«الملخّص» 
و«الإفادّة». فقد عوّل عليها كثيرٌ من الآئمّة» واعتمدوها في تصنيفاتهم. 

وكا يجيه الدثد لد أن عتاية الجنالكية وك القت على ملريفة" الستكلميق 
في عَرُو المسائل الأصولية لمالك» تختلف من مُصئّف إلى آخر؛ فنرى أن 
القاضي الباقلاني» قليلا ما يعتني بنسبة الآراء لمالك» على مالكيته المعلومة. 
ويختلف عنه القاضي عبد الوهاب» فهو حريص على أن لا يُخَلِيَ مسألة من 
نسبة مذهب لإمامه. وعلى مكانة ما ألّفْه القاضي البلاقلاني في أصول الفقهء 
فإنَّ الصبغة المالكية ليست بظاهرة في كتبه التي ألّفها في الأصولء إِذْ كان 
نَزَاعَا رحمه الله إلى تقرير المسائل على ما يراها من جهة الصواب فيهاء دون 
تعريج على الانتصار للمذهب. 


.5١0١ 7/7 عياض : «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.005/7 (؟) عمار طالبى: «آراء أبى بكر بن العربى الكلامية»‎ 


اح 


والظاهرُ أن العناية بفقه المذهب والاشتغال به والتهمم له هو من أهم 
البواعث على الاعتناء ببيان أصول المذهب في الكتب المصنفة» فهذا 
الباقلاني رحمه الله على تقدّمه في العلوم كلّها نجد القاضي ابن العربي يقول 
في مسألة البسملة هل هي من كتاب الله؟ : (إِنَّ القاضي أبا بكر بن الطيّب» 
لم يَتكلّم من الفقه إلا في هذه المسألة خاصَّةء لأنها مُتَعلّقةٌ بالأصول»”'". 

وما قيل في وَضْف طريقة المتكلّمين من عناية خاصّة بتقرير المسائل دون مَبْل 
ولحي با سرمي مقا امف م جر لب اله 
يُوقَفٌ له مما تق رأله على مذهبه الذي ينتحله في الفقه؛ ومنهم منْ نَجد إلماحاتٍ في 
نام سنائلة ذاه هان مزهه و كن لللعنهة وني من اتعقلق ددهي نين 
ول ما يَقّع نظرك على كلامه» ولست بحاجة في الوقوف عليه إلى كبير نَظَر تبذّله. 

الفرع الثاني : الاعتناء بأهم كُبْبٍ الشّافعية في أصول الفقه 

ومن إسهامات المالكيّة في التصنيف الأصولي شرحٌ بعض المصنفات 
الطّوال الجليلة لبعض الشَّافعيّة» واختصارهاء والتنكيت عليها. وهذه الكتب 
التي كانت محط تهمّم المالكيّة : كتاب «البرهان»» وكتاب «المستصفى). 
وهذان الكتابان يُعدَان مِنْ مَفاجِر الشّافعيّة. 

أمّا «البُرهان» لإمام الحرمين»؛ فهو كما وّصفه التاج السُبِكيُ: «هو لَعْزُ 
الأمَّه» الذي لا يَحومٌ نحو جماهء ولا يُدندن حول مغزاه» إلا غوَاصٌ على 
المعاني» ثاقِبُ الذَّهْنء مُبرَرْ في العلم»”"". وقد عجب تاج الدين السبكي من 


)١(‏ نقله ابن عاشور في التحرير والتنوير »)١7294/١(‏ عن كثاب العارضة لابن العربي. 
(؟) السبكى: «طبقات الشّافعيّة الكبرى»؟ 7157/7. 


الشّافعيّة إذ لم ينتدبوا لشرحهء والكلام عليه؛ وكتابٌ «البرهان» من 
مفتخراتهم؛ وإنما الذي انتدب لذلك وتصدّى لشرحه وبيانه : المالكيّة”'". 
فشّرحه الإمام أبو عبد الله المارّري (ت075ه) في : «إيضاح المحصول» 


من برهان الأ وهو شرح لم يكمل » وَتُوَقَف فيه عند بداءة كتاب 


() السبكي : «طبقات الشَّافْعيّة) ه/ 219١7‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» .774/١‏ 
(؟) ونسب التاج السبكي للمازري كتابين وضعهما على البرهان؛ قال: «فشرحه الإمام أبو 
عبد الله المازري شَرْحًا لم يتمه. وعمل عليه أيضا مشكلات». [طبقات الشافعية 5/ 
]. وقال في رفع الحاجب ]177/1١[‏ ذاكرا مصادره: «...وشرحه للإمام أبي عبد الله 
المازري المالكي» والكلام على مشكله للمازري أيضا». فالكتابٌ الأوَّلٌ هو كتاب إيضاح 
المحصولء أمّا الكتاب الثاني» وهو الكلام في مشكل البرهان» فلم أجد مَنْ عَرَاه 
للمازّري (45) ترجمة لمازّريٌ آخْرَ شَرَحَ البرهان» وهو: أبو عبد الله محمد بن مسلم ابن 
محمد بن أبي بكر القرشي المازري» المتوفى سنة 07١‏ هء وشَّرْحُه للبرهان هو: البيان 
في شرح البرهان. ولهذا المازري كتابٌ شَرَحَ فيه الإرشاد؛ قال الذهبي منبها: «ونّمّ 
مازرئى آخز مُتأحر سكن الإسكندرية» وشَّرَّح «الإرشاد» المسمى ب «المهاد» . [السير 
١ه‏ والغريبٌ أنَّ ابن الصلاح نَسَبَ شرح الإرشادء لأبي عبد الله المازري 
صاحب «المعلما» [طبقات الفقهاء الشافعية /١‏ 00؟] ونقل ابن تيمية كلام ابن الصّلاح 
في المازري ولم يتعقَّبه [شرح الأصفهانية]. فهل يكون الكلامٌ في مُشكل البرهان من عَمَل 
المازري القرشي؟! ومما يُنبّه له أن حسن حسني عبد الوهاب أرّحَ وفاة القرشيٌ سنة 
6ه لكن الذَّهبِيّ قال: «وثم مازّريٌ آخر متأخد»!. ولم أجد للمازري شارح الإرشاد 
ترجمةً فيما تيسَّر لى من مصادرء إلا ما ذكره حسن حسنيء وما أشار له الذهبي. وما ينقله 
ابن عاشور في حاشية التنقيح على أنه من الشرح الثاني للبرهان غير الإملاء الكبير» فهو 
على التحقيق من شَرْح الأبياري؛ إِذْ وَفَّعت للشيخ قطعة من شرح الأبياري مبتورة الأول» 
فحسبه الشرح الثاني المازري. [نبّهِ على ما وقع فيه ابنُ عاشور من نسبة القطعة للمازري: 


ه١‎ 


الإجماع. قال تاج الدّين السّبِكىُ عن المازَّرِيٌّ : «...هذا الرّجل كان من أذكى 
المغارية قريحة وأحذهم دَهْئًا؛ بحيث اجترأ على شرح «البرهان» لإمام 
الحرمين» وهو لَكْرُ الأمّة الذي لا يحوم نحو جماه» ولا يُدندن حول مغزاه إلا 
غرَّاصٌُ على المعاني» ثاقب الذهن, مُبِرْرٌ في العلم)”"". 

وشَرَح «البُزهان» كذلك أبو الحسن الأبْيارِيٌ”"؟ (ت117ه) في: 
«التحقيق والبيان» في شرح ا 

وفي هذين الكتابين من بديع التحقيق وسديد النظر ما يبهر المتأمل» وهما 
فى شرحيهما ليس بتابعين للجويني فيما يقرّرء بل إن التحرّر في الاستدلال 
والنقد والاختيار يملا الكتابين» وفي شرحيهما كثير من التعقبات على 
الخوضق) وعدا الذى لم رض ناخ الاين السكي”'. 


90 السبكي : «طبقات الشّافعيّة الكبرى» 47/7 7. وفى وصف السبكي للبرهان بأنه لُغْرْ الأمة» 
شيء من المبالغة؛ وكتاب البرهات ارضخ فى غارية وبيانه من كثير من الكتب المصنّفة في 
هذا الفنْ. 

(1) يقع تصحيف هذه النسبة في غالب الكتب إلى: «الأنباري» أو «ابن الأنباري». وصوابه: 
«الأبياري2» بفتح الهمزة وباء موحدة ثم ياء مثناة تحتية» وهي مدينة من بلاد مصر على 
شاطئ النيل» بينها وبين الإسكندرية أقل من يومين. ابن فرحون: «الديباج» 1 .5٠‏ 
ومن الغرائب أنَّ كليهما شَرَّح «البرهان»» وكان لكل منهما عناية بإحياء الغزالي: 
فالمازّريٌ انتقد «الإحياء» في كتاب أفرده لذلك سمًّاه: «النكت والإنباء» على المترجم 
بالاحياء» . السبكى : «طبقات الشّافعيّة» 7/ 5٠‏ 5. وللأبياري كتاب: «سفينة النجاة» سَلك 
فيه منهج الغزالي في «الإحياء» . ابن فرحون: «الديباج؟ .5١51‏ 

(*) ابن فرحون: «الديباج» ” والكتابُ حُقق جزء منه -قديما- في أطروحة دكتوراه في 
جامعة أم القُرَّى مِنْ قِبَل الدكتور علي بسامء ثم أتم بقيته. 

ساف «طبقات الشَّافعيّة» 197-197/0» «رفع الحاجب» 7/ 117. 


يدن 


قال ابِنُ عاشور مُترجمًا للمازّري: «...أْمْلَى على البرهان بعد ذلك أمالِيّ 
مُطْوّلَةَ مملوءةً تحقيقًا وعلمّاء وكان شديدٌ المناقشة لإمام الحرمين»”"". 

ثم جاء الشّريف أبو يحي زكريًا بن يحي الحسيني المالكي. فجمع بين 
كتابي المازّري والأبياري» وزاد عليهما”''» وسمّى شرحه ب: «كفاية طالب 
البيان. شرح البرهان)”". 

وشرح «البرهان» من المالكيّة: ابن العلاف”*'2 وابن المُنيّر””'. ولابن 
غطاء الله 'الاسكتدرق مختصيز الكت ”5 ومختضر لابن ال 

والكتاب الثاني الذي احتفى به المالكيّة هو كتاب «المستصفى» للغزالي» 
قال الزركشي: «وقد اعتنى به المالكيّة أيضا»". 


.18/١ ابن عاشور: الحاشية على شرح التنقيح‎ )١( 

(؟) السبكي: «رفع الحاجب» .574/١‏ «طبقات الشَّافعيّة؛ 5/ ؟19. 

() توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس رقم ١11791‏ وهومبتور الأوّل» كما توجد نسخة 
بمكتبة بريل هوتسيما بهولنداء رقم 80. انظر مقدمة تحقيق: (إيضاح المحصول» 
ص١ .١‏ 

(1) الزركشي: «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشي في «البحر». ولم أوفّق في الوقوف 
على ترجمة لابن العلاف! هذل إِنْ سَلِم الاسم من التصحيف. 

(5) الزركشي : «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشي في «البحر»» راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). 

(1) الزركشي : «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشي في «البحر»» راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). وفي «المعيار المعرب»: «شرح اختصار البرهان»» الونشريسي: «المعيار 
المعرب» والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 595/0. 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشى فى «البحرا. 

فك الزركشي : «البحر المحيط» .5/١‏ 00 


ردن 


فقد شرحه: أبو عبد الله العبدري في كتابه المسمى «بالمستوفى»”'» وعلّق 
عليه سهل بن محمّد بن سهل بن مالك الأزدي الأندلسي (ت114ه)؛ قال لسان 
الدّين بن الخطيب: «وله تعاليق جَليلةٌ على كتاب المستصفى في أصول 
الققه)” وشدعه أو عفر احمد ين مجحكنا رن :مسجدة العايرى (5553ه)ء 
قال لسانٌ الدّين بن الخطيب: «شرح كتاب «المستصفى» شرحًا حَسَنا»" ". 


ونكت عليه ابن الحاج الإشبيلي (ت0)547 وغيره!”. 


واختصرّه: ابنُ رشد الحفيد (ت5106 ه) في رودق من أصول 
الفقه4ك» وهو مطبوعٌ في جُزء لطيف». واد ا ا : وار لق 
(مت175ه) في الباب المحصول» وهو مطبوع في جُزءين. ولا تَخلو هذه 
المختصرات من كدناتك على العَزالي واحتيارات؛ خاصّة كتاب ابن ديك 
لغيه لني تسووزاف: تسعفاذاضه وتفريزاث دعاك بوتعنات لهات 


لا على الغزّاليَ وحسب بل على الأصوليّين كلّهم. وهو من جَليل الكتب على 
صعْر جرمه. وضالة حجمه ؟؛ لكن «قليل مك يكفينى...) 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشي في «البحر»»؛ راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). 

. 5١1 الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين. ونقله: ابن فرحون: «الديباج»‎ )١( 

(") الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين. ونقله: ابن فرحون: «الديباج» .٠١5‏ 

(5) الزركشي : «البحر المحيط» /١‏ 0. اعتمده الزركشي في «البحر»» راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). وله مختصر المستصفى. قال في «بغية الوعاة" مُعدّدًا مصنفاته : «...ومختصر 
المستصفى» وله حواين في مشكلاته». 

(5) الزركشي : «البحر المحيط» 7/ 0. ومما يُذكر استطرادًا أنَّ ابن شاس ألّْف في الفقه كتابه «عِقُد 
الجَواهِرٌ الثمينة» في مذهب عالم المدينة»» وجَرَّى في تأليفه على منهج الغزالي في كتابه #الوّجيزا . 


5ه 


الفرع الثالث : إسهام المالكيّة في الكتب المختصرة في أصول الفقه 

مرّ التصنيف في علم أصول الفقه بما مرّت به سائر علوم الشريعة من دخول 
الاختصار في المصنفات المؤلّفة فيهاء وكان للمالكية في ذلك إسهام ملحوظ. 
فقد ألف أبو عَمْرِو عثمانُ بن الحاجب المالكي (ت147ه) مختصرًا سَمّاه : 
منتهى السول والأمل» في علمي الأصول والجدل»». ثُمٌ اختصر هذا المختصّرٌ 
في : «مختصر منتهى السول والأمل» في علمي الأصول والجَدَل). 

ولاقّى هذا المختصّرٌ الصغيرٌ قبولا عامّاء وطارّ في الناس كل مَطارء وعكف 
عليه الطلبة شرقا وغرباء وشَّرّحه كثيرٌ من العلماء من مُختلّف المذاهب» من 
ا ا 1 دين التي عن الأكافة 
والرّيدية؛ وأشهر شروح الإمامية عليه : شرح ابن مُطهّر الحلّي» قال فيه الحافظ 
ابن حجر في «الدّرر الكامنة»: «وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية 
الحسن في حَلّ ألفاظه» وتقريب معانيه». ومن شروح الزّيدية شرح صلاح بن 
علي بن محمد بن أبي القاسم اليمنى» من أثمة الزيدية» (ت 849ه)”". 

قال ابِنُ خلدون: «تداوله طلبةٌ العلم» وعُني أهل المشرق والمغرب به 
وبمطالعته؛ وشرحه)””". 


.1757/1١ ينظر: مقدمة تحقيق «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول»‎ )١( 

(0) السكبي: «طبقات الشافعيّة»» انظر فهارس الكتب .01١-6909‏ 

(") بكر أبو زيد: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب»» 
راجع الفهارس ١١179‏ 

(:) إيضاح المكنون» 17551/7. 

(5) ابن خلدون: «المقدمة» /ا481. 


بعت 


وقال الرُهوني في شرحه على المختصر الصَّغير : «وأعظمٌ ما صُنْف فيه على 
الإطلاق «المختصر»» الذي عَكف عليه العلماءً في سائر الآفاق» المنسوب إلى 
الشيخ الإمام العام السّالك أبي عَمْرو عثمانَ بن الحاجب المالكيء فإنه مختصَّرٌ 
وَجِيرُ النظمء كثيرٌ العلمء لل تع و لتر دده النحو دفن العلما 3 

ومن مختصّرات أصول الفقه في المذهب المالكي. مختصّرٌ القرافي 
المسمّى ب: «تنقيح الفصول. في علم الأصول». وأصلّ هذ المتحتصر مقدمة 
أصولية قدّمها في كتاب «الذخيرة» في الفقهء ثُمَ إِنّها انتشّرت بين الطلبة» 
فشَرَّحها في كتابه اشرح التنقيح». وشَرّح هذا المختصّرٌ كذلك: الشيخ حُلولو 
في كتاب «التوضيح شرح التنقيح»؟» وشرحه غيره من المالكية. 

وللمالكية مختصراتٌ غيرُهاء ومنظوماتٌ عَنِيَ بها أهلٌ المذهب». ك 
«مّراقي السّعود» للعَلّوي المالكي» والتي شَرَّحها ناظمّها في «نشر البنود»» 
وشَرَّحها كذلك محمّد الأمين الشنقيطي في انْر الؤرود». 

ومن هذه المنظومات: «مُرْتقَى الوؤصول». و«مَهِْيعٌ الوصول» لابن عاصم 
الأندليي. ا 

الفرع الرابع : المالكيّة وعلم مقاصد الشريعة 

أعظم ما للمالكية من إسهام في علم الأصول: هو تدوين علم مقاصد 
الشريعة. وهذا العلم من صميم علم الأصولء غير أنْ المتقدمين من أهل 
الأصول لم يعتنوا به تدويناء ولم يُفردوا التصنيف فيه» إِلَا ما يوجد في 
تضاعيف كتب الفقه والأصول من إشارات متناثرة. 


.١51/١ الرهوني. تحفة المسؤول‎ )١( 


كه 


والإمام النُخرير الذي أفرد هذا العلم بالتصنيف: أبو إسحاق الشاطبي 
المالكي (ت0٠4/اه)‏ في كتابه ذ: اغتوان التعريفتب) بأسواز التكليف». والذي 
عرف بكتاب «الموافقات». 
قال عن هذا الكتاب أحمد بابا التنبكتي : «كتاب جليلٌ» لا نَظيرَ له» فيه من 
تحقيقات القواعد وتقريرات الأضول مالا يعلمه ]لا الله تغالى» يدل على بعد شاوه 
في العلوم كلّهاء خخصوصًا الأصول. قال فيه ابن مَرْزوق : إِنّه من أنبل الككتب)7) 
وامتَدَحَه تلميذه ابنُ عاصم في نُظمه الذي اختّصّر به «الموافقات»» فقال: 
وكُتبه هي الجليسٌ المُؤْنَمَن 
ومِن أجَلّها «المواققاتٌ» 


ما بعدّه من غايةٍ لقاصر") 


فالعِلْمُ أوْلَى ما اقتضى به الزَّمَن 
وَالمَوْرِدُ المستَعدَبُ القُراتٌ 
نهو كتابٌ حَسَّنُ المَقاصِدٍ 
ولم يُؤلّف بعد «الموافقات» أجل من كتاب «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) 


لمحمد الطاهز بق :عاشور المالكن: 


المطلب الثالث: خصائص أصول مذهب مالك 


لأصول مذهب مالك خصائصض لي ومُميّزاتٌ فيها ظاهرة» وأبرزٌ هذه 
الخصائص : كثرةٌ أصول المذهبء. والانفرادٌ ببعض الأصول عن سائر المذاهب 
واحتفاؤه بأصول أخرى بكثرة الاعتماد عليهاء والعلاقة بين أصول مذهب مالك 


.97 التنبكتي: "كفاية المحتاج»‎ )١( 
.48 أبو الأجفان: «فتاوى الإمام الشاطبي»‎ )١( 


يفك 


وأصول أهل المدينة» والجمعُ بين أصول أهل الرّأي وأصول أهل الحديث. 

الخصيصة الأولى: كثرة أصول المالكيّة : 

من أهمَ الخصائص التي تَستَرْعي انتباه نر النّاظر أنَّ المذهب المالكيّ 
هو أكثر المذاهب المتّبعة أصولا وأوفرها أدلّة؛ وسواء في ذلك الأدلّة التّقليّة 
والأدلّة الاجتهاديّة؛ فقد تمسَّك المالكيّة بأصول لم يقل بها غيرُهم» وقرّروا 
أصولا نَقَاها غيرُهم تأصيلا وعملوا بها تفريعا. 

قال أبو زهرة في التَّنويه بكثرة أصول المالكيّة: «..فإنّه أكثر المذاهب 
أصولاء حنَّى إِنَّ علماء من المذهب المالكيّ يُحاولون الدفاع عن هذه الكثرة» 
ويدَّعون على المذاهب الأخرى أنَّها تأخذ بمثل ما يأخذ به من أصول عَدَّدا؛ 
ولكن لا تُسمّيها بأسمائها؛ ولا تُريد الخوض في ذلك؛ بل إِنّا نقول إِنَّ الأمر لا 
يحتاج إلى دفاع ؛ لأنَّ تلك الكثرة حسنةٌ من حسنات المذهب المالكي. يجب 
أنْ يُفَاجْرٌ بها المالكتّون». لا أن يُُحمّلوا أنفسّهم مؤونة الذفاع..:76"". 

وهذه الكثرةٌ في أصول الأدلّة كان لها أثر في التَْريع الفقهيّ والنُخريج 
المذهبي؛ ذلك أنَّ تنوُع أصول الاحتجاج واختلاف أدلّة الاستنباط يمنح 
المجتهد أنْ يكون في فتواه أقربّ إلى الصّلاح وأدنى إلى تحقيق العدل”"؛ 
قال أبو زهرة: «فكانت كثرة الأدلّة.. من شأنها أن خلررللك المذهب لا أن 
يقنم 4 ورهن شانها ده ولك لي . 
)١(‏ أبو زهرة» مالك ا 
() المصدر السابق. 


(*) ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي» ففيه بسط لهذا الأصل في 
مذهب مالك. 


مه 


الخصيصة الثانية: انفرادٌُ مالك ببعض الأصول واحتفاؤه بأصول أخرى 

بكثرة الاعتماد عليها : 

وسببُ كثرة الأصول الكلية للمذهبء أنْ مذهب مالك تَمَرَدَ ببعض 
الأصول تفرّدًا كاملاء بحيث لم يشركه فيها غيرُه من المذاهب» واختصّ - 
كذلك- ببعض الأصول لكثرةٍ اعتنائه بها وتفريعه على مُقتضاهاء مع مُشاركة 
غيره من العلماء في القول بهاء حتّى إِنْ جمهرةً من العلماء عَرَّوْا تفرّدَ مذهب 
مالك بهاء ومخالفتّه لسائر أهل العلم -كما سيأتي بيانه-. 

وأهمٌ الأصول التي عُدّت مِنْ مميّزات مذهب مالك انفرادًا أو كثرةً تفريع : 
عمل أهل المدينة؛ والمصلحةٌ المُرِسَلَةَ» وسدٌّ الذّرائع» ومُراعاة الخلاف. 

أوَلا: عمل أهل المدينة : 

هذا الأصلٌُ هو أهمُ أصل تفرّد به مالك دون سائر قُقهاء الأمصارء حيث 
راق نمالك أن العطل إذا كان ظاهبًا بمدينة النبي يكل فهو حُجَّة يجب الأحذ 
به» ولا يسَعٌ أحدًا مُخالفته إلى غيره - كما تقدّم - . 

وبَلَعْ مالك في اعتبار العمل المدني إلى أنْ رَدّ الأخبار الآحادً التي تُعارض 
هذا العملٌ؛ لأنْ العمل عنده من قَبيل التّقل المتواتر» وما كان مُتوترا لا يُعارّض 
بنقل الآحاد؛ لاحتمال تطرّق الوهم والغلط إلى ناقليه» واحتمالٍ أن يكون ذلك 
الخبرُ مما نُسخ حكمُّه. قال مالك : «العملُ أثبتُ من الأحاديث0"''. 


)١(‏ ابن أبي زيد: «الجامع في السنن والآداب والحكم» .١5١‏ وما يذكره بعض المعاصرين من 
كون مسألة تَرْك حْبّر الآحاد لعَمّل أهل المدينة مسأل مُتنارَعَا عليها بين المالكيين» وعَرَّوًا 
ترك هذا الأصل للمدنيين من أصحاب مالكء وعَرَّوْا للمصريّين أو لأكثرهم القول به (انظر 
اصطلاح المذهب: 094)-: باطل لا أعلم أَحَدًا من أهل المذهب قاله وحكاه؛ والمالكيُون - 


8ه 


ثانيًا: المصلحة المزشيلة”7: 
صرّح غيرُ واحدٍ مِنَ المالكيّة كابنٍ العربيٌ وبعض أهل المذاهب 
الأخرى؛ بأنّ مذهب مالك تفرّدَ بجعل المصلحة المرسلة أصلا من أصول 


الأدلّة الشّرعية؛ قال ابن العربي : «انَفَوَدٌ بجعل المصيلحة أضئة من أصول 


ا . 1 : 0 
الأحكام مالك ويه دونهم» ولقد وُفْقَّ فيه مِنْ بينهم' 5 


مُجيعون -فيما انتهى إليه علمي- على هذا الأضلء إِذْ هو أصلّ مَنْصوصٌ من الإمام» 
ومعلومٌ من مذهبه ضَرورة للمتفقهين عليه. ومنهم من نَسَب لابن وهب تقديم الخبر على 
العَمَلُ واعتمدوا في نسبة هذا من تلك القِصّة التي دارت بين يحيى بن يحبى الليثي وبين 
شيخيه ابن القاسم وابن وَهْبِ؛ [وهي ما رواه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (8/5' 6 
2:2١‏ عن يحبى بن يحبى» قال: كنت آني ابن القاسم» فيقول لي: من أين؟ فأقول من 
عند ابن وهب. فيقول : الله الله» اتق الله! فإِنَّ أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال : 
ثم آني ابنَ وهب» فيقول لي : من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم. فيقول: انق الله! فإنَّ 
أكثر هذه المسائل رأيٌ.] لا ذَلالةَ لها على ذلك؛ وها كول فنها :من لديز ابن وهي 
لتلميذه من الإمعان في الرأي -وهو مَرُويُ حتى عن إمام المذهب مالك رحمه الله- ٠لا‏ 
يعني أنه يترك العمل المدني إِنْ تحقق مخالفته للخبر. وما حَذَّر به ابنٌ القاسم تلميذُه من أن 
كثيرا مما يسمعه من ابن وهب ليس عليه العمل » ٠‏ لا يُغطي أنَّ ابنَ وَهْبٍ يَرَى العمل بما لم 

يجر العمل المدني به؛ ولنس اق خوط اق زوع وؤاية فكلة يمفظااء فشَّأنُ الرواية وشأن 
اجاح للرأى بعلا ها نوه ف نرلا هذا الأعيل امد صن رع : أصحاب مالك» 
غْرِيبٌ عَجِيبٌ ؛ وما لهم لم يَنْظروا إلى اجاج ابن الماجشون على مُخالفه في مسألة 
الأذان» والقصةٌ شبيهة بما اشتهر من اجتماع أبي يوسف ومالك [ترتيب المدارك» في 
ترجمة ابن الماجشون]. إلى غير ذلك من الدّلائل على أنَّ مذهب المدنيين في هذا الأصل 
هو مذهبُ غيرهم من المالكيّين. وقال ابنُ المعذّل: سمعتٌ إنسانًا سأل ابنَ الماجشون: لم 
رَوَيْنُم الحديث ثم تركثُّموه؟ قال: ليُعلّم أنا على عِلْم تركناه (ترتيب المدارك 50). 

)١(‏ ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي» ففيه بسط لهذا الأصل في 
مذهب مالك. 

(؟) ابن العربي: «القبس» /١‏ 23287 وانظر 7/ 2/59 807. 


غير أن بعض المحقّقين من العلماء قَرّروا بأنّ كون المصلحة المرسلة أصلا 
من أصول الأحكام- : ليس مما تفرّد به مذهبٌ مالك» بل إِنَّ سائر المذاهب على 
القولبها؛ إلا أن تنذهن مالك مري د اغساء بهذا الأصل» وذلك بكثرة الاسكناد 
إليه في تفريعاتهم ومسائل اجتهادهم. وكانت المالكيّةُ أجسرٌ المذاهب على 
الإفصاح عنْ هذا الأصلء والبّوْح به وبيانه» والاحتجاج له؛ حتّى عَذَّه مَنْ عَذَّه 
مِنْ مُفْرّدات أصول مالك الى يهاه وخالف فيها غيرّه من المذاهب. 

قال مُحقّق المذهب شهابُ الذّين القَرافِيُ: «يُحكى أنْ المصلحة مِنْ 
تائف دسق طاللة» وين كذلف 230 ونقن على ذلك تقبة المذعيه 
ابنُ دقيق العِيدٍ؛ حيثٌ قال: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من 
المُقهاء في هذا النّوع. ويليه أحمدُ بنُ حنبل. ولا يكاد يخلو غيرُهما عن اعتباره 
في الجملة؛ ولكن لهذيّن ترجيح في الاستعمال على غيرهما»”". 

ومن تتبّع فروعَ مالكِ وَجَدَّه يُسترسل في الأخذ بالمصلحة استرسال المُدِلَ 
العريق في فهم المعاني المصلحيّة» مع رَعْي مقصود الشَّارِع -كما قال الشَّاطبِي” ". 

ثالنًا: سد الذّرائع”* : ْ 

رونا لنيك لمدهن ماللف اللتاذيه مخ 'قزاعد: الأضولة القول ينيد 
الذّرائع» قال ابنُ العربيّ: «زاد مالك في الأصول مُراعاةً الشّبهة؟ وهي التي 


."01 القرافي: «نفائس الأصول» 4719/4, «شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 

(؟) الزركشى: «البحر المحيط؛ 787/5 7. 

فر الشاطبي : «الاعتصام» "/ 54. 

(:) ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي»» ففيه بسط لهذا الأصل في 
مذهب مالك. ْ 
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يُسمّيها أصحابنا الذّرائع...والمصلحة...ولم يُساعِذَهٌ على هذين الأصلين أحد 

مِنّ العُلماء» وهو في القول بهما أَقُرَمُ قيلاء وأَهْدَى سبيله”'". 

والذّريعة هي الوسيلة للشَّيمء وقعا ادها 0 منعٌ الوسيلة المأذون فيها 
المفضية إلى الممنوع شَرْعًا إفْضاءً ظنًا؛ 0 لمُساد المآل على مصلحة 
الوسيلة في اقتضائها الأصلي». وهذا تعريفٌ للذّرائع الخاصّة» فإِنْ شئتَ أنْ 
تُعرّف الذّرائع بمفهومها العام فأضفْ: [أو فساد]: « من الوسيلة المأذون 
فيها المفضية إلى ممنوع شَرْعًَا [أو فسادِ] إفضاءً ظنيًا؛ ترجيحًا لفساد المآل 
على مُصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلي»”". 

وهذا الأصلٌ كسابقه» ليس من مُفرداتِ مذهب مالكِ» بل إن المذاهبٌ 
الأخرى قائلةٌ ببعض مضامينه» وبانيةٌ لبعض من تفريعاتها عليه» غيرٌ أن 
المالكيّة احتفوا بهذا الأصل احتفاءً زائذا - بالمقارنة مع غيرهم -» فَبَنَوَا عليه 
فروعا عديدةٌ» خاصّة في بُيوع الآجال» قال أبو العبّاس القُرطبيُ: «وسدٌ 
ا ذَّهَبٌ إليه مالك وأصحايّهء» وخالفه أكثرُ الئّاس تأصيلاء وعملوا عليه 

في أكثر فُروعِهم 0 

رابعا: مراعاة الخلاف7*) 

ومِمًّا اختصّت به المالكية من القواعد: أصلُ مراعاة الخلاف بعد 


)١(‏ ابن العربى: «القبس» 4/7/ال9. 

(1) راجع: الأصول الاجتهادية التي يُنَى عليها المذهب المالكي؛ للمؤلف. 

(*) الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 787. 

(؛) ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي» للمؤلف» ففيه بسط لهذا 
الأصل في مذهب مالك. 7 ْ 
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الؤقوع» وهو: «إعمالَ المجتهد لدَليل المخالف في بعض ما دل عليه في 
حالة بعد الؤؤقوع؛ لترجحه على دليل الآصل»» ومعنى مُراعاة الخلاف بعد 
الؤقوع : «أنَّ الاجتهاد الأَوَّلِىَ للمجتهد أذَّاه إلى حكم معيّن؛ لكنّ الفعل بعد 
وُقوعه نّشَّأْ عنه بعضٌ الملابسات التي استذْعّت إعادةً التُظر في أدلّة المسألة؛ 
لمكان اختلاف المُلابسات التي لها موقعٌ في تشكيل صورة المسألة؛ وإذا 
اختلفت صورةٌ المسألة عن الصّورة الأوَّليّة لزِمَ أنْ يُستأتف الاجتهادٌ؟ وعليه 
فإنَّ المجتهد يُسلْطُ نَظرّه في المسألة الجديدة مع لحظ دليل المُخالِف وما نْشَأ 
حالَ التّطبيق من آثار ومُلابسات تكون مُعتَبّرة في التّرجِيح والنُظر)"'“. 

الخصيصة الثالثة : علاقة أأصولٍ مالك بأصول أهل المدينة: 

من منهج مالك رحمه الله الذي تواتر عنه واشتهر به : انّباغه لِمَنْ سَبَقَه 
مِنْ أهل العلم» واقتداؤه بأهل المُضْل منهمء والسَّيْرُ على وَفق ما ساروا 
عليه» وقَفُو آثارهم فيما تقدّموه إليه؛ وأهل القّدوة عند مالك هم غلماء 
المدينة النَبويّة التي كان بها النبئ يكل يغدو ويروح» وبها حطً التّنزِيل» 
واستقرّت الأحكامء وكان فيها خيرةٌ الأمّة وصفوتهاء ثُمّ خلفهم التابعون مِنْ 
خير القرون الفاضلة» وكانوا على سبيل من سبقهم سائرين» وبسئنهم 
مُستمسكين؛ ولم تكن هذه الخصيصة لغير مدينة النَيْ يَكة. 

ومنهجُ مالك رحمه الله هذا اقتضاه أنْ يجري على أصول من سبقه من 
أهل العلم بالمدينة النَّبويّة؟ لا تقليدا ومُسايرةً بلا حبَة له في ذلك» وإثما هو 
الانّاعُ المؤسّس على واضح الذَّلِيل ومّتين البُرهانٍ. فمالك رحمه الله وارِتُ 


)١(‏ «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب مالك» للمؤلف» ص/ لا8. 
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علم أهل المدينة» والنَّاصِرٌ لمذاهبهم. والئَاشِرُ لعلمهم وفقههم, ومَنْ تأمّل 
الفقه المدنيّ المأثورٌ قَبْلَ مالك وقارنه بفقه مالكِ» وَجَدَ أن الفقهيْنِ ينهلان 
من مَنْهَل مُشترك» ويصدذران عن منطق اجتهاديٌ مُتشابه» فمذهبٌ مالك 
رضي الله انا عد رلا استمرارٌ لمذهب أهل المدينة؛ مع توسّع كبير في 
التّمريع» ووّضوح في مناهج الاستدلالٍ ودّلائل الاحتجاج”"". 

قال أبو عبد الله محمّد بن موسى بن عمّار الكلاعي المايُزقي المالكيّ : 

١...مذهبٌ‏ أهل المدينة يُْسَبُ إلى مالكِ ؛ بن أنس نيه » ومّنْ كان على 
مذهب أهل المدينة يُقال له مالك ؛ ومالك كيه إنّما جَرَى على سَئَنِ مَنْ 
كان قبلهء وكان كثير الاتباع؛ إِلَّا أنَّه زاد المذهب بَيانًا وبَسْطاء وحُجّة 
وقر كام والت كانه «الياطاةه .رونا أخد عند مو الأعمعة والفارئ» فشني 
المذهبُ إليه لكثرة بَسْطِه وكلامه فيه...»”". 

وقال الشاطبي عن مالِكِ: «هو الذي رَضِيّ لنفسه في فِمّهِه بالاتباع» 
بحيث يُخْيّلُ لبعض أنه مُعَلْدٌ لمن قَبله ". 

ويه 1د على جاتر كسالك مااعكاء عند إبفاعيل ين أي اويشن» 
قال: قال مالِكُ: «...وأمّا ما لم أسمعه منهم. فاجِتَهُدْتٌ ونَظرتُ على مذهب 


)١(‏ وللريسونى بحث جيّد فى علاقة مذهب مالك بمذهب أهل المدينة» الريسوني: «نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي؟: 4-6 0. 

(؟) ابن عساكر: «تبيين كذب المفتري» ص/8١١.‏ وعنه نقل : اليافعي في : «مرآة الجنان» "/ 
والتاج السبكي في «طبقاته الكبرى» (8/ 117). وانظر في معنى كلام المايرقي 
كلاما لابن الفخّار فى الانتصار لأهل المدينة ص994١-١٠5.‏ 

زفرة الشاطبي : «الاعتصام» ؟/65. 
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مَن لقيئه» حتى وَقَع ذلك موضعٌ الحقٌ أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن 
مَذهبٍ أهل المدينة وآرائهم» وإِنْ لم أسمع ذلك بعينه...)”". 

فلم يكن مالِكُ -مثلا- في القول بعمل أهل المدينة أبا عُذْرِها؛ إِذْ سُبِقَ 
إلى ذلك مِنْ أئمّة المدينة من شيوخه وأشياجهم : 

قال ربيعةٌ الرّأي وهو من شيوخ مالك: «ألفٌ عن أُلْفٍ أحبُ إليّ مِنْ 
واجِدٍ عن واجدٍ؛ لأنَّ واحدًا ينتَزِعٌ السّنّةَ مِنْ أيديكم»”". 

وقال مالكُ: «والعملٌ أثبتٌ من الأحاديث» قال مَنْ أقتدي به: (إِنّه 
يضعف أنْ يُقال في مثل هذا: حدَّئني فلان عن فلان». وكان رجال من 
التّابعين يبلعُهم عن غيرهم الأحاديثٌ؛ فيقولون: ما نجهّلُ هذا؛ ولكنْ مَضَى 
العمل على غيره»” ". 

وقال مالك : «وكان محمَّدُ بِنُ أبي بكر بن حَرْم رُبَمَا قال له أخوه: لِمَ لَمْ 
تَفْض بحديث كذا؟! فيقول: لم أجذ النّاسّ عليه»”'. 

وروى ابنُ وهب عن مالك أن رجلا قال لأبي بكر بن عَمُرو بن حزم: ما 
أدري كيف أصنع بالاختلاف؟! فقال أبو بكر: «يا ابنَ أخي» إذا وَجدتَ أهلَ 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» ؟/ 5لا. (ط. المغربية). 

)١(‏ عياض : "ترتيب المدارك» .17/١‏ وعزا القاضي عبد الوهاب لأبي الزناد: «ألفٌ عن ألفٍ 
خير من واحد عن واحذا. شرح الرسالة ؟*/0. 

(*) ابن أبي زيد: «الجامع» .١6١‏ 

(:) ابن أبي زيد: الجامع .١5١‏ وانظر النصّ بسياق أتم عند: العتبي» في «العتبية»"» مع 
شرحها «البيان والتحصيل» 0771/١1‏ وعند: عياض في «ترتيب المدارك» »377/1١‏ وابن 
سعد في الطبقات (القسم المتمم): »© والطبري فى «منتخب ذيل المذيل») .1١86‏ 


المدينة على أمر مُستجمعين عليه فلا تشكٌ في أنه الحق!)”"". 

وأبو بكر بن حزم هذا هو أحد قُقهاء المدينة الذين يَرَى مالك لهم التّقدِيم 
والشريز في العلّم'". 

قال القاضي عبد الوهاب: «وهذا الذي يَذُهبٍ إليه مالك وأصحابه مِنْ 
َرْكُ الخبر للعَمّل المنقول: ليس بمذهب انفردوا به» بل هو مذهبٌ أكابر 


23 فرق 
التابعين...) 3 


الخصيصة الرابعة: الجَمْعٌْ بين انول أهل الرَأي وأصولٍ أهل الحديث: 
ورك أحاة تاتف امجون لاحن مالك انها يفيف يد عل ماري 
هل الأثي يو أصول افقوم لفل اذاي افمدرلة الأثر هيد هالت واناعه بالمخل 
الأعلىء فمالِكُ إمام أهل الحجاز الذي كانت موطن أهل الحديث 
ومُتبوَأهم» وموطؤه كتابٌُ أنّر وحديثء فالأئرُ مُعتمدُه والحديث مُستئذه. 
وأمَا الرَأي فقد ضرب فيه مالك بحظ وافرء وأصوله كناهدةٌ على ذللق فإنَّه 


)١(‏ الفسوي: «المعرفة والتاريخ» /١‏ 555-5157» ابن عبد البر: «التمهيد» 28١/١‏ «جامع 
بيان العلم وفضله) ”7/15 7١1١١178/1١5ء‏ عياض: «ترتيب المدارك» .57/١‏ 

)١(‏ وليس هو من المُمّهاء السبعة» كما وَهِم السمعاني في «الأنساب»» وإنما هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومن الأغلاط في عد الثقياء الشة المدفين + عد 
«عُبيد الله بن عمر العمري» فيهم. وَقَع في هذا الوهم الشَّهِابُ الكناني في «التهذيب»» 
وصاحبُ «الخلاصة»؛ وإِنّما هو عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وغلط ابن 
الغزي في «دول الإسلام»» فْجَعَل «الزهري» فيهم. ووّهم محي الدّين في «التهذيب» 
فجَعّل «هشام بن عروة» منهمء وإنّما والده الذي يُعدٌ فيهم. وأبو بكر بن حزم في طبقة 
الفقهاء السبعة» بخلاف البقية الذي أخطئ في عذهم فيهم» ليسوا من طبقتهم! 

() القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» ؟/650. 


كك 


رحمه الله لم يكتف في الرَّأي بالقياس» بل إن جاوزه ليشملَ الاستحسانَ 
والمصالحٌ المرسلة وسدّ الذّرائع» وكلُ هذه الأصول عنده من الاجتهاد 
بالذأي 6 رقن التبترسل مالك :فى الأنقد. ها :اكزنتال القهم سمقاضد الشارع 
والعليم بمراميه» وإ النّاظر في ذلك ليكاد يُصَنْفُ مالكا في سِلْكِ مُجتهدي 


- 


أهل الرّأيء كما صَنَع ابن قُتََِةَ في كتاب «المعارف»""". 


.و 


)١(‏ ابن قتيبة : «المعارف» 174. وانظر: أبو زهرةء مالك 5-لا. 
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البحث الثاني 


مسالك معرفة أصول مالك2(7 
للؤقوف على معرفة أصول مالك مسالكُ مختلفة ومتنوعة» وفى المطالب 
الآتية نأتي على ذكرها وتجليتهاء مُمثّْلِين لها ببعض الأمثلة الموضحة لها. 


وفي المبحث أربعةٌ مطَالِبٌ: 


المطلب الأول: مسلك التنصيص. 


داري 


المطلب الثالث: ٠‏ مسلك قياس الأصل على الفرع. 


المطلب الأوّل: مسلك التنصيص 


أوضَحٌ مسالك معرفة أصول مالِكِ أو غيره من العُلماء : هو تَنصيصّه على ذلك » 
وأعنى بالتنصيص : تّصريحهء ولا أريدٌ من ذلك مرتبةً البيان التى لا تَحَتمِلٌ تأويلا. 


)١(‏ هذه المسالك ليست خاصة بمالك دون غيره من الأئمة» فهي شاملة لهم. 
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وتنصيصٌ الإمام على أصل من أصوله يتمثل في طريقين: 

الطريق الأزل؟ مضتبطن الامام المباسى على عسالة أضولية: 

الطريق الثاني : التنصيصٌ غير المباشر من قِبَّل الإمام» وذلك باستذلاله على 
فرع من الفروع بمسلك استدلاليّ أو بقاعدة أصوليّة» فيؤخذ من هذا الصَّنِيِع قول 
الإمام بذلك الدّليل؛ واستمساكّه بذلك الأصل» وجَريّه على ذلك المسلك. 

الفرع الأول: التنصيص المباشر 

هذا الطّريقٌُ هو من أقلٌ الطرّق التي يُتمسّك بها في عَرُو الأصول لمالك؛ لقلّة 
هذه النُصوص وثُذْرتهاء وإِنْ كانت أرقَعٌ المراتب وأغلى المسالك في دلالتها على 
تلك الأصول. وسببُ هذه القِلّة هو عدم تصنيف مالك في أصول الفقه كتابًا مفرداء 
وعدم إكثاره رحمه الله في أجوبته عن سّؤالات أصحابه في الفقه من التدليل لقوله» 
والتنظير له. وهذا خلاف ما هو في مذهب الشافعي رحمه الله؛ فإِنّ نصوصه في 
مسائل الأصول مُتكاثرةٌ» للّذي صئّف في أصول الفقه» ولكلامه المتناثر في كتب 
الأم الذي يحتجٌ فيها لمسائل الفقه ويردٌ على المخالف له فيها. 

وتختلف عباراتُ مالك رحمه الله التي يُورِدُها في تنصيصه على بعض 
الأصول: في مراتب البيان» فمِنْ هذه العبارات ما لا يَرقّى إليها احتمال ولا 
ظنَ» وهو ما يُعبّرُ عنها بالنصوص؛ ومنها ما هو ظاهرٌ في دلالته على الأصل» 
نهزة 8 الاتعيمال اليد :وان كان ترعوقاء كنا أن درجات الطيور تختلت عن 
عبارة إلى أخرى» وليست هي بمستوية الوتب في الظهور. وقد يَختلِفٌ العلماء - 
كذلك- في بعض عبارات مالكِ هل هي مِنْ قُبيل النصٌ الذي لا احتمال فيه» أو 
من قَبيل الظاهرء أو أنْ العبارة متأوّلة على خلاف ما يُوحِي إليه ظاهرُها؟ 


54 


ومن أمثلة تَضْريح مالِكِ بأصوله»ء وتنصيصه عليها : 

تصريحُه وتنصيصه على أنْ عَمَلَ أهل المدينة حجَةٌ شرعية» ودليل 
معتبر» كما تقدَّم في رسالته إلى اللَْيث بن سَعد. 

وكذلك تنصيصّه على أنّ العَمّل المدنيّ مُقدَّمٌّ على الحديث الآحاد في 
حال البنعا وف قال مالك : #«الكمة اق من الأحافي 0 

ومن النُصوص النفسية المأثورّة عن مالك» والتي نّصٌّ فيها على عذة 
أصول كلية في مذهبه- : ما نَقَلّه محمّدُ بن سَحنون عن مالك في مّدارك الحكم 
لَدَى القاضي» قال: «...وليحكم بما في كتاب الله. إن لم يَكنْ فيه فبما جاء 
عن رسول الله كله إذا صحبته الأعمال» فإذا كان خبرًا صحبثتٌُ غيره 
الأعمالٌ؛ قَضى بما صحبته الأعمال. فإِنْ لم يَجِدْ ذلك عن رسول الله ككل 
فبما أتاه عن أصحابه إن اجتمعواء فإن اختلفوا حَكمِ لِمَنْ صحبت الأعمال 
قولّه عندهء ولا يُحْالِفُهم جميعًا ويبتديء شيئًا مِنْ رأيه. فإنْ لم يكن فيما 
ذكرناء اجتَّهّد رأيه وقاس بما أتاه عنهم» ثُمّ يُقضي بما اجتّمَع عليه رأيه...)”"". 

وخليق بالباخث أنْ يتنه لأمرء. وهو أنْ كثيرا ما يتجوز أهل: المذاهب 
فيُضيفون لأثمّتهم قَولَاء فيقولون مثلا: «قال مالك: القياسٌ حجَةٌ شرعية 
كمي لاقزنييات: ولنسن تعقوف مق :ذلك أن تلك العبارة تمل عليها مالك 
وأفصّح بهاء لكنْ دل على ذلك مذهيّه. 
)١(‏ ابن أبي زيد: «الجامع» .١6١‏ 
(9) ابقابي زد «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» 9/ .15-١6‏ 


كذا جاء النص منسوبا لمالك فى كتاب ابن سحنون» لكن جاء النصٌ في «المجموعة» 


العربي المعافري في 0 كتبه : «قال مالك يليه إذا قال لنابمي 3 قال 
رسول الله مله فهو حجة». تعلق محمّقُ الكتاب على نقل ابن العربي رحمه 
الله بأنه لم يِف على عَرْو هذا النصٌّ لمالك! وهو لَنْ يَقِفَ عليه فما أضافه 
ابنُ العربي لمالك هو جار على نَسَّق ما تقدّم مِنْ عَرُْو القول لدلالة المذهب 
عليه؛ لا أن الإمامّ نَصَّ عليه بتلك الألفاظ. 

ويَبقى هنا النَظرُ في مِغْيار التفرقّة , بين ما هو مَنْصوصٌ لمالك» وبين ما هو 
مُنسوتٌ إليه. وأحست أنه مما ع على ذلك» ويَهدي إليه» هو تلمخ 
أسلوب العبارة» فَمَنْ كانت له جْبْرةٌ بكلام المتقدّمين ومارّسٌ عباراتهم. 
وكان له مع ذلك معرفةً جيّدةٌ بكلام المتأخّرين-: سَهلَ عليه التفرقةٌ بين ما 
كان كلامًا لمالك فاه به» وبين ما كان مِنْ قولٍ نُسِبَ إليه مجارًا. فرْبٌ 
اصطلاحات تجدها منسوبة للآئمّة في القرن الأوّل والثاني. وهي لم تَحدُّث 
إلا بعدهم. ولم تكن عندهم معروفة. وهذا مما يُرشِد إلى كون ذلك العَزو 
فخ فيد[ :ولالة"المذفب عليه لا على أن الأمة :تضوا على ذلك تصنويسا: 

الفرع الثاني : التنصيص غير المباشر 

هذا الطريقٌ من المسالك التى يَأَخْذْ منها العلماءً أصول مالك ومناهجه 
في الاستنباط والاجتهاد؛ وذلك بالنظر في الفروع المأثورة عنه» والتي تأتي 
في أحايين مُقرونةً باستذلال عليها واحتجاج لهاء وهذا ما يُعطي للمستقرئ 
نظرةً عن منهج مالك وأصوله. 

وكثير من أهل المذمّب لا يعدو عنا"العياك من قعل التنصيص ٠»‏ 


ا/ا 


ويُطلقون على ما أخذ به: أنه مأخوذْ على جهة التخريج» أو على جهة دلالة 
المذمَب عليه في المُروع المستدلٌ لها. مثل ما تراه في كلام القاضي ابن 
القصَّار في مقدمته. فهو يقول في مسائلَ: «ليس لمالك فيها نص» لكنّ 
مذهة يدل عن :570 وينفدل بعد ذلك عفن انيد الات مالك ينذا 
الأصل» أو يَذْكْر فَرْعَا فقهيّا مُخْرّجًا عليه. 

وهذا الطريقٌ كالطريق الذي قبله يختلف في مَنازِل البيان ومّراتبه» فمن 
أسوزلآلاكدمالك ها توحد متها أصل نين أضوله<وتكوة دلالة الابتدلال 
على ذلك الأصل دلالة قطيعة نصيَّة لا احتمال فيهاء ومن تلك الاستدلاللات 
ما يُستفادٌُ من ظاهرها أصولٌ ومناهجٌ لمالك» مع احتمالات تَعتورُ تلك 
الدلآلة: وطق يحتويهاء 

ومن أمثلة هذا المسلك: 

-١‏ قال مالك في المُوطأ: «والقِصاصُ أيضا يكون بين الرّجال والنساء؛ 
وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: #وَكنَا عَليِمَ فآ أن النّفْسَ 
اين :اقلق )اننا والقت. التق والااستوللن لقم الجن 
وَالْجَروحَ قِصَاضُ 4 [المائدة 4] فذّكر الله -تبارك وتعالى- أن النفس بالنفس » 
فنفسٌ المرأة الحرّة بنفس الرَّجُل الحُرّء وجرحها بجرحه» "“. 

فأحَذَ ابن القَضَّار من هذا الاستدلال: قولَ مالك بلّزوم انباع شرائع من 
قبلنا من الأنبياء ما لَمْ يكن منسوخا عندنا؛ لأنَّ مالكا استدلٌ بالآية المتقدمة» 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» 2177-1١11‏ الالال كلك لاأقكن. 
(؟) مالك المُوطاء كتات العقول». باب القضاض فى القتل» +705 


يف 


وهي خطابٌ لأهل التوارة في 0 


ومِمّا يدل على أن القول بشرائع من قبلنا مذهَبُ مالك : ما ذَكّر في «العتبية» من 
أنَّ الوّجُل يُرَوْجٍ البنتَ البكر ولا يَستأمِرُها؛ لقوله تعالى: 8 إِّ ريد أن أنكملت 
إِحدَى أبنو هَددَيْنِ عَلِح أن تَأَجْرَفِ تمق حجج4 [القصص 7؟] ولّمْ كالسا 
قال ابن رُشْدٍ : «واحتِجاجٌ مالِكِ لمذهبه في هذه المسألة بهذه الآية يَدْلُ على أنَّ 
شريعة مَنْ قبلنا لازمةٌ لنا عنده» إذا لم يَكنْ في شرعنا ما يَنْسَحها عنا””". 
وقال القاضي عبدٌ الومّاب : «هو الذي تقتضيه أُصولٌ مالِكِ ومَنازِعٌه في كتبه» 
وإلبة#مال الشاففي»”. وقال ابن بكين: «وهو الذي تفتضية أضول مازلف) 0 
ون عبرل مالِكِ التي أخذيت معلريق اللشعيمنن عير العاف لقو 
بالغموم, وأَجِذٌ ذلك من استذلال مالِك بالعُموم في مواضعٌ من موطّئه وبعض مسائله : 
احتج مالِكُ لجواز الاعتكاف في كل المساجد بقول الله تعالى: «إوَسْرٌ 
عدون فق 0 [البقرة 1410]ء قال مالك : اافعم الله المساجد كلها ولَمْ 


يخصص شيئًا منها) 


.165 -١67 ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه»؛ ص/‎ )١( 

“() الباجي : «إحكام الفصيول في أحكام الأصول» /١‏ ف١79»‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» 
لك . والنص في العتبية : قال مالك : «من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر ما في القرآن: 
ك2 ل 9 أنكسَلكت إِحَدَى أبِنَيَّ هن هسينك » لم يذكر في هذا استثمارًا». [العتبية» مع 
شرحها البيان والتحصيل» 4/ ١6؟]‏ 

(") ابن رشد: «البيان والتحصيل» .55١7/5‏ 

(4) القرطبي: «جامع أحكام القرآن» .577/١‏ 

(5) القرطبي: «جامع أحكام القرآن»// 560. 

(7) مالك» الموطأء رقم .81١‏ وانظر «المنتقى» للباجي ؟7947/1. 


وف 


وقال مالِكُ : «والعبدُ بمنزلة الحرٌ في قَذْفه ولعانه» يجري مَجرى الخرٌ 
في الاقف والأمة المشلمة :. والشةة التصرائية والبيودية الام الخ 
المسلمَ إذا تزوّج إحداهنّ فأصابّها؛ وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في 
كتابه : وَالدِنَ يَيُونَ روجهم [النور: +] فهنَّ من الأزواج. وعلى هذا الأمر 
عندنا»”". فاحتجٌ مالِكُ لإيجاب اللعان بين كل” زوجين بعُموم إيجاب الله عر 
وجل ذلك , بين الأواج ” 

وسُئل مالك عن عِدَّةَ الصغيرة من الوفاة» فاحتجٌ بقوله تعالى : 
ولد 5 نكم وَدَيْوة انها رهق يأسيهن آرينة أخبر وَعَخَرا ب 
[البقرة : ]50 

قال ابنُ القصّار - قبل إيراده لهذه النُصوص عن مالِكِ -: (مِنْ مذهب 
مالكِ رحمه الله القولٌ بالعموم» وقتقضٌ عليه في كتاية روفي سا فله :16 
وقال القاضي عبد الوهّاب : «ومذمَتُ مالِكِ وكافّة أصحابه: أنَّ للعموم 
صيغةٌ؛ ومَنْ يَتتبّع كلامّه في (الموظ» يعد من انع ةلله اليو 01 

*- ومِنٌ أصول مالك أن الأمر للوؤّجوبء إلا أن يَرِدَ ما يَضْرِفْهِ عن ذلك» 
وعد هذا الأصلُ من قول مالِكِ في «المُوطَأ): «ولا يَنبغي أنْ يَدْخْل الرَّجَلُ 
ف اشيم من الأعمال الصّالحة: الصَّلاةٍء والصيام» والحجّء وما أشبه هذا 


.15151-١54/8 مالك» الموطأء رقم‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه» "01. 

(9) ابن القصار: «المقدمة» 04-4 

(:) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه» "01. 

(0) الزركشي: «البحر المحيط) .١190١--/‏ (العلمية). 


75و 


من الأعمال الصالحة التي يُتطوَّعٌ بها الناس-: فيقطعه حنَّى يُتمّه على 
سَئّته...وذلك أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه: «#وَطُوا وأَسْربوأ حَقَّ 
يي لك التي الأب و اليل الأسود من التبر كد أيثا ييه إل أجلي 
[البقرة 1417] فعليه إتمام الصّيام. كما قال الله. وقال الله تعالى : مو وتوأ لج 
وَالْمبرَةَ لو [البقرة 147] فلو أن رجلا أمَلَ بالحجّ تطوّعَاء وقد قَضَى الفريضةً- 
: لم يكن له أنْ ترك الحجٌ بعد أنْ دحل فيه» ويُرجع حَلالا من الطريق. وكلُ 
أحد دَخْلَ في نافلة» فعليه إتمامها إذا دخل فيهاء كما يتم المُرِيضَةَ...0”. 

قال ابنُ القَضَّار: «عند مالك رحمه الله: أنَّ الأوامر على الوُجوب إذا 
وَرَدت من مفروض الطاعة. وقد احتجّ. حيثٌ سُئل عن تتميم ما يدخل فيه 
من القَّرَبِء بقوله عر وجَلّ: ويا لَلَجَ الم نوك [البقرة: 19]» وبقوله 
تعالى : مث بها يام إل أبلِ»4 [البقرة: /2'"00]141. 


| المطلب الثاني: مسلك التخريج 


مَسلَّك التخريج يَنِقسِمٌ من حيث المحلٌ الذي يُخْرَّجٍ منه الأصلُ قِسمَيِن: 
تخريجٌ أصلٍ من فرع» وتخريج أصل من أصل آخَرَ. وسيتناول البحثُ 
كل قِسْم على حَدَةٍ في فرعين. 
الفرع الأول : تخريج الأصول من الفروع الفقهية 
مِنْ أبرز سُبل العُلماء في استنتاج أصول الأثمّة التي لَمْ يَنضّوا عليها ولم 


.40٠ مالك: «المُوطَأ» رقم‎ )١( 
.04-0/ (؟) ابن القصار: «المقدمة»)‎ 


هو 


يُصرّحوا بها: سبيلٌ التّخريج”'' من المُروع الفقهية المعزوّة للأئمّة. ومُنطْلَقُ فكرة 
تخريج الأصول من الفروع : أنَّ أي إمام في اجتهاده وتفريعه واستنباطه يَجِبٌ أن 
بكرن عناذنا :ف ذلك كله عن متهي واصول"ثابثة عندهة مَركوزة في مَلكته 
الاجتهاديّة فإذا جهِلنا أو لم نتف على تنصيص من هذا الإمام على بعض 
الأصول-: كان للمُستقريء أنْ يَطْلع عليها بطريقة عَكسية» وذلك بأنْ يُتتبّع 
الفروعَ الفقهية المأثورَةَ عن الإمام» ويّتلمّح أصولا وضوابط تنتظِمٌ تلك الفروعٌ 
بهاء وتنساقٌ على وَفْق مَنطِقٍ مُشترك» فإذا طاعَّ للمستقرئ ذلك تَسئّى له أن 
يُضيِفَ تلك الأصولَ المستخرجَةَ عن طريق التخريج والاستقراء لذلك الإمام. 

وسيأتي في أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول: بَيانُ 
كثرة مَرَالِقَ هذا المسلك في عَرْو الأصول للائمّة. 

ومن أمثلة تخريج الأصول من الفُروع : 

- تخريج ابن القّضَّار قولٌ مالِكِ أن الأمر يقتضي الفورٌ مِمّا نَسَبهِ لمالِكِ 
من قوله بفوريّة الحجّ» قال ابنُ القصار: «ليس عن مالِكِ رحمه الله في ذلك 
نضّء ولكنّ مُذهبه يَدُلُ على أنها على الفَّوْر؛ لأنّ الحجّ عنده على الفورء 
ولَمْ يكُنْ ذلك كذلك إِلّا لأنَّ الأمر اقتضاه»”". 


)١(‏ قد يُعبّر عن التخريج بالاستفّراء» ولايُْقِصَدٌ حينها تتبِعُ الجزئيّات لاستخلاص أمر كلي» 
وإِنّما مفدود تريح جَ قولٍ من فَرْع» وقد يكون هذا التخريجٌ تخريجٌ فرع من فرع» أو 
تخريجح بج أصلٍ من فزع. + عن فرحون: «كشف النقاب الحاجب» »٠١9‏ الماززى: (إيضاح 
المحصول من برهان الأصول» م84" ممم المفرق: «القواعد» 57”5. وإطلاق 
«الاستقراء» بمعنى التخريج الفقهي مشهورٌ كثيرًا في كتب الفقه. 

(؟) ابن القصار: «المقدمة» ؟١١.‏ 


كلا 


الفرع الثاني : تخريجح الأصول من الأصول 

يَنْقسِمُ تخريج أصل من أصل آخْرَ من حيتُ طريقةٌ استنتاج الأصل 
الفدرع ون الأسل لمحل ملي بلؤلة أفاء: 

الأوَك: تخريجٌ أصل م أضل آخْرَء لانبناء الأصل المخرّج منه على 
الأصل المخرّج. ْ ش 

الثاني : تخريجٌ أصل من أصل آْرَء لأولويّة الأصل المخرّج على الأصل 
المخرّج منه. ١‏ ا 

الثالث: تخريجٌ أضْلٍ من أصل آخرء لِنْزوم الأصل المخرّج منه للأصل 
المخرّج. 
أولا: انبناء أصل على أصل آخر: 

ومن مَسالِك إثبات الأصول للأئمّة : تخريجٌ أصل من أصل آخْرَء ذلك 
أن بعض الأصول تُبنى على أصول أخرى. فمَنْ قال ادن وك به» فهو 
لا محالةً قائل بالأصل المبنيٌ عليه وليس من المستقيم ولا من المنطقيّ أنْ 
يُتقلّد القول بأصل من الأصول. ثُمّ يني مُتقلّدُه من الأصل الذي البَنَى 
عليه؛ لأنَّ في ذلك هَدْمًا للقول الذي انتخَلّهء ونَقْضًا للأصل الذي تقلّده. 

َعَم ليس كل أصل يُتَمَنُ على أنه ينبني على أصل مُعيّنء فقد يجري خلافٌ 
بين العلماء في الأصل الذي بُنِيَ عليه هذا الأصل. وعليه» فإنَّ قُوّة التخريج 
وسّلامته تكون بحسب قُوَّة الانبناء والقّطع به» فما كان الانبناء قطعيًا كانت النسبة 
قاطعة» وكلّما تدخرج هذا الانبناء في مَدارِج الظنون» نقصت قُرَةُ التخريج» 
واستُريب في صحة الاستمساك به في نسبة ذلك الأصل لذلك الإمام. 


/ا/ا 


ومن أمقلة :هذا المسئلك * 'الاستحسان الذئ يترك فيه القياس فى :يعض 
الشحال لنقصن أرخي :للك ذلا شك القول ينذا الاستعيان ]لا جه العمليم 
500006 العلة”'2» فمَنْ مَنَع تخصيصٌ العِلّة نُمّ احتجّ بالاستحسان فقد 
َكب التنافض» وَل في التخالف. وعلى هذا فإن اتفق على عَرُو الاستحسان 
مام من الائمّة فلازمٌ أنْ يُعزى له القولُ بتخصيص العلّة» كما سياتن. 

على أنه وَقَع عند البعض التفرقةٌ بين الاستحسان وتخصيص العلّة» فلم 
يَعدُوا الاستحسان من قَبيل تخصيص العلّة. وعلى هذاء فإِنَّ النقاش ينحصِرٌ 
في إثبات صِصَّة الانبناء المُدّعَى. وسيأتي بَسْطْ للمسألة في محله. 

ثانيا: أولوية أصل على أصل آخر: 

ومِمّا يُسْبِهُ المسلكٌ السّابق: أنْ يُؤخذ أصلٌ من أصل آخر؛ لمكان 
الأولويّة» فبعض الأصول تَجري على وَفْق منطق في المدرك مُشْتَرَكِ» ويكون 
بعض هذه الأصول مُتفاوتة في القوّةء إن تنه أن .إماما قائلٌ ببعض 
الأضنول فاتطلاقا من بانة الأولوية: ينبت فقول بالأصول الأقوى: منة» 
والارية على ما ختق عله الأعيزة الذى تك عنه: هذ اننا لم يكن ثم افارق 
مُعتبّرٌ يُحمل على عدم القول بذلك. 

ومن أمثلة هذا المسلك: أنَّ مَنْ جعل مفهوم الصّفة حُجَة يُوْحَذْ بهء فهو 
قائلٌ -حَيْمًا- بحُجيّة مفهوم الشَّرْط ؛ للاثّفاق على أنَّ مفهوم الشَرْط أقْوَى من 
مفهوم الضّفة» حنَّى إِنَّ بعض مَنْ ألكروا حُجيّةَ مفهوم الضّمَّةِ أقرُوا بمفهوم 


»75957/5 ابن تيمية: «قاعدة فى الاستحسان» 57» البصري: «المعتمد في أصول الفقه»‎ )١( 
.١57/4 الرازي : "المحصول في علم الأصول» 5/ 1717١-118»ء ابن القيم : «بدائع الفوائد»‎ 


م7 


الشَّرْط على كونه مَسْلَكا من مسالِك الدّلالة”'". ومفهومٌ الصّفة ومّفهومُ الشَّرْط 
يَلِجان من البابة نفسها في مُدْرك الاحتجاج. لذلك أثبتنا بينهما الأولويّة. 

فعيناون كين هذا السبيلات و0 بين أضلين لا يُندَرجَان في 
باب واحد» فالأولويةٌ -مثلا- بين باب الأوامر وباب مفهوم المخالفة بَعيدَةٌ أما 
الأولويّهُ في مسائل الأوامرء أَوْ في أبواب المفهوم- : فَقَرِيبةٌ مُحتملةٌ. 

ثالًا : زوم أصل لأصل آخَرَ: 

ومِمًا يُسْبهُ المسلكٌ الأخيرَ : إثباث أضلٍ لإمام لأنه لازِمُ أصل آخر ثابتٍ 
عن الإمام. فالقول ببعض الأصول يَلرّمُ منه القول بأصول أخرى؛ لمكان 
اروم بين تلك الأصول. فِالأحَدُ بالملزوم أَخَذ بلازمه -حتمًا-. 

مثاله : أن مَنْ كان الأمد عندة مُفَيدَا للتكرارء فهو قائلٌ باقتضائه للفوؤر؛ 
لأنَّ الفَوْر مِنْ لوازم التكرار» فقد اه مح ا علي 0 رار رار 
نه واجبٌ في جميع الأوقات مِنْ عَقيب الأمر إلى ما بَعدّه'") 

ومثلّه قولٌ المازّري في مسألة تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضِدَّه : 
«...وصارٌ أي -الباقلاني- في آجر أُمْرِه إلى أن الأمر ليس هو عينَ النهي عن 
الْصْدْء ولكنه 0 وإلى هذه الطرقة يمِيلُ أكثر الفقهاءء واف كاننا 
يخالفون القاضى فى مسلك التضمن. ودّكر ابن خويز منداد عن مالك أنه 
يقول بدليل الخطات: وأنَّ قوله بدَلِيل الخطاب يُقتّضي أنْ يقول في الآمر 
بمثل المقالة التي حَكيّناها عن الفقهاء»”". 


)١(‏ الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ”/ 2777 البصري: «المعتمد» +١51 /١‏ 157» ابن مفلح: 
«أصول الفقه» 7/ »٠١9٠‏ البخاري : «كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي» 4917//7. 

(0 الباقلانى : «التقريب والإرشاد» ؟8/5١7.‏ 

()"المازرق > الإيضا: المحصيرل» 70017 


28ي, 


| المطلب الثالث: مسلك قياس أصل على فرع 


مِنْ أغرب ما وقفتٌ عليه فى مُسالك عَرْو الأصول للأئمّة: قياس أصل 
بفرع فقهيٌ شبيهِ له. وليس هذا من القول بتخريج الأصل من الفرْع ؛ لأن ذلك 
يكون الفرعٌ فيه مُستَنِدًا لذلك الأصلء أي إِنَّ الأصل هو دَلِيلُ الفَرْعِ ومُذركه. 
أمّا فى هذا المسلك -الذي هو مَّحَكُ البحث- فالفَرْعٌ لا يبي على الأصل 
الذي يُراد إثبائّه» وإِنّما هُناك وَجَْهُ شَبْهِىْ بينهماء فيْقاسٌُ الأصلْ على الفرع 
المعلوم حُكمه عند الإمام. ويُعرّى الأصلْ المقيسٌ للإمام الذي أيْرَ عنه ذلك 
الفرع المقيس عليه. 

ومن أمثلة هذا المسلك: 

ما عَزوه لمالِكِ من أنَّ مَنْ عَلِمّ بخكم شرعيٌ» ثُمّ نُسخ الحكم, ولم 
يبلغه النسخ- : فهو منسوخ عنذه بورود النَسخ لا ببلوغه. واستدلوا لهذا 
الأصل بفرعين فِمَهيّين: 

الأوّل: قولٌ مالِكِ في المرأة يموت عنها زوجّها أو يُطلقها: إِنّْ عِذّتها من 
يوم وَفَع الفراق أو الموت». لا مِنْ يوم بأتنها الخبرٌ. 

والثانى : قولٌ مالكِ فى الوكيل يموت مُوكَلُه أو يُعرّلء بأنه معزول وإِن 
لويعا 7 

فنلحظ أنَّ الأصل المخرَّج هو أصل في تصوص الشارع» إذ البح لا 
يكون فى غيرها. فى حين نَحِدُ أن الفرعين واردان في مُعاملات المكلفين 


.08/7 ابن رشد: «المقدمات الممهدات»‎ )١( 


وتصرّفاتهم؛ وجَلىٌ أن هذين الفرعين لم يَنبنِيَا على الأصل الفقهيّ المتقدّم» 
لكنَّ المنطق الذي انبَنَى عليه هذان الفرعان هو المنطق نفسّه الذي يجري عليه 
الأصل الفِقْهِيّ؛ إِذْ يُلِحَظ أنَّ الاعتداد في الفرعين بالوقوع في الأمر نفسه لا 
بالبُلوغ : ففي الطّلاق والموت العبرةٌ بحُدوث الطّلاق وؤقوع الموت في بَذْء 
الاعتداد. لا في بُلوغه للمرأة. وكذلك فإنَّ المُوككل في حال موته أو عَزْله 
لوّكيله» يكون انقطاعٌ الوكالة بمجرّد حُخدوث الموت وؤقوع العَزْل» لا بِبُلوغ 
رما ل 

وكذلك الأصلٌْ الفقهي. فإنَّ العبرة بوّقوع النسخ وتُزوله» لا يبُلوغه 
للمكلف» فلما ثبت أن بيق. هذا الأصل وذينك الفرعين شَبَهًاء.:وكان الفرطان 
منصوصًا عليهما- : ألحقنا الأصلّ بالفرعَين لمكان الشَّبّه فأثبتنا بذلك أنَّ من 
مذهب مالك كونّ الحكم منسوحًا في حقّ المكلّف بورود النّسْخْ وؤقوعه, لا 
ببُلوغه المكلّفَ وعلمه به. 

ومن مثل ذلك: مسألة إنكار الراوي لما رُوِيّ عنه» خرَّج ابن خويز منداد 
مذهب مالك في العمل بروايته من مسألة القاضي إِنْ شهد عليه شاهدان بأنه 
قد حكم عليه بحُكمء والقاضي يُنكر ذلك الحكمء أن شهادة الشَّاهدين 
يُقضَّى بها'''. ثم تردّد في الاستفْراء. فحكى عن مالِكِ أنَّ الشهود إِنْ تَقَلوا 
شَهادةَ شاهد. والشاهِد المنقول عنه الشّهادة يُنكرهاء فلا يُقُضَى بتلك 
الشّهادة. وهذا منه يَقتَضي أنَّ إنكار الراوي لما رُوِيَ عنه يقدح في الرواية”'". 


.605 المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 
.6065 المازري: الإيضاح المحصول»‎ )0( 


م١‎ 


وبعضٌ الأقيسة الجارية على ما يَيِنْتُء قد لا تُسَلَم؛ لؤجود فارِقٍ بين 
المقيس والمقيس عليه» أو لغير ذلك من مُبْطلات القياس ومضعفاته. ومن 
أمثلة ذلك المثالُ الأخير؛ فإنَ ابن حُويز منداد رَجَع بعد أنْ تردّد في استقراء 
ملهو للف فار ضقة نان الاسباريعكن القيافة “بذك المازرى :في 
ااشرح البرهان» وُجومًا من الفروق بين الأخبار والشهادة» تَجعل المقايسة 


ده . إبوء(5؟) 


المطلب الرّابع : مسلك اتفاق المالكيّة على أضل 


مردرة 


إذا انّفقت المالكيّةُ على أصل من الأصول مما تُبنى عليه فُروعٌ فقهية "© 
فذلك دَليلٌ قويٌ على أنَّ مالكا على القول به» والتعويل عليه» وإِنْ لم يُوقَفْ 
له على نص في خصوص المسألة ؛ لأنَّ المالكيّة في مومهم وجُمهورهم تبَعْ 


.605 المازري: «إيضاح المحصول)»‎ )١( 

(0) المازري: «إيضاح المحصول) 605.. 

(”) وهذا للتحوّز من بعض المسائل الأصولية التي طَرّقها الأصوليون المتكلمون» ولا ثّمرةَ لها 
في الفقهء وإنّما حُشرت في علم أصول الفقه لانسياق الأصوليّين المتكلمين مع صَنعتهم 
الكلامية» فيوردون المسائل الطويلة بحججها ونقض أدلة المخالفين فيها لأدنى مناسبة. 
راجع : الغزالي: «المستصفى من علم الأصول» 1١‏ -45. كما أنَّ بعض الأصول تُذكر 
في كتيب الأصول ويُرْعَم أنَّ لها أثرًا في انبناء الفروع عليهاء لكنّ التحقيق يُصوّب عدم 
الانبناء» ولا صِلَةَ لتلك الفروع بذلك الأصل» خاصّةً بالنسة لإمام المذهب. قال المازري: 
«إعْلَّم أنَّ المطلوب من أصول الفقه : الانتفاعٌ بها في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية؛ 
وما لا منفعةً فيه في الفقهء فلا معنى لعَذّه من أصوله». إيضاح المحصول 5514. 


كه 


لإمام مذهبهم في أصوله وقواعده. وأَرْفعُ ما يبلعُه المالكيُ في مراتب 
الاجتهاد أنْ يكون مجتهدًا مُنتسبّاء ومُقتضى هذا الاجتهادٍ الانتسابيّ أنَْ يلتم 
صاحبُّه قواعدٌ المذهب المنتسب له وأصولّه. فلا يخرّج عنها. فإذا كان حال 
المجتهدٍ النتسب هذا الذي تقدّم» فما بالّك بغيره مِمّن هو دونه في المنزلة. 
فثبت بهذا أن الأصل في المالكية جريانهم على أصول مالك نفسه. 

وتقييدٌ هذا المسلك بقولي «مما تُبْئَى عليه فُروعٌ فقهية»» قيدٌ لازِمٌ» إِذْ ليس 
كل أصل يُبْحَتُ في كتب الأصول مما يُبْنى عليه فرع فقهي. فكثيرٌ من المسائل 
ما خطرت بِذِهْن مالك ولا عَرَضَتْ له بله أنْ يبي فقهّه عليها. لذا كان على 
الناظر أنْ يُبِعِدَ هذا اللّونَ من المسائل عن عَرُوها إلى الأئمّة المتقدمين. 

وظاهِرٌ أنَّ انّفاق المالكية على نسبة أصل لمالك» لا بُدَّ له من مُستندء 
قل أو لم يُنقل؛ رك1 اق عند فق السالف المعا يفسا تلهن سيره 
الاتّفاق الذي تتابع عليه المالكية. 

شهرة النقل في كتب الأصول: 

قد يَرجع ما تتابع عليه جَمهرة من الناقلين في تَمَلهم لمذهب عن إمام- : 
إن لكل معقين الملماد اقايقة. وانرنياثاسعه فى تفلف خاطة إن كان ماح 
النقل من المعتيّرين. وهذا ما نَجِدّه جليًا فيما يَعْرُوه الباقلانيُ لمالك» فتجد 
طؤائك من النالكية ومن | الوذافنب اللخرفة يقرو قلق قله والتمدية 
غزوه مخ :نكا لتكاد تخزم أن بهذا المذعب هوالتكهود عن ماللق عد 
الأصوليين» للّذي تراه من استفاضة هذا العزو في كتبهم. 

غير أنَّ الحقّ يَنطق بأنَّ هذه الشهرةتَرئَدُ إلى نقل واجدٍء هو نَقْلُ الباقلاني مثلا. 


للها 


نعم» هذا الأمرُ يَختلِف من ناقل إلى ناقل» فمن انين يقت 
التّقْل» ويتى افيه 5 تكو م اذاهب لأا توف ايام نوقتت فن 
فرحة تنقيا إلى المتقوال دعل 

ومن أماثل هؤلاء : القاضي أبو الوليد الباجي» فهو لا يَنْساق مع نَمل الناقلين» 
وإِنْ كانوا أئمّةّه ولا يركن لما يَعْرُونه لإمامهم. وإِنْ كانوا مُقدّمِين في مذهبه. 

وكذلك هو المازّري» فإنَّ له نَظراتٍ قويمة فيما ينقله الناقلون» وقد 
تعّبِ في كتابه الإيضاح المحصول» كثيرا من النقلات عن مالك. 

وفي مُقابل هؤلاء؛ فإنك واجدٌ طوائفٌ من العلماء يُستروحون لنقل بعض 
الناقلين» وفي أحيان كثيرة لا يَْجعون هذه النقول إلى أصحابهاء بل يَقَع لك 
أوَّلَ الأمر أنَّ هؤلاء إِنّما كان النقلُ من جهّتهم؛ لكنْ مع العراض والاعتبار 
والسّبْره يُظهر مأحَدُ كل ناقِلء وعمدتّه فيما يعزوه وينقله. فمثلا: نَرَى 
الستاخزين: من الجالاعية افيا اللقرافن فيا بكرو امالك دابك خرف والغاوي 
الشنقيطي» ومحمّد الأمين الشنقيطي”'' وغيرهم» يتتابعون -غالبًا- في النقل 
من غير اختلافٍء اعتمادًا منهم على ثُقول القّرافي وعَزواته. وإضافات خلولو. 

وتأسيسًا على هذاء ينبغي على الناظِر أن يُرَرْي النظر في شهرة نقل من 
النقول» وأنْ لا يُسارع في ادّعاء الشّذوذ والشّهرة» فرْبٌ شهرةٍ ترجع إلى 
شُدوذء ورْبٌ شُذْوذٍ - فيما يَظهّر- يأوي إلى حقّ مهجور. 

وعليه» كانت معرفةٌ مآخذ ك؛ مُصئّف أو ناقل من ضرورات النظر في 
الترجيح والاحتيار. 


)١(‏ وللشيخ محمد الأمين الجكني في مسائل نَظراتٌ ليس يَتبّع فيها ما نَقَلهِ الناقلون؛ رحمه الله. 
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ومعرفة ماخذ المصنفين يكون على أنحاء 

أوَّلا: التصريح في حخصوص تَقْل نَقْل بصاحبه: 

ثانيا: التصريحح بمصادر تصنيفه : 

حراج الئراقي في الو الضيع | امه ضرع بوقبادرا لي لندنة 
(الدخيرة)ع و«نفائس الأصول». والعلوي الشنقيطي في كتاب «نشر البنودا 
(آخر الكتاب). والتصريحٌ بمصادر التصنيف يَحصر مجال مأخذ النقل» 
ويُسهّل على الناظر الؤقوف على مَوارِد التُّقول ومصادرهاء في حال لم ينص 

ثالثا: السَّبْر والاعتبار. 

وهذا المسلكُ أَخَقَى المسالِك. وأدقُهُ. ومفهومه: أَنْ تتتبع تُقول هذا 
المصنف, ثُمّ تُعرض على تقول غيرهء ثم يُتلمّح التوافق والتخالف في 
النقول. وهذا السّبْرُ يُمُضي إلى أنَّ هذا المصئّف يجري فيما يعْزوه على 
الاعتماد على مُصئُّف من المصئّفين» أو ربما يُؤدْي إلى أن ذلك التَّقْل كان 
من نَظره واجتهاده. وهذا المسلّكُ من مَسالِكِ المحدّثين النقّاد في معرفة عِلل 
الرّواية» ومن ذلك قولهم: «حديثٌ فلان يُسْبهُ حديتٌ فلان»: وما كان لهم 
أنْ يقفوا على هذاء لؤٌلا العراض والاعتبار. 

على أن أهل العلم في النَّقْل طائفتان: النقل عن الغير في كل ما يأتون به 
من نسبة المذهب لمالِكِ. وطائفة تجتهد في النّسبة» بحيث يُعْرَا لهم العزو 
لمالك. كأئمّة العراقيّينء والباجي.ء وغيرهم من المتقدّمين. وغالبُ 
المتأخرين على الاعتٍماد على مَنْ كان قبلهم في النسبة والعزو. وعلى هذا 


هم 


يجري ما ذكرنا هنا فى معرفة مآخذ النقلة. ومن أئمة المتأخرين الذين عَنُوا 
ببيان مذهب مالك فى المسائل الأصولية دون تقليد لغيره: العلامة محمّد 
الطاهر بن عاشورء خاصّة في حاشيته على شرح تنقيح الفصول. 

شروط الأخذ بأصل من الأصول. والنظر فى إمكانية الؤقوف عليها بهذه 

المسالك : 

أكثر ما يُوْحْلُ بالمسالك السابقة القولُ بالأصل أو عَدَّم القول به. أمّا 
الشُروطٌ والقُيودُ التي يلم تَحقّقها في إِجُراء ذلك الأضلء إِنْ قيل به» فهو أمرٌ 
عَسيرٌ إثبائه بهذه المسالك. وهذا يختلف من مسلك إلى مسلكء» فدلالة 
ذاتها قليلة من مالك في الأصول الفقهية التي بنى مذهبه عليهاء وليس كل أصل 
نصّ عليه ذَّكَرَ له شُروطه. أمّا التنصيص غير المباشرء فهو من أحسن السبل 
للؤقوف على بعض هذه الشروطء لأن انتفاء التعويل على أصل في فرع والبناء 
عليه في فرع آخرء قد يكون لأسباب» كانتفاء الشّروط أو وجود الموانع» فإِن 
سَبّر النَاظِرٌ الفرع ورَازّه بفكره» قد يودي اجتهاده إلى الوقوف على بعض تلك 
الشروط التي تَلْرّمِ في إجراء هذا الأصل. أمّا التخريج المجرّد من الفروع 
الفقهية» فهي سَبِيلٌ مُوحشة في اقتّناص الشروط على الأصول الفقهية. 

كما أنْ عَدَمَ وجود مَسِتند لهذه الشروط لا يمن من اعتبارها» وذلك 
بالتعويل على سداد الشّروط وقُوّتهاء وانّساقها مع المنطق العام للمَذُمَب. 
لذلك كان اتمَاقُ المالكية على بعض الشّروط من أهمٌ ما يَسِتَهْدي به النَّاظِر. 

ومن أمثلة هذا: الاحتجاح بالمرسل؛ فقد أخذ المالكيُون خجيّته في 


كم 


مَذُهب مالك من استّذلاله به في كثير من المسائل؛ ولو لم يكن حَُةٌ عنده ما 
احتّحّ به. وهذ القَّدْرُ صحيحُ في عزو الأصل لمالك. لكنْ هل يُغطي هذا أنَّ 
مالكا قز كل مرضل دون شَرْطِ؟ في هذا نَظرٌ؛ٍ وسيأتي عند تناؤل الحديث 
عخالكر] 00 الذئ يقتضيد مذهت مالك اشتراط بعضن الشروط 
لأنّ يَصير المرسلٌ حُسَة وذلك بأنْ يكون المرسِلٌ من أهل التثبّت عمّن ينقل 
عنه» ومن عادته أنْ لا يُرسِل عن الضٌعفاء من الؤُواة. 


4ه 


المبحث الثالث 


أسباتث اختلاف نَقْل أصول مالك. 


المطلب الأول: | الأسباب غير المباشرة 
المطلب الثانى ١‏ الأسباب المباشرة 


الأسبابٌُ التى اقتضَتٌ اختلافٌ المنقول عن مالك في مسائل الأصول 
تنقسم قسمين: الأوّل: أسبابٌ غير مباشرة لوقوع هذا الاختلاف في 
المنقول؛ الثانى : أسبابٌ مُباشِرَةٌ أفضت إلى تبايّن التّمْل عن مالك في ذلك. 


الأسبابُ غير المباشرة فى اختلاف النقل عن مالك في مسائل الأصول 
هناك أسبابٌ هيّتت أرضيةً خصبة لؤقوع الاختلاف فيما يُنسَبّ للومام 
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مالك في بعض مسائل الأصول. وهي أسباب غير مباشرة في وُقوع هذا 
الخلاف». لكن وُجودها كان مُقَدَُمةَ لِحُدوث هذا الخلاف وتُشوئه. لذلك كان 
من اللّازم أن نَعرض لهذه الأسباب بالبَخث والنظر. 

وهذه الأسبابٌ غير المباشرة تتمئّل -فيما ظَهّر لي- في نَّلانّة أسباب : 

الأوّك: عدم تذوين مالك لأصولهء وقَلَّهُ ما نصّ عليه منها. 

الثاني : عدمُ أهلية المستنبط والمخرّج. 

الثالث: عدم العِلّم بُصوص مالِكِء والغفلةٌ عنها. 

وسيّبحث كلُ سَبّبِ من هذه الأسباب في فَرْع له مُستقل. 

الفرع الأوّل : عدم تدوين مالك لأصوله وقلة ما نص عليه 

من أبرز الأسباب غير المباشرة في تبايّن النقول عن مالك في كثير من 
مسائل الأصول: هو عَدَمُ تبيان مالِكِ لأصوله التي جَرى عليها في تفريعه 
واجتهاده واستنباطه» فمالك وغيره من أئمّة عصره ومَنْ كان قبل الشَّافعيَ لَمْ 
ينتصبوا لتدوين أصولهم والتّضْريح بهاء إِلّا في القليل. 

وغيابٌ هذا التدوين» ونُدرة ما أفصحوا به» وقِلّة مانصُوا عليه- : اقتضى من 
أهل المذهب أنْ يَتلمّحوا أصول مالك وقواعده من المسائل المرويّة عن إمامهم. 
والاحتجاجات المتضمّنة في تلك التفاريع ؛ وهذا ما أفضى إلى تبايّن النتائج التي 
حلص إليها تُطّار المذهب في بعض الذي يُنسَب لمالك من مسائل الأصول. 

ومالك رحمه الله لم يسنت غير #القويل 7 وهو قم سالك تسلك 


)١(‏ نعم» نَسَّبٍ أهل المذهب لمالك بعضٌ الكتبء لكنها كتبٌ صغيرة» ولعلّها أنْ تكون في 
صحفات يسيرات. 


أله 


الإيجاز وعَدَمِ الإطناب» وقلة الحجاج لفقهه وقروعه. قال ابنٌ أبي زيد: 
«فاقتصد فيه ولم يُكثر»””". وقال ابن العربي: «لم يكن كتابّه على التَطويل 
والاستيفاء»”"'» وما أطنب مالك -كما يقول ابن العربي- في مسألة إطنابّه في 
مسألة الشاهد واليمين» فلقد سَلَّك فيها طريقٌ الجدال» وأكثرٌ من الأسئلة 
والأجوبة» وأفاض في ضَرْبٍ الأمثال والتفريق بين مثال ومثال» وتحقيق 
القَْق بين الأصول والتوابع» وطَهّر له في ذلك علمٌ عظيم”". وقال ابن 
العربي عن ذلك: «وفارَقَ عادتّه في تَعْليل الكلام» فأطئبَ في الرّدْ عليه (أي 
على اعتِراض أهل العراق) في نحو سد 

فكثيرٌ من قُروع مالِكِ ومسائله غيرُ مشفوعّة بأدلّتهاء وغيرُ مُصرّح 
بمداركها ومآخذِها؛ وهذا ما أدّى إلى اختلاف أنظار أهل المذهب في 08 
مُستَنّد مالِكِ في تلك الفروع. 

ولم يكن مالِكُ في مسائل الفقه يُستدلُ لقوله في كثير ما يُرْوَى عنه. وكان رحمه 
الله ذا هيبة لا يجترئ معها أكثز الطلبة على توقيفه على مُدرَكه فى مسائل الفِقه : 

قال أبو مُصعب يقول: "كانوا يَزْمَحِمونَ على باب مالِكِ فيقنتلون على الباب 
من الرّحام. وكُنّا نكون عند مالِكِ فلا يُكلّم ذا ذاء ولا يَلتَيِت ذا إلى ذا؛ والنّاس 
قائلون برؤوسهم هكذا. وكانت السلاطينٌ نهابه» وهم قائلون مستمعون. وكان 


.48/١ ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(0) ابن العربى : (القبس» .8/١‏ 

(9) ابن ري «القبس» "/ .451١ - 899١‏ 

(:) سقطت 7 المطبوعة» وهي ثابتة في النسخة الخطية. 
(5) ابن العربي : «المحصول في أصول الفقه»؛ .٠١7‏ 


ه٠‎ 


يقول في مسألة : «لا2 أو «نعم»؛ ولا يُقال له: من أين قلت ذا؟)7". 
وقال المغيرة: كنت أسال مالكا» عن القول يقؤلة: من أبن قاله؟ فصلى 
يومًا إلى جانبي فقال لي : يا أبا هاشم. إِنّك تكرم عليّ وتسألني عمًّا لا أجيب 
فيه الناس» فإِنْ أجبثك اجتّرأوا على غك أنْ تفعل» ولكن اكتّب ما تُريد 
من المسائل وابعث بها تحت خاتمك» أجيبك فيما أمكنني إِنْ شاء الله. 
فانصرفتٌ مَسْرورًَاء وقلتٌُ لأصحابنا: اكثُبوا مسائل» فكتبناها في نصف 
طومارء وختمتٌ عليه ووَّجَهِنّها إليه» فقامت عنده أربعة أشهر فجاءتني بخاتمه 
بعد ذلك وقد أجاب في ثلث ذلك المسائل» قال في باقيها: لا أدري”". 
وهذا ابنُ القاسم أخصٌ النّاس بمالِكِ» كانت تأخذه في بعض الأحيان 
هَيبةَ من الإمام» تَحجُجزه عن أنْ يسأله عن بعض ما يُستشكل؛ ففي 
«المدوّنة»: قال ابن القاسم: «ولم أرَ مالكا يُعجِبّه هذا الحديث الذي جاء: 
«إِنَّ الرجل ليصلّي الصلاةً وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من 


.)١١١/4( وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ .١١ رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 
قال الواقدي: «وكان مجلسه مجلس وقار وحلمء وكان مالك رجلا مهيبا نبيلا ليس في‎ 
مجلسه شيء من المراء واللغظ» ولا رفع صوت. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث» ولا‎ 
يجيب إلا الحديث بعد الحديث» وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه. وكان له كاتب قد نسخ كتبه‎ 
يقال له حبيب يقرأ للجماعة» فليس أَحَدْ ممن يحضره يدنو ولا ينظر في كتابه ولا يستفهم»‎ 
هيبةً لمالك وإجلالا. وكان حبيبٌ إذا قرأ فأخطأ قَتَحَ عليه مالك. وكان ذلك قليلا». الطبقات‎ 
وقال القاضي عياض : «وكان مجلسّه مجلس وَقار وحلم‎ .)557 /١( الكبرى (القسم المتمم)‎ 
(في البيروتية: وعلم)؛ وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيع من المراء واللّغط ولا‎ 
رفع صوت؛ إذا سُئل عن شيء فأجاب سائله. لَمْ يقل له: من أين رأيتَ هذا؟». عياض:‎ 
(المغربية).‎ . ١7 «ترتيب المدارك» ؟/‎ 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك». 
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أهله :وفاله. وقال* «وذلك أنه كان يَرَى هذا أن النامن يُصلون: في :الوقت 
بعدما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه: الظهر والعصر والعشاء والصبح. 
فهكذا رأيئه يذهب إليه؛ ولم أجتّرئ على أنْ أسأله عن ذلك!)7". 
الفرعٌ الثاني : عدم أهليّة المستنبط والمخرّج 
من الأسباب غير المباشِرّة للوهم والغَلَّط في نسبة الأصول لمالك» وبذلك 
اختلاف التقّل عنه فيها- : عَدمُ تأَمّل المستنبط للأصل والمخرّج له؛ ذلك أن 
استنباط أصول الأئمّة من نُصوصهم واستدلالاتهم وفروعهم عَسِرُ المُرتَقَى» 
وَعْرْ السّلوكء فليس ينوء بذلك إِلَّا من كان جامِعًا بين فتي الفقه وأصوله». ولا 
يُكتفى في ذلك بمجرّد الإلمام السّطحيء بل الواجب أنْ يكون مُتضلْعا منهماء 
قائمًا بهما حقٌّ القيام» إلى جَودّة نَظَره وصَفاء فُريحة» وقُرّة عارضة» ليُبرز ما 
تَلمّحه بعبارات تُوْدّي ما حلص إليه بحتّهء وأفضى إليه نَظوه”". 
وقد عِيبَ على ابن حون 'ملداد ترجنة الله شُدودُه في بعض اختياراته» 
وفي جملةٍ مِمّا عَزَاه لمالك من مسائل الأصول ومسائل الفقه. وقد رَجَع 
القاضي عياضٌ هذا الشُّودٌَ إلى عدم تأْمّلهء فلم يكن - في نَظر عياض - 


.)١6ا//١1( سحئنون: «المدونة»‎ )١( 

() قال ابن العربي في كتاب «المحصول» عند بحثه لأصل الاستحسان في المذهب المالكي: 
«واختلف أصحابٌ أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال. وأمّا أصحابٌ مالك فلم يكن 
فيهم قويّ الفكرء ولا شّديد العارضة يُبْرزه إلى الوؤّجود؛ وقد تتبّعناه في مذهبنا وألفيناه 
أيضا مُنقسما أقساما:...». ابن العربي» المحصول في أصول الفقه ١17؛‏ الشاطبي» 
الموافقات 2708/5 الاعتصامء ابن ناجي» شرح الرسالة 2191/7 الزركشي» البحر 
المحيط 48/48. (وفي فتاوى البرزلي أشار بأن تعريف ابن العربي هذا للاستحسان قاله في 
كتابه «نكت المحصول» . .)٠١9/١‏ 
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بالجيّد النَظرء ولا بالقويٌ الفقهء قال عياض في ترجمته من "ترتيب 
المدارك»: «له كتابٌ كبير في الخلاف» وكتابٌ في أصول الفقه. وعنده شواذ 
عن مالِكِ. واختياراتٌ في الفقه والأصول لَمْ يرجع (كذا) عليها حُذَاقُ 
المذهب. كقوله في بعض ما خالفه فيه من الأصول: إِنَّ العبيد لا يَدْخَلون 
في خطاب الأخرار» وإِنَّ حَبّر الواجد يُوجِبُ العلم» وفي بعض مُسائل الفقه 
حكايته عن المذهب: أن التيمّم يَرَفَمُ الحَدَتَء وأنه لا يَعتِقُ على الرّجل 
سوى الآباء والأبناء. ولّمْ يكن بالجيّد النْظرء ولابالقويٌ الفقه!)”". 

وسيأتي في هذا البحث -إِنْ شاء الله- نَمَاذِحُ مما نُسبّه ابنُ خويز منداد 
لمالك. ومُناقشئُه في ذلك» كمسألة اللَمْظ العام الوارد على سَبَبِ خاصً» 
وحْبّر الواحد وإفادته للعلم» وحَبّر الواحد الوارد فيما تعُمُ به البَأوى. 

ومِنْ هذا القَبيل أنَّ بعض المغاربة -على جَوْدَة فقههم وسَّعَة روايتهم 
للمسائل» وججمعهم لهاء وحُسْن تخريجهم عليها- لَمْ تكن لهم تلك العناية بعلم 
الأصول. لذلك قَلَ تصنيمُهم فيه -على الجملة-. وقد نَعَى ابنُ العربيٌ الأندلسيُ 
على المغاربة ذلك» وأتى في بعض ذلك بعباراتٍ ليست تَحسُن منه"". 


.5057/7 عياض: «ترتيب المدارك»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ١١94/١‏ مُتَعمَبًا أبا عِمْران: 
العبادات. فإِنْ كان قياس شبه فله روط بِيّنّاها فى أصول الفقه؛ وليس هذا من بابكم 
مَعشْرٌ المغاربة فأدبروا عنهء ولا من أعشاشكم فادرجوا منه!». وقال لسانٌُ الدّين بن 
الخطيب في «الإحاطة» في ترجمة أبى الحسن الصُّغَيّْر (ت4 الاه): «كان هذا الرَّجُلُ قَيْمَا 
على «التهذيب» للبراذعي؛ جَفْطًا وتفقهاء يُسْارِكُ في شيء من أصول الفقه. يُطرّز بذلك 
مجالسّهء مُعْرِبًا به بين أقرانه من المدّرسين في ذلك الوَّقْتء لخلوٌهم من تلك الطريقة حت 


مه 


وها هو المازّري يَتعنَّبِ شيحّه أبا الحسن اللّحْمىَ في خَطئه في مسألة 
أصولية» قال - بعد أَنْ نَمَنَ كلام المي -: «وهذا الذي قاله رحمه الله 
هَفْوَُ لا يَفَع فيها حاذِقٌ بِعِلّم الأصول, وإِنْ كان رحمه الله ليس بخائض في 
علم الأصول» ولكنْ تعلق بحفظه منها ألفاظ رُبما صَرَفها في غير مُواضعهاء 
ولقد كنتٌ خاطبئُه على مواضع منها رأيئُه انحرف عن أغراض أهلهاء فرْبما 
أخلون فو لاالةللةه نوزها عله" 

ومما يَتفرّع عن العلم بأصول الفقه والاشتغال به: الكلامُ عن مُسائل 
الخلاف؛ فهي مبنيةٌ على المعرفة بقّواعد الأصول؛ ولما كان المغاربة قَليلي 
العناية بهذا العلم» ضَعْفَ الاهتمام بالخلافيات» وقلّ تأليفهُم فيها"". وأشار 
إلى قِلّة ذلك في المغرب ابن رُشْدٍ الحفيدُ في «فصل المقال»". 


- بالجملة». وذكر ابن عاشور في سياق بيانه لأسباب التأخر في علم الفقه: ضعف الفقهاء 
في بعض العلوم» منها أصول الفقه: «الضعف في أصول الفقه وهي المصيبة التي عَمَّثْ 
مُتأخّري المغاربة والمصريين». أليس الصيح بقريب .١74‏ 

)١(‏ المازري: شرح التلقين»» ”/ 2١١565‏ وانظر مقدمة التحقيق .51-59/١‏ [ومن أمثلة 
ذلك: مسألة رجوع الصدقة إلى المتصدق بشراء ونحوه من غير إرث. هل هو على 
الكراهة أو الحرمة؛ قال في «التاج والإكليل»: «واختلف هل النهي على الندب أو 
الوجوب؟ فقال مالك: لا ينبغى أن يشتريها. وقال: يكره. وظاهر الموازية أنه لا يجوز. 
قال اللخمي : «والأول ع لأنّ المثل صرب لنا بما ليس بحرام» . قال ابنُ عَرفَةَ : 
«التعليل يَدلُ على ذم الفاعل بتشبيهه بِالكَلْبٍ العائد في قيئه؛ والدَّمُ على الفعل يَدْلَ على 
حُرمتهء وقاله عرّ الدين؛ ولبُعْد اللُخميّ عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا!» ». التاج 
والإكليل 58/8. وانظر منح الجليل 48/ .]5١1‏ 

(؟) باستثناء بعض ما كان فى القرن الثاني والثالث في القيروان. 

(9) ابن رشد: «فصل المقال» ". ش ْ 
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ولما حجر الناسٌ النظرٌ وأغلقوا باب الاجتهاد. قل الاعتناءً بعلم الأصول» 
وكاد أن تنقطع دروسّه في حِلَّق العلم. وهذا ابنُ عاشور يَذّكُر أنَّ دُروس الأصول 
كادت تنقطع في الزيتونة» إلى أن قيض الله لهذا العلم الشيخ محمد العزيز 
بوعتور الوزيرٌ الأكبر» فجعل الأصول مادة الدرس في مواد مناظرة التدريس من 
الطبقة الثانية» سنة 04١ه»‏ فانتعش علمٌ الأصول بجامع الزيتونة”"". 

وهذا الذي قيل في بعض المغاربة ليس عامًا فيهم» ولا شاملا لهم؛ وإِلا 
فَمِنْ أهل المغرب مَنْ كان المُقدَّمَ في هذه الصّناعة؛ ودون الباجث الإمام 
المازَّرِيَ شارح «البُرْهان»» فإنه لا يُختلف في عُلوٌ كعبه في علم الأصول, 
وتبريزه فيه» وجريانه في هذا العلم في مِضمار الفُحول. 

ومِمّا يلتحق بعدم التأمُّل: ما يَنسبُّه أهلُ المذاهب الأخْرّى لمالك 
ككَْنْهُ ٠‏ وبخاصّة في حال مُخالفته للمّعلوم من مذهبه» فلا يُرتاب في أنَّ نقل 
أهل المذهب مُقَدَّمٌ» ويُقطع بغَلّط نَقْل المخالفين. فأهلُ المذهب مُقدّمون في 
بعباراته ومُصطلحاته. قال ابنُ شاس المالكى -مُعقَبًا على بعض ما غَزاه 
الجويننُ لمالك» ومذهيّه على خلافِه- : «أقواله (أي مالك) تُوْحْلٌ مِنْ كتبه 
وكتب أصحابه » لا مِنْ نَقْل الناقلين»”". 

كذلك فإِنّ تفسير عبارات الإمام يكون التقديمُ فيه حال الاختلاف لأهل 
المذهب العارفين بذلك والخابرين به؛ قال أبو الحُسين البَتصري: «أصحابٌُ 


.١الال ابن عاشور: «أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
0/1 زفق الزركشى : «البحر المحيط»‎ 
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ال ل ال لا 
قَبول خبر الواحد مُوافقةَ العَمَل المدنيّ له» وهذا استنادًا إلى سُوء فَهُم عبارة 
مالك في بعض الأحاديث: «ليسّ عليه العَمَلُ»» فظن أنَّ العمل شَرْطْ في 
بول الحديث؛ وليس كذلك» وهو قَهُمٌ لقيل مالِكِ على غير ما أراد» وعلى 
خلاف فَهْم الأضحاب لهء كما سيأتي إِنْ شاء الله. 

وسببُ وُقوع أَهْل المذاهب الأخرى في الخطأ في العَرُو: عَدَمْ الاطلاع 
على مذهب المُخَالِف حَنّ الاطلاع» وهذا ما يُوقع في زَلَل النَقْل. كما أن 
عَدَمِ الاختصاص بمذهب المخالف يُوقِع في سُوءِ الفهم والخطأ فيه. لذلك 
كان الؤُقوف على مُقاصد كلام الإمام وعباراته والتعرّف على مَنهجه في 
الاجتهاد: يَحتاج إلى واسٍع اطلاع على كتب المذهب» وكثرة تمرُس بفروع 
فِفْهه؛ وليس يَحِيءْ ذلك بالنظر العابر» والمَخْص المتعججل القاصر. 

قال عِياضٌ -مُنكرًا على مَنْ رَدّ على المالكيّة قولهم بعمل أهل المدينة» 
وسوء فَهْمِهم عنهم فيه-: «...وهُم يتكلّمون في غير مَوضِع خلافٍ» فمنهم 
مَنْ لم يَتَصوّر المسألة» ولا تَحقَّق مذهيّناء فتكلّموا فيها على تَحْمين وحدس؛ 
ومنهم مَنْ أخذ الكلامٌ فيها مِمّن لم يُحقّقه عنًا؛ ومنهم مَنْ أطالها وأضاف إلينا 
ما لا نقونه فيها...)'"'. وقال قبله القاضي عبد الوهاب: «...وقد أكثر الئاس 
الكلام على أصحابنا في هذا الباب» وشتّعوا عليهم فيه» وصنّفوا فيه الككتب» 
من غير عِلّْم بحقيقة مذاهبهم فيه؛ فإذا تأمَلَ المُنْصِفٌ كلامّهم وَجَدهم قد 


.1097/7 البصري: «المعتمد»‎ )١( 
”ا//١ (؟) عياض : «ترتيب المدارك»‎ 
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وَضْعوا مذاهبّ» وتكلّموا على فسادها؛ وليس هذا من الإنُصاف!)0"©. 

وقد ينسب بعض مُتَّبعي المذاهب لِمالِكِ بعض الفروع التي لا يَعرفها أهل 
مذّهبه وليست موجودةً في كتبهم» وربما ججعلِت تلك الروحٌ مُستندا لعزو 
أصل لمالك لم يقل بهء مثل ما نسبوه لمالكِ من تجويز قتل ثُلث الأمّة 
لاسيضلاح ُلئيها”"". قال القّرافي : «المالكيّةُ يُكرونَ ذلك إنكارًا شَّدِيدَاء ولم 
ارجاراااكه لي تجهمه إنماعو في كني المخالب لون قله متهوة وهم دم 
يَجدوه أصلا»” ". وكان من وراء نسبة هذا الفرع لمالِكِ أثرٌ في سُوء المَهُم عن 
مذهب مالِكِ لأضلهم في الاستصلاح, إِذْ نَسبوا له الاستترسال في المصالح 
المرسلة دون ضابطٍ يُرجع إليه» ومِنْ غير مَعالم يُهتدّى بها في الأخذ به”*) 

لكنْ يقال كذلك: إِنَّ صِحّة النّقْل عن الغير» والقَبِولَ منهم الحكايةً عن 
مذاهب سواهم. راجمٌ إلى أمانة النّاقل وتثيّته» وعِلْمِهِ بما يَرْويه ويحكيه. أو 
ما يَستَنْبطه من مذهب ذلك الإمام» بخاصّة لمن عُرِفَ عنه سَعَةٌ اطلاع وجَؤدة 
استنباط. فما نُجده متلا من النقّلات لابن تيمية عن مالك وأصحابه» مما يُعبَدَ 
بها ويعوّل عليها. 


.55 القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» ؟7/‎ )١( 

(5) الجويني» البرهان فقرة .١١8١ 61١١55 6١1١85‏ غياث الأمم في التياث الظلم .157”/١‏ 
نحت الخلق فى ترجيح القول الصق رضن /الا: 

(*) القرافي : «نفائس الأصول» 57757/4. ولله دَرُ الشيخ أبي محمد بن أبي زيد إذ قال في 
مسألة نُسبت لمالك. وهي لا تصحٌ عنه- : «...وهذا لم يَقُلُه مالك؛ وليس علينا رد هذا 
بأكثر من نَفيهِ!». «الذِّبُ عن مذاهب مالك» ١53/أ.‏ 

(:) بَحثتُ بإيعاب ما نُسِبَ لمالك -خطأ- في أصل الاستصلاح» وذلك في كتابي: «الأصول 
الاجتهادية الن تق عليها المذهب المالكي» . 


و_ 


ومما ينبه له في هذا السّياق الذي تحن فيه : أنَّ لوك الانتقاد ببعض هذه 
الأسباب» يُكون بحسّب قيام المعارض» فليس ما قام له مُعارض من النقل» 
كما لم يَقَم له. 

الفرع الثالث: عَدَمْ العلّم بُصوص مالِكِ أو الغفلة عنها 

من الأسباب غير المُباشِرَة للغَلّط في نسبة بعض المسائل الأصولية 
لمالكِ» ومنه اختلاف النقل عنه فيها- : الغفلةٌ عن نُصوص مالك في تلك 
المسائل» أو عدّمٌ العلم بها والؤقوف عليهاء وهذه الغفلةٌ وعدمُ العلم بتلك 
النصوص تدقّمٌ مَنْ وَقَع فيها من أهل المذهب إلى تَلمُس قول مالِكِ ومذهبه 
في تلك المسائل الأصوليّة من سُبل مظنونة» ومَسالِكَ تكون أسبابُ الغْلّط في 
سُلوكها مُوفورَة» وبخاصّة مسلك التخريج» وبهذا قد تكون بعض النتائج 
التي توصّلوا إليها مخالفةً للمنصوص عن مالك» ولو أنهم اطلعوا على ما 
مالك في المسألة من نص مباشر أو غير مباشرء لَمَا تعذّروا في نسبة ما نسبوه 
إليه» وله نص على خلافه. 

نعم» قد يفضي التخريجٌ إلى الؤقوف على الأصل نفسه الذي نْصٌّ عليه 
الإمام» لكن في ذلك تطويلٌ للطريق المُعرّقَةَ على الأصلء وفيها غَرَرُ في 
التعضن ‏ للغلّط وفيها كذلك تدك للشبيل الفطلعية أو الظنية إلى سبيل يكون 
ما تفضي إليه ظنا أو ما دونه. 

ومِمّا يجب التنبيه إليه في هذا المقام: أنّ بعض المسائل يوجَدُ فيها 
لمالك نصوصٌ كثيرة» فلو أن كلّ باحث نظ في كل نص على جِدَّة» لخلص 
كل باحث إلى استنتاج قول يُخالف القول الذي خلص إليه غيرُه. 
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وعلى هذاء كان لِرَامًا على من انتصب لعزو الأصول للأئمّة أنْ يكون 
واسِعٌ الاطلاع؛ عَظيمَ البَثء جيم كما أذ عوييالك أو غيرهق الأئمّة 
في تلك المسألة الأصولية» وينظر في ذلك ويجمع بينهاء فرْبٌ نص يُوردُه 
إمام من الأئمّة مُطْلَقا يقع له مُقَيَدَا في نص آخْرَّء فالاجتزاءً بالنصٌ المطلّق 
قُصورٌ في العَرُو يُؤدّي إلى اختلافٍ في التَقْل عن الإمام. 

ومن أمثلة العَفْلة عن بعض النصوص. أو عدم العلم بها: مسألةٌ عَمَل أهل 
المدينة الاستدلاليٌ» فقد جَرَى كثيرٌ من المالكية على عَدَمِ الاحتجاج به. 
ونسبوه مذهبًا لمالك. غير أن الاطلاع على رسالة مالِكِ للْيْثِ بن سَعْدِ وبعض 
الرّوايات التي سَيأتي بَيانُها وتَخَليلُهاء تَدلُ على أنَّ القول بالحجية هو الأشبة 
أَنْ يكون مذهبًا له. هذا إِنْ لم يكن في كلامه ذلك ما هو نص في المسألة. 


المطلب الثَّانى 


الأسبابٌ المباشرة في اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول 
بعد أن بسطنا بعضٌ ما ظهر لنا من أسباب غير مباشرة في اختلاف النقل عن 
الإمام مالك» نأتي على بّيان الأسباب المباشرة التي أنتجّت هذا الاختلاف. 
وَالأَسْبابُ المباشرة لاختلاف النقل. تدخل على أهمٌ مُسالك نسبة مُسائل 
الأصول لمالِك. وهذه المسالِكُ هي: مَسْلَكَا التنصيص» والتخريج. ومُناكَ 
سَبَبٌ مُبَاشِرٌ فى هذا الاختلاف لا صِلَةَ له بمسالك معرفة أصول مالك. وعلى 
هذا سيّتناول المطلب في فروع ثلاثة: 
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الفرع الأوّل: الأسبابُ المباشرة لاختلاف النقل عن مالك المتعلقة 
بمسلك التنصيص 

من بحث المسائل الأصوليّة التي اختلف النقلُ فيها عن مالكِ» ظهرت 
أسبابٌ مباشرة مُتعدّدةٌ أفضت إلى هذا الاختلاف في العَرُو والنسبة» وهي 
أسبابٌ مُتعلقة بمسلك التنصيص. وسيّطرق البحتُ هذه الأسبابَ في الفروع 
الآتبة». مكل لكر سبن. 

وانحصّرّت هذه الأسباتُ في ثلاثة أسباب : 

الأوّل: الاستدلالَ بكلام مالِكِ في غير محل النزاع. 

الثاني: الاختلافٌ في فهم كلام مالِكِ. | 

الثالث: اختلافٌ اجتهاد مالك في أصلء» وتردُده في القول به. 

أوَلا: الاستدلال بكلام مالك في غير موضع النّراع : 

مِنْ مٌثارات الغلط في نسبة الأصول للائمّة : أنَْ يُستدل بالنصٌ المنقول عن 
إمام في غير محل التّزاع ٠‏ فينتجٌ عنه أنْ يُنسب للإمام قولٌ في مسألة أصولية خطأً. 

ومَرجمٌ هذا: أنَّ كثيرًا ما لا يكون محلٌ النزاع مُبنَاء والباحثٌ يَجِدُ في كثير 
من مُسائل الأصول الاضطرابَ في تحديد مجال الخلاف فيهاء والتباينَ في 
تحرير محل النّزاع» فَمِنْ مُعمُم لصورة النزاع» ومن مُخصّص ومُضيّق لها؛ لذا 
على النَّاظِر فيما يُنقِلُ من خلاف في مسائل أصول الفقه» وفيما يُعزى لكل إمام 
من اختلاف قولٍ فيها- : أنْ يكون على ذكر لهذا الملحظء وأنْ يُنَزْل كل تقل 
على صورة المسألة التي تبنّاها الناقِل نفسّهء وبعد ذلك يرجم بالنظر إلى كل 
صورّة من صور المسألة عند كل ناقل وإلى كل مستند من مستندات تلك 


للسممدسد- 8 ه١1‏ 


التقول؛ وبعدها يُحاوِلَ استخلاصٌ صورة النزاع الفعلية» ويُنَزّل بعدها كل تَقْلٍ 
منزلته من صورة النزاع الحقيقية ؛ وعندها يَتحرّر النقلُ» ويَتسنَّى للناظر الصَدورٌ 
بحكم قريب من الصّوابٍ لطبيعة الخلاف المنقول عن الإمام؛ وفي أصحيّة ما 
يُنقّل عنه في ذلك الأصل» وقد يتكشَّفٌ له أنَّ ما يُنقَلُ مِنْ خلاف لا صِحَةَ لى 
إِذْ كان كل ناقل يَنقّل النَقْلَ في صُورةٍ تُخالِفٌ صورةً النقل الآخر. 

وق أطكلة ذلك ا عبان مو ع زو نامي يقد الاقاب له للد علا 1 
قولٍ الصّحابي. واسَدَلَ على ذلك بقول مالك في اختلاف أصحاب رسول 
اللدا الل :الى" كما" قالح امن :٠فيه‏ توسغة 4 لين كذلك القاهن حظا 
وصَّوابٌء فعليك بالاجتهاد»"'". 

وأبان البحثٌُ -كما سيأتي- أنَّ استدلال القاضي عبد الوَّمَّابٍ بقول مالِكِ 
وارِدْ على غير محل النّزاع؛ لأنّ الخلاف إِنّما هو واقع في قول الواجد من 
الصٌّحابة الذي لم يَنتَشِرْ قوله ولم يُعلّمْ له مخالفٌ منهم؛ أمّا قِيلُ مالِكِ الذي 
استدلَ به فهو نَفْىْ لكون قول الصَّحابيَ حُبجَةَ حال اختلاف الصّحابة؛ وهذا 
ما لم يَخْتلِفٌ فيه قول مالِكِ رحمه الله. 

ثانيا: الاختلاف في فَهُم كلام مالك: 

من الأسباب المباشرة في اختلاف المنقول عن مالك في مسائل 
الأصول: الاختلاف في فَهُم كلام مالك رحمه الله من عباراتٍ منصوصة له 
في بعض مسائل الأصول. وكذا في استذلالاته على بعض المُروع الفقهيّة. 
وهذا التبايْنُ في المَهُم أَدَى في بعض الأخيان إلى اختلافٍ في النقل عنه. 


.1591 .1599 21597/94905775 ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


٠١١‏ سلسم 


وتقدَّم نأف إن :أن «الكلتجانة قن ببعوانتون نتن فى تعبا زاف ماللكة 
فيراها البعضٌ نضا على أضل لا احتمال في ذلك؛» ويُخالفٌ البعض في نَّصيّة 
عبارة مالك: ويعدون العبارة إِمَا ظاهرةً في ذلك الأصلء أو أنها لا تدل 
عليه وإِنّما هي مُتأوَلةٌ على غير ظاهرها الذي قد يُفْهَم منها. 

وقد يكون سببٌُ الاختلاف في فهم كلام مالك احتمال كلامه» وعَدَم نصيّته 
في المسألة؛ فتختلف أنظارٌ العلماء فيها تَبَعَا للاحتمال العارض في كلامه. 

ومن أمثلة ذلك: أنْ القاضي عبد الوهاب وغيرّه من المالكيّة عَرَّوْا لمالكِ 
القول بأنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحدّء وقكوواياآن مالكا نض غليهه 
وذلك قولّه -في اختلاف أصحاب رسول الله يَك: «ليس كما قال ناسٌ: فيه 
توئيدة ‏ لنين كتاتك< :انها ع معطا وصوات]»قملاك: بالا تياد 

عي أن ل الجدّ"' لم يرتض ذلك» قال: «وهذا لا دليل 7 
ْم أخذ ابن رُشْدِ في إيراد الاحتمالات على عبارة مالك يتأوّلها على خلاف 
ذلك. وعلى ما يُوافق مذهبّ التصويب. وستأتي المسألة مُبِينةَ مُفضَّلَةَ إن 
قناء :اثلة تعالى: 

ومن أمثلة الاختلاف في المَهُم عن مالِكِ في بعض عباراته: ما يُقوله في 
بعض الأحاديث التي تَرَكُ العمل بها: «ليس عليه العَمَّلُ) فَمَّهِم من هذا 
بعضُ المخالفين أنَّ مالِكا لا يَشْتَرطْ لقَبول حَبّر الواجد مُوافَقَةَ العَمَل المدنيٌ 
)١(‏ سبق النص قريبًا. 
(1) المالكية إِنْ أطَلّقوا «ابن رشد» فإنَّما يَعْنون به «الجدًّ» . فإنْ أرادوا «الحفيد»» قيّدوا. على أن 


المالكية نادرًا ما ينقّلون عن «الحفيد» في فِقَّهِهِم! 
8):ابن:رشن «المقدماث الممهدات514/1: 


عليه ؛ بل إن في كلام مالك وبعض أصحابه ما قد يؤخذ من ظاهره ما عزاه له 
المخالفون. وهذا المَهُمُ عن مالِكِ في الذي ثُقِل عنه لم يُوافِقٌ عليه أثمةُ 
المدهي در طاتهى ونا كلام مالِكِ على معنى اشتِراطٍ عدّم مُخالفة خبر 
الواحد للعٌمل المدني. لا على اشتراط موافقة خبر الواحد للعمل المدني 
لقبوله. وبين القولين فَرْقٌ كبيرٌ. وسيأتي للمسألة مَزِيدُ بَيِانِ. 

ومن أمثلة الاختلاف في فَهُم بعض استِدُلالات مالِك» والتي أخذ منها بعض 
الأئمّة أصلا عَرَوْه له : استدلال مالك على المنع من أكل الخيل» بقوله تعالى : 
مدخيل وَالْيِعَالَ وَالْحَمِبرَ رَكَبْوهَاك [النحل : 4]. فاستّنبط القاضي أبو الوليد الباجئُ 
من هذا الاستدلال أنَّ مالِكا قائلٌ بإفادة «لام كي» للحَضر””"“. ورد على هذا 
الاستنباط بعض أثئمّة المذهب كالشيخ حلولوء بأنَّ وه الدّليل من الآية أنّها في 
سياق الامتنان وتَعُداد النّعَمه فلو كان الأكلٌ مُباحَا كالأنعام لذَّكِرَ معها'". 

وأضاف بعضٌ المالكية إلى مالك أنه آجِذٌ بدليل الخطاب استذلالا 
باحتجاجه السابق بالآية الكريمة» فذَّكرت منافع الخيل من رُكوب وزينة ولم 
تَذْكر الأكل» فدَلَ أنَّ الأكل على خلافها في الإدن. وتعمَّبِ المازَّرِيُ هذا 
الاستنباط بقوله: «وفي هذا الاستقراء عندي نَظَّرٌ ؛ لاحتمال أنْ يكون تعلّق بالآية 
لأل أنها وَرَدت مَوْرِدَ الامتنان» فلو كان الأكلْ مُباحًا لاميّنّ به؛ لأنه مِنْ أعظم 
النْعَم التي يُمتّنّ بهاء فلا يكون هذا الاستَدُلال منه اقتصارًا على أنَّ المسكوت 
عنه بخلاف المنطوق به» لكنْ لأجل هذه القريئة التي أَشَرْنا إليها»” ". 


.6 19 الباجى: المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 57 . «المنتقى» 7/ 211777 «إحكام الفصول»‎ )١( 
(؟) حلولو: «التوضيح» 7/ 1805. (النسخة المحققة. رسالة علمية).‎ 


(9) المازري: «إيضاح المحصول» 5”78. 


وقد يكون السببُ المؤدّي إلى سُوء المَهُم والعَلّط على مالِكِ في الؤؤقوف 
على حقيقة كلامه-: هو الاختصارٌ في نَقْل عباراته ومنصوصاته» فرْبَ نص 
إذا أجالَ النَّاظرٌ فكرّه فيه استخلص أصلاء ويكون هذا النصٌّ مُختصرًا 
اختصارًا مُخْتلّاء ومقتضبا اقتضابًا مُعْتِلُا؛ أؤ أَنْ يكون الاختصارٌ لا يُؤدي 
المعنى على وَجْْهه -وهو من سوء الاختصار-» فلو أن الناقل نَقَلَ عبارة 
مالك على وَجههاء لكانت هذه العبارةٌ لا احتمال فيهاء ولا شبهةَ تلج عليهاء 
غير أن الاحتصاز أدخل علبها بعضٌّ الاحتمال. الذي قد يكون مُثيرًا لزلل في 
الفهم» وبناءً على ذلك قد يستخلص الناظرُ في عبارة مالك أصلا ينسبه إليه» 
فيكون عندها الاختلافٌ في النقل عنه. 

ومن أمثلة ذلك: ما عزاه القاضي عبد الوهَّابٍ لمالك من قوله بِحَمل 
المُطلّق على المقيّد» في حال اختلاف الحكم واتنّحاد السبب» واستند في 
هذا العَزْو لكلام مرويٌ لمالك» وظَهّر لي بالبحث أنّ النصّ الذي أَوْرَّدَه 
القاضي عبدُ الومّاب نص مُخْتِصرٌ وهذا الاختصارٌ أوقعه في خطإ في فَهُم 
كلام مالك واستنتاج أصل منه خطأ. ولو أن النص الوارد عن مالك أُورِد تاما 
كاملاء من غير اجتزاء ولا الفسار» لما كان كنة الحتطال لحيذة فى الفهم»ه 
وذهاب عن الصّواب. وستأتي المسألةُ مُبيَّةَ في موضعهاء مستوفاة في مَحلّها. 

فلذلك كان الْرّجوعٌ إلى النصوص التامّة الكاملة غير المختصرة أسلمَ 
للمَهُمء وأنأى عن الرّلل. وهذا ليس خاصًا بالنصوص الوارِدّة في مسائل 
الأصولء بل هو عام يشملُ مسائلَ الفروع» فكمْ وَفَع من خطإ في عَزُو بعض 
الأقوال الفقهيّة لمالك» وكان أساسٌّ العزو نصوصٌ من مالك مختصرة 
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اختصارًا مُخْلَا. وهذا ما جَعَل الأئمّةَ المحقّقين يَنصحُون بقراءة الأصولء» 
وأنْ ذلك أؤلى من المختصّراتء قال ابن رُشد في «البيان»: «..وقد نَقَلَ ابنُ 
أبي زيدٍ هذه الرُوايةَ بالمعنى على ظاهرها نَقْلُا غير صَحيح... ولهذا وشِبْهه 
رأى المُقهاءُ قراءة الأصول أؤْلى من قراءة المختصّرات والقُروع)”". 

وها تلطه الباحث أن يض المسطالحات المطناولة عط الممياة يخدلف 
مَفْهومُها بين المتأخرين والمتقدمين» فيأتي بعض مَنْ تأخر فَيُنزلَ كلامَ الأئمّة 
المتقدمين على مفهوم الاصطلاحات المستحدثة»؛ وهذا ما يُوقِمُ الخلل في 
فهم كلام السَّلفْء ويضعه في غير موضعه؛ ويبعثُ على الزَّلل في التعرف 
على مُقاصدهم من عباراتهم ؛ ذلك أنْ تفسير أي عبارَةٍ والؤقوف على مُراد 
أيّ مُتكلّم إِنّما يكون على أساس اصطلاح المتكلّم وصاحب العبارة 
المنصوصّة» وعلى أساس غَرْف بَلَّده وزَّمّنهِ الذي هو فيه. 

قال ابن القيّم : «وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الآئمّة على أئمتهم 
ف لل 0 

ومن النُصوص المأثورة عن مالك فى بيان بعض الاصطلاحات التى تخالف 
ما استقرٌ عليها الناس بَعْدُء ما نَقَلَه عنه ابِنُ وَهْبء قال: سَمِعتٌ مالكايقول: الَمْ 
يكن ذق أه النامن» :ولا من مص عن سلفنا ولا أذركث أحذا افتذى .يه يفول 
في شيء.: هذا حلال» وهذا خَرامٌ؛ ما كانوا يجترئون على ذلك؛ وإِنّما كانوا 
)١(‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» "/ 2401 

١19-17‏ وانظر عن الاختصار: «كفاية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباج» 


للتسكتى 90-95. 60. 
(؟) ابن القيم: «إعلام الموقعين» 0/7 


٠١٠١ه‎ 


راون 357 ذاه وتو هذا لفجةاء :ولتق هذاه ولا تزى هذا" 

فلفظ «الكرامّة» -مثلا- هي عند المتقدّمين رَدِيفَهُ التحريم» وإِنّما ترَكوا 
لفظّ التحريم تورّعًا من أنْ يتلمُظوا بذلك فيما لا يقطعون بتحريمه. أمّا عند 
المتأخَرين من الأصوليين والمُمَهاءء فلفظ «الكراهة» قَسيمٌ للفظ «التحريم»» إذ 
زاتجا طرق عر كه ناا شيز مداز مه يعي لحكل اركدنوالة بد قا عله" 
غير أنَّ بعض المتأخرين-كما يُصرّح ابن القيّم- َفَْا التحريم عمًا أطلق عليه 
الأئمّةُ لفظ «الكراهة»» ثُمّ سهل عليهم لفظ الكرامّة» وحَفَّت مُؤنته عليهم. 
فحَمَلّه بعضُهم على التنزيه» وتَّجاوَرٌ به آخرون إلى كراهة ترك الأؤلى» هذا 
كثير جدًا في تصرفاتهم» فحصل بسببه غَلَط على الشّريعة وعلى الأئمّة”". 

وممن كَشَفَ عن الغَلّط في فَهُمِ كلام الأقُدَمِين شيخ الإسلام ابن تيميّة. 
فممًا قاله: لفظّ «المجمّل» و«المطلّق» و«العام) كان في اصطلاح الأئمّةء 
كالشّافعي وأحمد وأبي عُبيد وإسحاق وغيرهم- : سواء؛ لا يُريدون بالمجمل 
ما لا يُفهمَ منه» كما فَسَّره به بعضٌ المتأخرين» وأخطأ في ذلك ؛ بل المجمل 
ما لا يَكني وَحُدَّه في العمل نه و إن كان ظاهده خناة” ”. 

وكذا فإِنَ الخ يُطلِقُه المتقدّمون وقد يُعنون به التخصيص» قال ابن 
العربي : ذ. ..غلماء. المتقدمين. .من القُقَهاء. والمفسرين..كانوا. يسمون 
ليطن نشكا ؛ لأنه رَفْعّ لبعض ما يَّتناوَله العمومٌ ومُسامحة» ور ذلك 


)١(‏ المرجع السّابق. 

(؟) ابن القيم: (إعلام الموقعين» ؟/ ه/اء «قواعد المقري» 511-145. 
(*) ابن القيم: «إعلام الموقعين» 7/ 6/ا. بتصرف يسير. 

(5) ابن تيمية : (مجموع الفتاوى» /7/ 791. 


١ك‎ 


في ألسنتهم حنَّى أشكلَ ذلك على مَنْ بعدهم؛ وهذا يَظهّر عند مَن ارْتاضَ 
بكلام المُتقدمين كثيرًا)27. 

ومن أمثلة ذلك: ما سيأتي في مسألة رواية الحديث بالمعنى» فقد عَرَا 
بعضهم لمالك الكرامَةً التنزيهية فيهاء استنادًا منه لقول مالك - حين ستل عن 
نقل الحديث بالمعنى -: «أمّا ما كان من قول النبي كَلِدِ فإنّي أكره ذلك)0) 
وتُعقب بأنْ مالكا كثيرًا ما يُطلِنُ لفظ الكراهة على ما لا يجوز. وسيجية تناول 
المميالة تمي نات 

ومن أمثلته: الاختلاف في حُجية الحديث المرسل» فأكثرُ المحدثين 
الأقدمين والأصوليين على أنَّ «المرسل» هو المنقطع من الحديث مُطلقًا دون 
تحديده بِمُرْسَل التابعي. لكنَّ اصطلاح المتأخرين على تخصيص المرسّل في 
مُرسل التابعي. لذلك حَسِبّ كثيرٌ من الباجثين أنَّ الخلاف خاصٌ بِمَراسِيل 
التٌابعين. والأمرٌ على ما بيه من الإطلاق. 

ومن أسباب الغَلّط في المَهُم: أَنْ يُورِدَ إمامٌ دليلا يحتجٌ به في مسألة» 
ويُردِفْه بما هو مُقَوٌ له ومُظاهِرٌ لما أفاده. فيأتي بعضُ أهل العلم فيجعلون 
الذلالة المقوية والمعضَّدةً أصلا يَستقَلُ أنْ يكون دليلا شرعيّاء أو أصلا 
مُعتمّدَا عند ذلك الإمام. وهذا غيرُ لازم البنَّهَه فقد يكون الإمامٌ نما أتى بتلك 
الدّلالة على وَجْه الاعتضاد. وهي في ذاتها لا تَقْوَى أنْ تكون أضلا في حال 
اتفرادها واستِفّلالها. لذلك لَزِمَ أن لا يتكتفي المستنبط بما يُغطيه الفَرْعُ الواجدٌ 


.7١0 /١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 
. ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» ا/ر ها‎ )5( 


العسعند البذافي الاستئباط» للاحتمال الوارِدٍ عليه؛ بل عليه أَنْ يُوسّع مَجالَ 
استقرائه لنُصوص الإمام واستدلالاته» وهذا ما يَدْفَع الاحتمالات الواردة 
على استنباطه للأصل من فزع من فُروع استدلالات الإمام. 

ومن أمثلة ذلك أنَّ أبا الفرَحٍ المالكيّ احج لترك مالِكِ الأخل بحديث خيار 
المجلس”" . بأنّ عَمَلَ أهل المدينة على خلافه» ثُمّ أردف ذلك بما يُقَوّي ما 
احتجّ به» وهذه الدّلالة المقويّهٌ هي كونٌ الحديث مِمّا تعُمٌ به البلوى. ثم مع 
عمومها وُجِدَ أنَّ العمل على خلافه» فدلّ ذلك على نُسخ الحديث. 

فمن الخطأ أنْ يُوْحَدَ من استذلال أبي الفَرَح أنه يَعتبرٌ عَدَمَ اشتهار 
الحديث -فيما تعمُ به البَلوى- سَيَبًا يُستقلُ لرَدَ حَبّر الآحاد. وانظز إلى عبارة 
المازّرٌ في سياقه لاحتجاج أبي المَرّج : «وأكدَ أبو المْرَج هذا الجواب (أي 
كون العمل على خلافه). بكون هذا مِمّا تعمُ البَلُوى به» ثم مع عُمومها 
متدرا العماك. به بتعلا فته وها ةله لأ لي 

النًا: اختلاف اجتهاد مالك في أصل» أو تردده فيه : 

من الوارد أَنْ يكون الإمام اختّلف اجتهاده في بعض مسائل الأصول» أو 
كان مُتردٌدًا فيهاء فينقلٌ تلاميدُه ما سمعوا منه» فيحصل بذلك التعاّض 


)١(‏ مالك: «المُوطأف كتاب البيوعء باب بيع الخيارء رقم 21954 من حديث عبد الله بن 
عُمَرَ مرفوعًا: «المتبايعان كل واحِدٍ منهما بالخيار على صاحبه؛ ما لم يَتَرّقَاء إِلّا بيع 
الخيار». وروى الحديث من طريق مالك: البخاري في صحيحه. في كتاب البيوع» باب 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم 41١١١‏ ورواه مسلم كذلك من طريق مالك» في كتاب 
البيوع» باب ثبوت خيار المجس للمتبايعين» رقم: .197١‏ 

.105 المازري: «إيضاح المحصول من برهان الأصول»‎ )١( 


٠١م‎ 


والاختلافٌ في المنقول عنه. فمَنْ سَمِعَ منه القول الأوّل تَقَلهه وهكذا تنقل 
عنه الطائفةٌ الثانية القولّ الذي رَجَع إليه وتَبَتَ عليه» وقد لا يُعلم المتقدّمُ من 
المتأخر منهماء فيقع الإشكالٌ حينهاء ويُفزع عندها إلى الترجيح والموازنة 
بين تلك النقول. ومثل هذا الفروع الفقهية مختلفة الرواية عن مالك. 

ومثال ذلك ما وَقَّع لمالك من تردّده في تويز الرّواية بالإجازة والعَمّل 
بمقتضاهاء كما سيأتي إن شاء الله. 

غيرَ أنَّ هذا السّبب لا يكون كثيرَ الؤرودء بل هو نادِرٌ في الأصول 
الكليّةَء والقواعد العامّة؛ لأنَّ الأصل فيها استَقْرارُها عند الإمام وعَدّم تردُّده 
فهاء 'وهذا بخلاف ما بيكرة من ماين الأصول «التحرمية». #فالكمال 'تبدل 
اجتهاده فيها قَريبٌ مُحتمّل. 

كذلك فإِنَ التردّد بين الكراهة التنزيهية وبين الجواز قَرِيبٌُ محتمل» 
لاشتراكهما في أصل الجواز. ومثلٌ هذا ما سيّردُ في مسألة الرّواية بالمعنى 
والتحمّل بالإجارّة. 

الفرع الثاني : الأسباب المباشرة لاختلاف النقل 
فى بك اتروع 

تقدّم أنْ بيّْ أهمية مَسلك التخريج في عَرُو مسائل الأصول للأئمّة» وقد 
تكشّف بالبحث في كثير من تلك المسائل أن العثار في هذا التخريج كثيرٌ 
الؤقوع لسَّالكيه» فليس هذا المسلَّك بِالجَدّد الذي يُوْمَنُ فيه السَّيْره بل هو 
خَبارٌ لا أمنَ على الآخذ فيه. إلا مَنْ تتيّت واحتّاط. وتحرّس في مُواقع 


خطوه. فكمم من أصل خرّجٍ على بعض الفروع. فإذا بحت في ذلك التخريج 
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وجد أن به خَلَلَا يُوهْيه بحيث لا يَحصّل معه استنتاح تلك الأصول المدّعاة 
من هاتيك المروع. 

وهذا الخَلَنُ في مسلك التخريج له أسبابٌ أفضت إليه» وبواعِثٌ اقتضت 
حُصوله. ومن البحث في المسائل الأصولية التي اختلف النقلُ فيها عن مالك 
وَقَمْتْ منها على جُمَلِء وهذا بَيانُها فيما يلي : 

أوَلَا: عدم انطباق صورة محل النزاع على الفرع المخرّج منه: 

الخْطِوَةُ الأولى في تَصحيح عمليّة التخريج وإبعادها عن الغَلَّط : أنْ يكون 
الفرعٌ الفقه الذي يُقِصَدُ إليه لتخريج أصلٍ منه ينطق على صورة محل 
النزاع» وَمَهُْما يَفّع من فُروق بين صورة محل النزاع وبين الفرع» يَدخلٍ 
الخللُ في التخريج». وتكون دلالهُ الفرع على الأصل ضَعيفَةٌ واهنة. 

ومن أمثلة هذا: ما غَاه المَحْرُ الرّازي لمالك من نفيه لحجية مفهوم 
الضّفة» استنادًا منه إلى عَدَم أخذ مالك بمفهوم الحديث الوارد: «في سائمة 
الغَنَم الرّكاة)”"'. وهذا التخريح مَزدود كما سيأتي دايع ف أن عالكا وفيره 
من أهل العلم مِمّن يقول بحجية مفهوم المخالفة يَشترِطون للعَمّل به شروطا؛ 
كأنْ لا يَخْرجٍ الخطابُ مَخْرِجَ الغالب» وأنْ لا يكون جوابا لسائل» إلى غيرها 
من الشرائط المبيّنة في موضعها من كتب الأصول"". وفي هذا الحديث لم 
تتحّق شُروطٌ مفهوم الصّفة؛ ذلك أنّ الغنم السّائمة هي العَنمْ الغالبة زَمَنَ 


)١(‏ يأتي تخريجه. 

(0) كتبت بحثا في «شروط المالكية في الأخذ بمفهوم المخالفة» نُشِرَ بمجلة «المعيار»» 
[فيفري , عدد ١7؛‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» بقسنطينة» 
الجزائر]. فانظره. 


لس دم هآ ١‏ 


الخطاب» فلم يكن لهذه الصَّفَّة مفهومٌ يؤخذ به. وعلى هذاء فمرجمٌ مالك 
رحمه الله في عَدَم أخذه بمفهوم الصفة في هذا الحديث هو عَدَمُ تحمّق 
الشّرائط المعتبرة فيه. فتخريحٌ عَدَمِ قول مالك بمفهوم الصفة من هذا الفرع 
من الخطل البيّن؛ وذلك لعدم تحقّق صورّة محل النزاع فيهء ومحلٌ النّزاع 
هو: هل يأْدُ مالك بمفهوم الصّفة الذي توائَرتُ فيه الشروط المعتبرة 
وانتفت الموانع الحائلة دون القول به؟ 

والأمثلهٌ في هذا الباب كثيرةٌ كما سيأتي في هذه المسائل: «الخطابٌ 
العام الوارِدٌ على سَبَبِ خاصٌ»» «مفهومٌ اللّقب». «مُخالفة الرّاوي لِمَا 
رَوَى»» «خبرُ الواحد الواردُ فيما تعمُ به البلوى»» «تعارُض خبر الآحاد مع 
القياس»)» وغيرها. 

الاشتبا الواقِعُ بين بعض مسائل الأصول: 

ومن الأسباب المُوقِعَة في تخريج أصل من فرع لا ينطبق على صورة 
محل النّزاع : الاشتِباه الواقِعٌ بين بعض مسائل الأصولء فرت فَرْع إذا نْظِرَ فيه 
-بادئ الرّأي- ظَنَ أنه جارٍ على أصل مُعيّْنَء غير أن إنعام النّظر فيه يفضي 
بالمتأمّل إلى أن الفرع لا يَجْري على صورة ذلك الأصلء وإِنّما ينطبق على 
أصل آخْرٌَ اشتبه به. 

ومن أمثله ذلك: أن ابن خويز منداد خرّج قول مالِكِ بتخصيص العام 
الوارِدٍ على سبب خاصٌء مِنْ قول مالك بتخصيص غسْل الآنية التي وَلّْ فيها 
الكلبُ بآنية الماء دون آنية الطّعام» وادّعى أن الحديث حَرَجٍ عليه. وأبانَ 


البحثُ -كما سيجي؛- أنْ لا وُجودَ لرواية في كتب الحديث تُشير أو تُصرّح 


- ١١١ 


بِأنَ حديث الؤّلوغ كان سَبّب وروده ولوغ الكلب في آنية الماء. وإثما اشتبّه 
على ابن خويز منداد هذا الأصلٌ بأصل آخرّء وهو تخصيصٌ العام بالعادة 
الكائنة وَقْتَ الخطاس» فالمالكيّةُ علّلوا تخصيصٌ مالك للآنية بآنية الماء بأنها 
هي التي كانت تصِلٌ إليها الكلابُ في رمن وُرود الخطاب؛ إذ الطعامُ عندهم 
إِذَاك عزيرٌ لا تبلغ إليه الكلابُ. 

وبسبب عَدَّم انطباق الفَرْع على صورة محل النّزاع وَقَع كثيرٌ من الغلط 
فيما يُعزى لمالك من شروط لقَبول حبر الآحاد؛ كاشتراط عَدَّمِ مخالفته 
للقياس» واشتراط عدم عُموم البَأُوى بهء واشتراط عدم مُخالفة روايه له. 
فترى بعضٌ العلماء إذا رَأَوْا قولا لمالك يُعارض بعضٌ الأحاديث الآحاد-: 
ختجوا من ذلك أصلًا له يتضمَّنُ شرطا لقّبول تلك الأحاديث. ويكون هذا 
التخريجٌ مَدُخولاء واستنباطا مَعْلولا؛ لعدم تحقّق صورة النزاع في ذلك 
المع وبَيانُ عدم الانطباق بين الفرع ومحل النزاع فيما يلي : 

- كثيرًا ما يَذكُر المخرّجون تخريج بعض الشروط لقبول خبر الأحاد 
بدليل عدم أخذ مالك بحديث في مسألة مُعيّنة» ويكون ذلك غَلَطا في 
التخريج؛ لأنْ مالكا لا يُعلّمْ أنه عَلِمَ بهذا الحديث» وجَهْلْنا بِعِلُّمِ مالك 
بالحديث يُخْرِجُ الفرعَ عن أنْ تكون صورةٌ محل النزاع مُنطبقة عليه» وهذا ما 
يَمنَعٌ إعمال التخريج. 

إن الظّنَ ليقوّى بِعَدَم بُلوغ الحديث مالكا إذا كان مَخْرَح الحديث من 
غير الجحجازء كأحاديث أهل العراق» وأحاديث أهل الشَّام؛ فعِلْمُ مالِكِ علمٌ 
حجازيٌٍ؛ وكان يَرَى التقديمَ لهم في ذلكء بل إِنّه ليستضعف علمٌ غير أهل 


١١” 


العيدا د وخروفي دق السيرلةد” فال جاللف«إذا قاوز اللحدوف اكد 
ينهم في ا ور 3 من 


2 زفف4 
ضعف نخاعه) ‏ ©2. 


أمّا إِنْ كان مَخْرَحُ الحديث من الحجازهء فهناك ظَنٌّ بأنَ مالكا عَلِمَ به 
ويَقْوَى هذا الظّنُ إِنْ كان مَخْرجُه مَدنيّاء ويزدادُ إِنْ كان مخرجُه عن الشيوخ 
الذين رَوَى عنهم مالك. ويَرتفعُ هذا الظنٌ إلى أعلى درجاته إِنْ كان الشّيوخ 
هؤلاء مِمَّن أكثر عنهم مالك» وعُنِيَ بجمع حديثهه”” 


)١(‏ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» 1/7 .1١١١8-١١١‏ ابن حزم: «الإحكام في 
أصول الأحكام» ”/ه. ؟7٠ء‏ ابن أبي خيثمة: «التاريخ الكبير» ؟1/ 2371/37/87 
الفسوي : «كتاب المعرفة والتاريخ» /١‏ 455. 

(5) ابن عبد البر: «التمهيد لما في المُوطأ من المعاني والأسانيد» .8١ /١‏ 

(*) كان مالِكٌ كثير الانتقاد والانتقاء لِمَا يرويه ويُحدّث بهء فليسٌ كل حديث سمعه عن أشياخه 
حَدّف بهء ققد كانت" له مثالك فى التحذيث يما سمعه. ريما وَصَفْها البعض بالتغتك 
واللفا لوطل كان الاو معي :الك 1 حي 146 طقال 1 ,ركه عو رن 
المدارك /14). وقد حال البعض أنَّ مالِكا قليلٌ الحديث نَرْرُه إذ لم تكن الأحاديث 
المرويةٌ عنه كثيرةً! وهذا القائلٌ إِنْ أراد قِلَّهَ الأحاديث التي رواهاء فهو مصيب في ذلك. 
أمًا إن أراد أن ما سَمِعَه من الحديث قليلء فليس صحيحًا ولا مُعَارِبًا له» للذي عُلِمْ من 
منهجه في الرُواية والانتقاد والانتتخاب فيهاء وبَلْعْ من فرط تحرّيه وتثبته نَدَمُه على تحديثه 
ببعض الأحاديث» لو استقبلَ من أمره ما استدبرٌ لم يُحذِّث بهاء (راجع: الفقيه والمتفقه 
78١8/5‏ ). وفي «الجلية»: قال |الشّافعي : قيل لمالِك: عند ابن عُيينة أحاديتُ عن 
الزهري ليست عندك؟! قال: وأنا أَحَدث عن الزّمْري بك" ما سَمعتٌ! إِذَا بيد أنْ 
أَضِلَّهم ! (الحلية لأبي نعيم 2777/7 وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ا 
وروى أبو نعيم ذ ا 
مالك , بنَ أنس يقول: (إِنَّ عندي لأحاديتٌ ما حَدَّئْتُ بها قَطء ولا سُمِعَتْ مني؛ ولا 
أحذك بها حت أمورق1: لعن 7/5و الكائل 61/١‏ وانظر ما أور د اعباس في 
«المدازكة» (14/1: وما بعدها) ين 'فعة ديت مالك وكلة رؤايته: 
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- قد تُخرّج بعض تلك الشروط مِنْ ترك مالك لبعض الأحاديث» ويكون 
ذلك الحديثٌ ضعيفًا عنده غير صَحيحء ويكون الضَّعفٌ بسبب آخْرَ غير 
السبب الذي يراد تخريجه. 

- ْم إن الصحَةَ المعتبرة هي الصّحةٌ التي يقول بها مالك» والتي تتَسِقٌ 
مع شروطه وقواعده؛ ومعلومٌ تَشْدّدُ مالك في ذلك» بل قد يبلعُ - في نُظر 
البعض- إلى حَدٌ التعتت”. 

د كذ لك فإنّ مالكا قد يُتَذك .ما أفاده الحديكٌ لتمشكه بدليل أَقُوَ منه ‏ فليس 
تركّه الحديتٌ لعل قادحة فيه» وإِنَّما كان ذلك لمكان الدّليل الأقوى المعارض. 

- وفي بعض المسائل يُدَعى أن مالا تَرَكَ العَمَّلَ بالحديث؛ ويكون 
الأمرُ على خلافه. كما سيأتي فِيمَنْ ادعى أن مالكا ترّك حديتٌ وُلوغ الكلب 
لِمُوجب القياس. وعلى هذا فإِنْ صورة محل النزاع لا تنطبق على هذا الفرع 

ثانيا : التخريججح من فرع تتنازعه مدارك مختلفة : 

أبررُ مُئارات الاختلاف في التخريج والغَلّط فيه: أنْ تخرّجَ بعض الأصول 
من فروع تتوارّدُ عليها مدارِكُ من النّظر مُختلفةً» ويكون ذلك الفرعٌ المآثور 
عن الإمام غير مُصوّح بمستنده ومنزعه فيهء فعندها تختلفٌ أنظارٌ المخرّجين 


( اقول ابن جري:الكلنى فى باك ميات الخلاف اللخديديم: «الببت القالك: الاشلف 
في صحّة نَل الحديث بعد بُلوغه إلى كلّ مجتهدء إِلَّا أنّ منهم مَنْ صحّ عنده فعمل 
بمقتضاهء ومنهم مَنْ لم يصحّ عنده: إِمّا لقدح في سندهء أو لتشديده في شروط الصحة» 
كثيرًا ما يجري ذلك لمالك رحمه اللهء فإنه من أشدٌ أهل العلم تحمّظا في تَقْل الحديث». 
تقريب الوصول ص/1518١.‏ (ط فركوس). 
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من ذلك الفرع» فيُخْرَّحٌ بعضهم منه مُذْرَكا ويّدَعي أن الإمام صَدَر عنه فيه» 
ويخالفه غيره يزعم أن مأخذ الإمام هو مُذْركُ غيره » وهكذا. 

وغالبٌ المروع بهذه السبيل جارية» فللناظر تخريجها على غير ما أضل» 
لذلك فإنّ الاعتماد -فيما أحسب- على هذا المسلك فى نسبة الأصول للائمّة 
غيرُ سَديد؛ فهو كثيرُ الدَّغْلء وافِرُ الزّلل والخلل» بَعيدٌ عن التحقيق؛ إِذْ 
إضافةٌ المَرْع إلى مُدرك ليس بِأؤْلّى من إضافته إلى مُدرك آخر يحتمل أن يكون 
الإمامُ استّئد إليه في ذلك الفرع. 

وممّن نبّه على ضعغف هذا المسلك أبن بَؤْهان فى كتابه «الوٌؤصول إلى 
الأصول»ء فعند تناوله لمسألة اقتضاء الأمر المَؤْر أو التراخي» قال: «ولم 
يُنقل عن الشَافعيَ ولا عن أبي حنيفة 9 نص في ذلك» ولكن فروعهم 
دل على ذلك. وهذا خطأ في تَقْل المذاهب؛ فإنَّ المروع تُبنى على 
الأصولء ولا تُبنى الأصول على القُروع» فلعلَ صاحِبَّ المقالة لَمْ يَبْنِ فروعَ 
مسائله على هذا الأصلء ولكنٌ بناها على أدلّة خاصّة» وهو أصلّ يعتمد عليه 
فى كقزر اخ السشائل 3 

ونّه على هذا كذلك القاضى ابن العربى فى بعض مسائل أصولية تُسبت 
لأبي حنيفة» وأبان رحمه الله أنَّ الذي أنْشأ هذه المسألة والخلاف من أبي 
حنيفة فيها -فيما نُسِبَ إليه- مسائلٌ من الفروع» تحتمل التخريج على غير ما 
تك يةة قال آنن العربى 1 «غرى لأين تحديقة أنه:قال* السب الذي وَرَدِت 
الآيةٌ :أو المنيّة لا يتتاوله تبانهسا. .وهذا إنما أحذوه :من مسألتيق له وهما 


.160-١49/١ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول»‎ )١( 


١٠‏ سل- 


قوله : إِنَّ الحامل لا تُلاعِنء مع أنَّ امرأةَ العجلاني التي وَرَد اللُعانُ فيها كانت 
حاملا. وكذلك قال: إِنَّ وَلّد المغربيّة يَلحَق بالمشرقيٌ» مع عدم احتمال 
اللقاء: ول تلن ولد الآمةا الساصرف بالسيد 'وإن اق السكد يوطتهاء القول 
النبئّ كَلهّ: «الوّلَدُ للفراش. وللعاهر الحَسَرًاء وإِنْ كان الخبرُ إِنّما وَرَد في 
أمةٍ... وأبو حنيفة لم يقل بهاتين المسألتين قَضْدًا لِمَا عِيَ إليه» وإنّما خُرّجتا 
بدلال حر ين ف «مُسائل الخلاف»)2"00. 

وقد يقال في هذا السياق: إِنَّ المدارك المتواردة على المُرع هي كلها 
مداركُ استّتد إليها الإمام في فَزْعه. يُجاب: نعمء هو مُحتمل» غيرَ أنه 
احتمالٌ غير ظاهر. وكذلك فإنه مِن المحتمّل أنْ يكون مُدركُه واحدًا من جملة 
المدازك#التتحملة :وذ احقيل لآم ذلك فقت دسبة تلك المدارك كلها 
للإمام» كما يضعف نسبةٌ بعض المدارك دون البعض الآخر من غير ذَلالة 
رجح احتمالا على آخَرَ. 

وبناء على ما تقدّمء فإِنَ الفرع إِنْ توحَد مُذْركه كان تخريجٌ الأصل منه 
قطعيًّاء إلّا أن العُثور على فَْع لا تتعدّدُ فيه مَنازعٌ النظر ولا تتنوّعٌ فيه مآجِذٌ 
الاجتهاد-: عَسيرٌ. كما أنه قد يُختلّفُ في كون الفرع مُتعدّدَ المدارك أَمْ لا» 
56 على هذا الاختلافٍ اختلافٌ في التخريج وفي قُوّة نسبة الأصل 
المخرّج وإضافته للإمام. 

ومن أملثة هذا: مسألةٌ اقتضاء الأمر المَوْر أو التراخي. فعَرًا ابن المَصّار 
إلى مالِكِ أنه يَقنّضي الفورّء بناءً على فورية الحجٌ عنده. وجَعَل مِنْ لازم 


.8١-!/4 ابن العربى: «المحصول»‎ )١( 
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الفرع أنْ يكون مَبنيّا على كون الأمر مُقِتَضِيًا للمَوْر؛ قال رحمه الله: «ليس 
عن مالك رحمه الله فى ذلك نصّء ولكنّ مذهبه يَدْلُ على أنها على القَوْر؛ 
أن الحجّ عنذده على المؤرء ولم يكن ذلك كذلك إلا لِأنَّ الأمر ا 
وسيأتي النظرٌ في كلام ابن القَضَّاره وهل يَصحٌ دَعوى توحٌد المدرك في هذا 
الفرع؛ وقد تقدم من كلام ابن بَرْهان ما يُستدرّك به على ابن القَضّار. 
ويلحظ أنَّ بعض الفروع تكون فيها بعض المدارك قَرِيبَةَ المأخذ للفرع من 
مَداركَ أخرى”"'. وعلى هذا فتخريجٌ الفرع على مُذْرِك قَرِيب يُفِيدُ بعض الظَنْ 
في إضافة المُذْرَك ومنه الأصل لمالكء غير أنَّ الاجتّزاء بهذا التخريج من فَرْع 
حاب و اا صل لماااف ار لجر مو أجل العلام جا صر ا ول سر 1 ليما 
ذكرثه من عدم إفادة الظَنَ المطلوب لإضافة ذلك الأصل للإمام. وعلى هذا 
فكلّما زادَ نطاقٌ هذه الفروع التي يُوْخَلُ منها هذا المدرك القَرِيبُ- : ازداد 
الظْنُ وقّويَ في كونه أصلا مُعتَبَرَا لمالك. فآلية الاستقراء الواسع هي السبيل 
اك 8 01 5 . حرف 
لاستفادة الظَنّ المعتبر لإضافة اأصل لإمام من مسلك التخريج ٠.‏ 
وإنَّ الناظِر في بعض تخُريجات العلماء ليعجَبُ من تخريجهم لأصل من 
فرع واجِدٍِء ويكون هذا الفرعٌ يحتمل أن يُبنى على غير أصل» ويُرد إلى أكثر 
)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» ؟75١.‏ 
(؟) من مُسالك التعرف على قُرْبٍ المأخذ: )١(‏ قُوَّة المُدْرَكُ ورَجاحتُّهء (؟) وتبادّره إلى 
الذهنء (") وانسجامُه مع منهج مالِكِ العام المعلوم لدى أهل مَذْهبه. 
(") أشار الشيخ حلولو إلى تفاوت قُرّة الأصول المأخوذة استنباطا من القُروع أو تخريسجا منهاء 
بِحَسّب انّساع الاستفراء المؤسّس عليه. فالاستقراءٌ النّامُ قَطعي. وضَرّبَ مَنَلا للأوّل بحُجية 
خبّر الواحد والقياس عند مالِك. ومئّل للثاني بما يُنسَب لمالك من أنَّ الأمر يقتضي الفور. 
حلولو: «التوضيح» 7/7 401-94057. (النسخة المحققة. رسالة علمية). 
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من دليل؟ ويكون أساسٌ العزو هذا الفرعٌ» دون إيرادٍ لفُْروع أخرى جارية 
على منوال ما جَرَى عليه ذلك المَرْع. 
وأبعدٌ ما يكون التخريجٌ عن الصواب, أنْ يُخْرَّجَ أصل من فَرْعَ ويُنسب 
للإمام» ويكون الإمامُ نفسّه قد أبان عن مأحَذِه في ذلك الفرع. وهو خلافٌ 
المُدرك والأصل الذي خرّجه المُخْرّحُ. وهذا -كما ليس يحْفى- مِنْ واضح الغَلْط 
وبيّن الخطأ؛ إذ الإمامُ أؤلى الناس ببيان دَليله ومُعتَمّده في فُروعه. وسيأتي أمثلة 
ذلك كما في مسألة : هل يقتضي الأمر الفور أم التراخي؟ ومسألة أقل الجمع. 
صرّح بذلك ابن القَصَّار”''؛ إِلَا أن أبا المَرَج المالكيّ حَكى عن مالِكِ الجوازٌ» 
واستدلَ على جَواز ذلك في مذهب مالك بأنْ قال: «لأنَّ مذهبه أنْ «لا وَصِيَّة 
0_0 راح ل ميا عا مهد عن اللي 09" ٠‏ 
مالِكِ» بأنَّ مالِكا أَفْصَحَ عن مُدركه في هذا الفرع. وأبان عنهء وهو غير ما 
ادعاه أبو الفرج ؛ قال أبو الحَسَّن: «وَدَّمَبٍ على أبي الفَرَجِ أنَّ مالكا رحمه الله 
قال في الموطّأ: «نْسَحَت آيةٌ المواريث الوصيةً للوارث»52 "0 فالناسخ عند 
)١(‏ ابن القصار: «المقدمة»4» ص .١5١‏ 
(؟) ابن القصار: «المقدمة» ص »١57‏ وانظر: ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ؟/ 
6 وه”7,. ابن رشد: «المقدمات الممهدات» .1١١9-1١١87/7‏ 
(") ابن القصارء المقدمة ص .١57‏ قال يحيى في الموطأ: «سمعت مالكا يقول في هذه 
الآية: إنّها منسوخةٌء قولٌ الله تبارك وتعالى: «إإن تَرَدَ حرا ألْوَصِيَةُ يدن وَالْأَْيينَ» 
[البقرة ]14١‏ نَسَحََها ما نَرَلَ مِنْ قِسْمة الفرائض في كتاب الله عَزَّ وجلً". كتاب الوصية» 
باب الوصية للوارث والحيازة» رقم 5775. 
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يالك هي آية النوازيف :ل" العلايك العروق: :وإذ ساح مالك بمدركة ليحن 
لغيره أن يَنسب له مُدركًا غيرّه لا يُعرَفُ مِنْ مَذْهَبه ثم يجعله أصلا من أصوله. 

وممًا يَزِيذٌ في ضعف التخريجات أنْ يكون الفرعٌ الذي يراد استخراج 
أصل منه-: مُستقرءا من بعض مسائل الإمام ومُستنبّطا منهاء ويزدادُ هذا 
الضّعفٌ إن اختلف أهلُ المذهب في هذا الاستفراء» ويُوغِلٌ هذا التخريج في 
الوهن إن اختلف أهلٌ المذهب في استقراء هذا الفرع على أقوال وكان كل 
قولٍ مُسْهّرًا عند طائفة من أهل المذهب» كما سيأتي في مسألة: هل يُفيد 
الأمر الفور أو التراخي؟ 

ومما يُنبّه له كذلك في هذا المسلكء, أنَّ بعضّ أصول الفقه كثيرةٌ هي 
التفريعاث عليهاء وبناء الأحكام على أساسها؛ فهذا يُعطي سَبيلا حَسَنة 
للتخريج. فالأخْذُ في نسبة الأصل إلى الإمام من تلك القُروع سبيل 
مُحمودة» لما تعطيه وفرة الفروع من وضوح في موقف الإمام من ذلك 
الأصل. وفي المقابل نَجِدُ بعض الأصول»ء لا يكاد يُفرّعْ عليها إلا الْمَرِعَ بعد 
المَرِع» فلذلك يكون سُلوكَ سَبيل التّخْريجٍ من القُروع سَبيل بعيدةٌ عن 
الؤقوف على الأصل الذي عوّل عليه الإمام. وظاهِرٌ من هذا التقرير أنَّ هذا 
راجع إلى وَفْرة الفُروع وقلتها في عملية التخريج. 

لكنْ قد يُقال: إِنَّ قِلّة الفُروع المخرّجة على أصل» يَخصر الفروع 
المستقرأة» وهذا ما يُقلْل احتماليات الاستقراء القاصرء ويجعل من التخريج 
أقربٌ إلى الصواب. 

والجوابٌ: أنّ هذا سديدٌء لَوْ أَمْكنَ التعرُفُ على الفُروع التي بُنِيَت على 
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ذلك الأصل؟ وهذا عسير في الفروع المجردة عن الاستدلاللات! 

ومن الأمور التي يجب بيانها في هذا السياق: أنَّ مسائل الفقه مبنيةٌ على 
ما يَحصّل للمجتهد من ظنّ في مسألةٍ من المسائل المنظور فيهاء وهذا الظنُ 
تختلت: وجوافه. باشتلات. المسائل. ادك "الآدلة .فيها والقرائن الواردة 
عليها؛ فكمْ من دليل يتمسّك به الفقيه في مسألة» وفي مسألة غيرها يضعف 
عنده فلا يُعوّل عليهء وذلك لتحكيمه القرائن التي منها يَلتَمِسٌ القُوَّةَ في 
الدّلائل» ترجيحا وتقويةً. لذلك قد تجد مالِكا يُقدّمِ في مسألة أصلا وفي 
فدألة أطلة احت: متحسيت أن" الأمن إما أن.يكون اقنظرابا» أى رجوعا عن 
أصله» أو يتعلق البعض بالأصل الأوّل فيّغزونه له» ويّتمسّك البعض الآخْرْ 
بالأصل الثاني فيضيفونه إليه. 

والذي يظهر أن كثيرا مما هذا سبيله: يُعوّلُ فيه مالك على أصل من 
امول :1ك لاتفالة الحو يه باق برقة ميونت قر الوه د 
بعضٌ القرائن تُضعُف دلالته. كما أن الدليل الصّعيف قد تقترن به بعض 
القرائن ولو م مي ا ماكر باتع كاتني ل ظنّه. 

وقد يسلك بعضٌ أهل العلم فيما يرون من اضطراب في إجراء بعض 
الأصول في المسائل» إلى ادّعاء أن الإمام غير جانح لأ مرخ الأقوال فى 
ذلك الأصل» وإنما يلتمس الحكم من المرجّحات لأحد الأصلين. قال ابن 
العربي في مسألة تعارض أفعال النبي كَل وأقواله: «ومالك رحمه الله 
تختلف قتاويه؛ فتارةً يُّقدّم القول» وتارةً يُقدّم الفعلَ؛ وذلك بحسب ما يغطيه 
الدليلٌ المغايرٌ لهما؛ فدَلَ على أنَّ مَذهبه يَقنّضي أنهما مُتعارضان تَعارُضًا 


3 


١ 


مستويّاء فيجب طَلَّبُ الذّلِيل في غيرهما»""". 

وهذا واردٌّء فقد يكون الإمام في مُسائل الفروع لا يلتزم طرَفًا مُعينَا من 
الأصول الفقهية» بل إنه ْيَأ إلى النَظر في خصوص الفَرْع وما ترجّح فيه من 
الطَّنّ. وأحسب أن هذا الأمر يُفَهَم على أساس أنَّ الإمام لم يُقعٌّد قواعده ولم 
يْبِنْ عنهاء والرّجِوعٌ في الفقهيات إلى ما تُعْطيه الملَكةُ. والاعتمادُ على 
الملكة في العُلوم تجعل صاحبها يُعَوّل على اكتساب الظَن في خصوص 
الجزئيات» أكثرٌ مِنْ جزصه على طرْد القواعد التي سَبّق أنْ قرّرها. 

النًا: تخريج اختلاف قول مالك في بعض الأصول من اختلاف قوله في 

فرع فقهي : 

من أعجب ما يَفّع لبعض المُخرّجين أنهم يُضيفون اختلاف النقل في 
مسألة أصولية لإمام-: لاختلاف قوله في فَرْعَ من المُروع الفقهية! وهذا من 
أنأى وُجوه التّقْل والتخريج عن الصَّواب؛ لأنّ اختلاف قول إمام في بعض 
قُروعه لا يكون مَرجِعُه -في الغالب الأعم- لاختلاف نُظره في أصوله 
ورُجوعه عن بعض قواعد مَذْهَبِه وإلا لأتى ذلك إلى عَدَّم الرُكون لأصل 
من أصول الأئمّة» ولعَسْرَ التحمُّقُ من أصول كل إمام؛ لأنّ مسائل المُروع 
التي وَقَع فيها اختلاف كثيرةٌ جذا عند كل ]مام من الكنمة المتبوعين. 

وعلى هذاء فإنَ اختلاف الرّواية عن الإمام في بعض المروع الفقهيّة إِنّما 
مَرَدُه لِمَا رآه من دَليل أقوى من الذّليل الذي تمسّك به في القول الأول له 
كان تلعه عدي 0-7 قد عَلِمَ به» وكان في القول الأوّل اجِتَّهّد وأعمل 


() ابن العربي: «المحصول» ؟١١.‏ 


١5 


رأيّه» أو غير ذلك من وجوه تغيّر الاجتهاد. ومُسِلّمْ أن الخد بدليل أَقْوَى في 
مقابل:دلين أمظ قنه اف القزَة لأ يدل غلن أن الدَلين اللمتروك 'فى هذا لقاع 
لا يعمل به إذا انَفَرَدء أوْ كان أقوى الأدلّة في مسألة أخرى؛ فلم يقل أَحَدٌ إِنْ 
مَنْ قدّم الحَبّر الآحاد على القياس فذلك دليلٌ على عَدَم حُجيّة القياس عنده 
في حال انفراده» وليس يُختلف أن مَنْ قَدَّمِ المنطوق على المفهوم فلا دلالة 
في ذلك على عَدَم حُجيّة المفهوم في حال الانفراد عنده. 

ومن الأمثلة في نَقْل اختلاف قول مالِكِ في بعض المسائل الأصولية اعتّمادًا 
على اختلاف قوله في فَرْعَ من المُروع الفِقّهيّة: ما عَرْاهُ ابنُ خويز منداد لمالِكِ 
من اختلاف قوله في تّخصيص العام الوارد على سَبّبِ خاصٌ؛ تخريججا من 
اختٍلاف قول مالِكِ في تعُميم الآنية التي تُعْسّل حال وُلوغ الكلْب فيهاء أو قَضْرِ 
ذلك وتخصيصه بآنية الماء؛ كما سيأتي تجلينه» والإبانةٌ عنه في مُوضعه. 

رابعًا: التخريجٌ من فروع غير ثابنَة : ظ 

من الاحتّمالات الوارِدّة في أسباب اختلاف التَّقَل عن مالِكِ وغيره من 
الأئمّة في مُسائل الأصولٍ-: التخريحٌ من المُروع غير النّابتة عن مالِكِ 
رحمه اللهء كأنْ تكون تلك الفروعٌ واردةٌ من كتاب غير مُعتمَدٍ في 
المذهب. ولا مُعتبّر فيه» فنتيجةٌ التخريج تكون ضَعيفةٌ لضَعْف نسبة الفَزْع 
المخرّج منه لمالك. 

وده" أنئلة :لقا بجا قرام تعفن التنافية لندالات بنن كر فلت الاق 
ا ا 9 
المصالح مِنْ غير أنْ تأوي إلى أصولٍ شرعيّة. فلا ضابط لأخذه بهذه 
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المصالح» ولا مُعايير تحذّها وتُقيُدها. وقد تقدّم إِنَطالُ هذا الفرع عن مالِكِ» 
فلا يُعلم صِحَةُ نسبة هذا الفرع له عند أهل مذهبه» حتى يُتسئّى التخريجٌ عليه. 

فتصحيحٌ نسبة القُروع للإمام من أوائل الخطوات القن معت أن يلكا 
تود لحري دن الفروم الفقية. 

وتصحيحٌ الرٌواية والتنيّت من مصدرها ليس خاصًا بمسلك التخريج» فهو 
تسحة غلن متنك التتضتصن 4< ةالأقوال النتصوضة ثمالك نضا ماشِرًا أي 
غير مباشر يجب أنْ تكون من الكتب المعتبّرة في المذهب, ولا اعتدادٌَ بما 
قل من مصادرَ وَهّنها العارفون بمذهب مالك. ومن أمثلة ذلك ما سيجي في 
مسألة تقديم القياس على خبّر الواجدء إِذْ وَرّد في «العتبية» ما يُفيد أن مالا 
ردَّ هذا الخبّرَ استنادًا إلى مُعارضته لأصل الخراج بالضمان. وهذا الفرعٌ يؤخذ 
منه تقديمُ القياس على خبر الآحاد في حال المعارضة. وقد اعترض ابن 
العربى على هذا الاستنباط بأنَّ المسألة واردّةٌ فى كتاب «العتبية»» ولا تعويل 
على ما انفردت به. وسيأتي عَدَمُ التسليم لهذا الاعتراض؛ ولكن قَصْدي 
التمثيل» وأنَّ ذلك من مُسالك الاعتّراض على التُقول. 

الفرع الثالث: الوهم المخضٌ في العزو 
والغلط الصّراح في التّقل 

من الأسباب المتوقعة في اختلاف التَّقْل عن مالِكِ: أن يَقَع الناقل في 
وهم وغَلَطٍ فيما يَعْرُوه ويّحكيهء ولا يكون في عَرُوه هذا مُستَئِدًا لدلالة يَحِتجٌ 
بهاء وإِنَّما هو الغلط المحضٌء والخطأ الصَرْف؛ إِذْ لا معصوم من ذلك إلا 
مَنْ عصمه الله. 
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غيرَ أنَ الؤقوف على كون النّاقل قد غَلط في النقل ووهم فيه» من 
الصعرية يحكان: 

ومِنْ هذا القبيل أنْ يَنقْل مُصئّْفٌ عن مُصئف آخْرٌَ نسبةً مذهب لإمام. 
فيقع المصئّفٌ الناقلُ في الغلط في النقل» ويكون الأمرُ عند المنقول عنه - 
وهو المصنّفٌ النَّاني- على خلاف ذلك. 

وقد يرجع هذا إلى مُجرّد الوهم والغَلّطء كأن يَنقْل مِنْ حفظه فَيّهم؛ وقد 
تحريرها؛ أؤْ أنْ يكون الناقِلُ قد انتمّلَ نَظَرُه حال النقل من الكتاب» وهذا من 
الأخطاء الشّائعة لدى الكتّبة والتّاقلين. 

مثاله: ما وَقَع للعلوي”'' وتبعه فيه محمّد الأمين الشنقيطي”" من أن 
القَرافى نَقَلَ عن الآمدِيٌ أنه حكى عن مالك تجويرّه لتخصيص العلّة 
المستنبطة دون المنصوصة. وبعد مُراجعة كلّ من «نفائس الأصول» 
للقّرافي” "© و«الإحكام» ان تبسن أنْ العلويٌ واهم في عَزْوه) مخطىئ 
فى نقله عن الآمدي» وأنْ مذهب مالك الذي حكاه عنه الآمديٌ على خلاف 
ذلك». كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. ثُمّ وقفتُ على أن أصل الوّهَم من 
الشيخ حُلولوء وتبعه العَلُويُ والشيخ الأمين. 


.5١57/7 العلوى: «نشر البنود على مراقى السعود»‎ )١( 

(©) التسيط + «فر الورؤه عل 'مرائن التسردة 0369م سذكرة أصؤل الفقة على روضة 
الناظراء 54 . ْ 

() القرافى: «نفائس الأصول» 705137/8. 

ع6 الآمدي : «الإحكام في أصول الأحكام» 519/7. 
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ومن أمثلته ما وَقَع للشيخ محمد جعيط. إِذْ قال في حاشيته على «التنقيح» 
في مسألة ليل الخطاب: «...وتّقَل اعتباره عن مالِكِ غيرُ واجدء وألكر 
المازَّريُ في «شرح البرهان» نسبة اعتبار مفهوم المخالفة إلى مالِك» وقال: « 
اند لوا ماعلل قوله د أنه بدن علق أن اليل “له نوكل ببقولة تعالى: 
وََفيلَ وَاِمَلَ وَْحيرٌ إََِكبْوما وين [النحل 8]» فذكر منافعها من ركوب 
وزِيئَةِ» ولم يَذكُر الأكل- : ففيه نَظَرّء لاحتمال أنْ يكون تعلق بالآية لأجل أنها 
وَرَدت مَوْردَ الامتنان» فَلَوْ كان الأكلٌ مُباحًَا لامئّنّ به» لأنه مِنْ أعظم النْعَم 
التي يمتنٌ بهاء فلا يكون هذا الاستِدلالٌ منه اقتصارًا على أن المسكوت عنه 
بخلاف المنطوق» لأجل هاته القرينة التي أَشَّرْنا إليها». اه)"") 

وفيما فهمه الشيخ جعيط من كلام المازّري نَظَرٌ ظاهِرٌء فالمازّريٌ إِنّما 
استذرك على مَنْ حرج من استذلال مالك بالآية قولّه بدليل الخطاب» أي إِنَّ 
المازري لم يُسِلّم أنَّ مُدْرَكَ مالِكِ في الاستدلال على عَدَم أكل الخيل هو 
دَلِيلُ الخطاب. وهذا الانتقادُ لا يُعْطِي أنَّ المازّري يَنْفي عن مذهب مالك قوله 
بدليل الخطاب» وأخذه به؛ وغايةٌ ما يُوْحَذُ أنَّ تَخْريجٍ قول مالِكِ من هذا 
الاستِدذلال ضعيفٌء للاحتمال الذي أُوْرَدّه. 

وعلى هذاء ينبغي أن يُرجَع إل المصادر الأصيلة» وتتلمّس النُصوص 
من مَعديهاء وأنْ لا يُرْكَنُ للوّسائط البينية إِلّا ضَرورَةٌء لِمَا قد يَدْخُلُّها من 
خَللء وإنَّ الّساطة حجار عن الرؤية الواضحة. 


)١(‏ جعيط : ١‏ منهج التحقيق والتوضيح عى غوامض التنقيح» ١188-8 /١‏ . وانظر: (إيضاح 
المحصول» للمازري 0 -79586, 
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مُلخَصُ في مَنْهجٍ عزو الأصول لمالِكٍِ 

بناء على ما سَبَّق من بّيان مسالك التعرّف والكشّف عن أصول مالك» 
وتأسيسًا على أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول-: أفضت 
الدّراسَةٌ إلى بّيان مَنْهُج يَنبَغي أَنْ يَسير عليه مُريد تَقْل أصل من الأصول لمالِكِ 
ركه الله أن العيوة من اهل العللم» "قافول ْ 

ينبغي أنْ يكون التاقل لمذهب مالك في مسائل الأصول متأملا لذلك» 
وعليه أنْ يسلك المنهج الآتي:: 

التوثّقُ أُوَلُا من مصادر الأخخذ والتلقي للنُصوص والأقوال والمسائل» 
فيعتود الناقِلٌ المصادرٌ والمراجمٌ المعتمّدَةَ في المذمّب» ويُنْعِدُ عنه ما تُكلّم 
فيه أهلٌ المذهب بكلام قادح. 

البحف عن تُمتوصض. مالك البائرة.وغير المباشرة' في المسألةا محل 
التظرء ويكون بحثُه بحثا مُستقصيا. ثم ينظر في كل عبارات مالك 
واستدلالاته» ولا يكتّفي بالنظر في نص واحجِدٍ بمعزل عن سائر النصوص؛ 
إِذْ قد يكون ذلك النْصُّ عامًا أو مُطَلَفًا ويُوجَدٌ ما يُخصّصه أو يُقيّده من 
نُصوص أخرى مأثورة عن مالِكِ. ثُمّ إن فَهُم كلام مالِكِ إِنّما يكون على وَفق 
ما كان مَعْروفًا في عهده. فلا يُنَزّل كلامّه على معاني الاصطلاحات 


598 ل 
المستحدثة بعذه يانه : 
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فإذا أَغْوّرَ الباحثٌ الوقوف على نُصوص من مالك-: لَجَأْ إلى مسلك 
التتخريج من الفُروع. وهذا المسلّكُ كثيرُ المزالق لسالكيه» فلذلك يَنبَغي أَنْ 
يَتبّه السّالك لمواقع خخطوه؛ وعليه أنْ يُعتبر بأمور: 

على المُخْرّج أنْ يَصطفي من المروع محل التَخريج ما كان مُنطبقًا على صورّة 
المسألة الأصوليّة» نُمّ يَنظر هل نصّ مالِكُ على مُذْرَكه في ذلك الفَرْعَ محل 
التَخريج ؛ فإِنْ وَجِدّه قد أفصح عنه. فإِنَ الفرع يُستِبِعَدٌ عن عمليّة التخريج. 

وإِنْ لم يَقِفْ على مأحَذ مالِكِ من كلامه أو كلام تلامذته العارفين بمَدارك 
أقواله» فعليه أنْ يَنْظرَ في مُدارك الفرع ؛ فإِنْ لم يكن للَرْع سِوّى مُدْركِ واحد 
-وهذا من التُذْرة بمكان- فإِنْ التتخريج يكون مُفيدًا للم في أنَّ هذا المُذْرك 
اعتمّده مالك واستّئد إليه. أمَا إِنْ كانت مآجِد المَرْع مُتعدّدة؛ فإمًا أنْ تَتَساوَى 
فى احتمال كونها مُتمسَّكَ مالك؛ أو أنْ تكون بعض المدارك أقرب: 
أصل بأؤلى من تخريج أصل آخر. 

وأمَا إِنْ كان مُدركَ أقربّ للفّرْع من مَداركَ أخرى- : فإنَّ التخريج يُفيد 
نوع ظنْ» غير أنه لا يُعتمّد عليه في نسبّة الأصل للإمام» بل يَلْجَأْ الباجتُ 
حينها إلى مُظَامَرَة هذا الفرع بفروع أخرى تَجري على تسق ما تقذم بَيانه 
وكُلّما كانت هذه الفُروعٌ أكثرٌ وعَددُها أُوْفْرَء زادَ الظنُّ وقويّ في صِحة نسبَة 
الأصل للومام. 

قد يلجأ الناظِرُ في اختلاف المنقول عن مالك. إلى الترجيح بين 
التقول» إن لم يستبن غَلّط بعضها. إذ الؤقوف على غَلَط النقل يُعْني عن 
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تَلمس ترجيح بين النقول المنسوبة لمالِك. ويُستفاد كثيرٌ من المرجّحات 
مما قَدَّمِنُه في وُجوه الخلل التي تدخل على مسالك عزو الأصول لمالك 
وغيره :من الآثمة. 

وفي هذا الموضع سأبين عن بعض المرجحات, مما قد يكون مر البيان 
عن بعض منها تلويحا وإشارة. وهذه المرجحات ثلاثة : الترجيحٌ بشهرة النقل 
في المذهب. والترجيح بالدراية بالمذهب والتضلع منهء والترجيح بقوة 
مدرك النقل. 

المرجّح الأوّل: الترجبح بشهرة النقل في المذهب: 

وشْهْرةٌ النَقْل في مذهب مالك مما يكون مرجحا من المرجحات المعول 
عليها في المنقول عنه. إذ اشتهار النقل دليل على ثبوت النقل عن الإمام إما 
على جهة التنصيص أو التخريج. وجاءت قوة هذا المرجح من أن العادة 
تقضي بأنَّ تَتابُع العارفين بالمذهب على تَقْل من النقول» يجعل الغُلَّطْ أو 
الفللقك ا يه الأصيل لباك تعدا وزد كان سكعلا إذ هم العارقون 
بالمذهب والقائمون عليه. 

وشهرة النقل قد يعترضها بعض ما يقدح فيها؛ مما بينته فيما سلف. من 
رجوع بعض المشهورات إلى تتابع الناس بالتقليد لبعض أهل المذهب» وقد 
يكون فيما استند إليه في العزو نظر. لكن هذا على خلاف الأصل والظاهر؛ 
فالتعويل على الشهرة أصل» ولا يقدح فيه إلا ببيان جهة القدح المعتبرة. 

المرجح الثّاني: الترجيح بالدّراية بالمذهب والتضلّع منه : 

ومن المرجّحات المعتبرة الترجيح بين النّاقلين للمَذْمَبِ في المعرفة 
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ومراتب مُتدرّجة» وليسوا فى منزلة واحدةٍ من المعرفة به؛ لذلك ربما قدّم 
بعضٌ المرجٌحين نَقْلَ وتخريج العارف بالمذهب على نَقْل غيره ممن هو 
دونه. ومن أمثلة ذلك ما سيأتي في كلام ابن عاشور إذ رَجَح نَفْلَ القاضي 
عبدٍ الومَّاب والباجيّ على نَقْل ابن الباقلانيٌ في مسألة أقلّ الجمع. 

المرجح الال : الترجيح بقّوّة مذرك النقل : 

من سبل الترجيح في المنقول عن مالك : اعقار فو بعفن الملقول :ون 
بعض ؛ على أن القُوَّة والضّعْف من الأمور النسبية التى تختلف عليها الأنظار؛ 
لكن هنالك قضايا يُستبِينُ فيها وَجَْهُ القُّة» وتتكشف مُوَاضِعٌ الخلل والضّعف». 
لِمَنْ أنصف من تفسه؛ لذلك فهذا من مُسالك الترجيح المعتبرة عند بعض الأئمّة 
في ترجيح بعض المنقول عن مالِكِ على بعض ما نسب إليه. ومن أمثلة ذلك ما 
سيأتي في مفهوم اللقب» وعَمّل أهل المدينة الاستذلالي. 


تت 4ت يتكى 


إلبعطيلن دن 


المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
دلالات الألفاظ 


المبحث الأول: | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك فى «الأوامر». 


المبحث الثاني : | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك في «العام والخاص». 


المبحث الثالث: | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك في «مفهوم المخالفة». 


ل 
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المبحث الأول 


المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
«الأوامر) 
احتف النقل عن فالك: ف مسألنيق من مسائل الأوافتر»: وعي؛ هل 
يَقنَضي الأمرٌُ المرّة أم التكرار؟ وهل يَقتّضي الأمرُ الفورٌ أم التَّراخي؟ 
وسأتناول كُلّ مسألة في مَطلّبٍ مُستقِل: 


المطلب الأوّل: | دلالة الأمر على المَرّة أو التّكرار. 


المطلب النّانى: | دلالة الأمر على القَوْرَ أو التّراخى. 


المطلب الأوّل 


دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 
الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهمب 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
الأمرُ إِنْ وَرَّد مقيّدا بمرّة أو بتكرار حُمِلَ عليه قطعاء أمّا إِنْ وَرَد مُطْلَقًا 
عاريًا عن القيود» فاختلفوا في اقتضائه التّكرارَ أو عدمه""". 


)1( الزركشئ: «البحر المحيط» 7//ا١١.‏ 


يضن 


وسببُ الخلاف في ذه اليا له وزو ة انافك للع علو للد از 
المأمون بن مشا : أقِيِمُوا ألصَكرة © [البقرة 47]» وأوامرَ َم تدلء مثل : 
وينم عَلَ لدان حجُ لْبَيت» [آل عيزان بروع 2"7. ولا حلاف فيماً عُرِفَ عالت 
وإنّما الكلامُ فيما تجرّد عن القرائن الذَالّهَ على أَيّهما يُحْمّل؟”". 

واستعمالٌ لفظة «التّكرار» ههنا لا يُراد به حقيقة التُكرار عند الفقهاء.» وهو 
عَوْدُ عين الفعل الأول الأيه لا شحلق عه اكد المتكلّمين» انما يراد به 
تَجِدّدُ أمثاله على التَّرَادُْفء وهو معنى الدَّوام في الأفعال عندهم”". 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب : 

اختلف العلماء في اقتضاء الأمر المرّة أو التكرار على مذاهب: 

المذهب الأول: لا يَدلُ الأمرٌ بذاته على التُكرار ولا على المَرَّة» وإِنّما 
يُفيد طَلَبَ الماهية» من غير إشعار بالوّحدة والكثرة» ثُمّ لا يُمكن إذْخال 
الماهية في الؤجود بأقلّ من مرّة» فصارت المرّةُ من ضَروريّات الإثيان 
بالمامون :]لا أن الأو ل يذل عليه :يانه عل بطريق الالترام: 

وها مكار فخر الذي الؤازى 27 والآندئ”" .وابن الحاجت'"ك وغيرهن””. 


. 6/١ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح»‎ )١( 

)١(‏ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» 2197/١‏ الباجي» 
إحكام الفصول /١‏ ف57م, ابن القصار: «المقدمة» "١4١‏ (ط مخدوم). 

() السمرقندي: «ميزان الأصول في نتائج العقول» .١١5‏ البخاري : «كشف الأسرار» /١‏ 7587. 

(:) الرازي: «المحصول في علم الأصول» 48/7. 

(6) الآمدي: «الإحكام» ؟1/ 155. 

.55 /9 ابن الحاجب» مختصر المنتهى مع شرحه «تحفة المسؤول»‎ )١( 

00 الزركشي : «البحر المحيط» 2117/7 العراقي : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» .715/١‏ 


0 


المذهب الثاني : الأ المظلق مدل على الجر وله تقيد التكران و وإلما 
تحمل عليه بدلل :هذا متحت الشافية" والحفية. 

المذهب الثالث : الأمدُ المطلّقٌ يُفيدُ التَكرارَ المستوعب لرّمان العُمرء 
إِجْراءً له مُجرَّى النَّهْيء إل أنْ يدل دليل على أنه رع به مرّة واحدة. 

والقائلون بالتّكرار قائلون به في أزمنة الإكان» دون أؤقات الصّرورات. 

وهذا مَذْهَبُ الحنابلة””. وقال به الأستادٌ أبو إسحاق”*'» وأبو حاتم 
القزويني”. 

المذهب الرابع : إِنْ كان فِعْلّا له نِهايةٌ يُمكنُ تَحصيل جملته. فإنه يَمَعْ 
على الكلّ» حتى يقوم الدَّلِيل على الأقلّ. وإِنْ كان فعلًا لا نِهاية له فإنه يَمَعْ 
على الأقرة دون الك .وهذا فول عسن بن أباق”” ., 

المذهب الخامس: وُرودُ النسخ والاستثناء على الأمر يَدُلَُان على أنه قد 
ريد به التّكرارٌ. وهذا قول أبي بل الله لسري 

المذهب السادس: إِنْ كان الطّلبُ راجعًا إلى قَطْع الواقع» كقولك في 
الأمر السّاكن: «تَحرّك»؛ فللمَرّة. وإِنْ كان راجعًا إلى اتّصال الواقع 


أ 


.١١97/7 الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

0( البخارى: «(كشف الأسرار» /١‏ 787. 

(*) آل تيمية : «المسودة فى أصول الفقه» .١١١ /١‏ 

(5) ابن السمعاني: اقواطع الأدلة في الأصول» 0 الزركشي : «البحر المحيط» 8/7١١»؛‏ 
العراقي: «الغيث الهامع» "5/١‏ . 

(0) المراجع السابقة. 

(5) السمرقندي: «الميزان» .1١١1‏ 

(0) البصري: «المعتمد» »٠١١/١‏ الزركشي: «البيحر المحيط» ”7/ .١7١‏ 
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واستِدامّته» كقولك في الأمر المتحرّك : «تَحرَّك؛؛ فللاستمرار والدّوام. قال 
الزركشي: «وهو مَذْهَبٌ حَسَنْ0”". 
الفرع الثاني : النُقول عن مالك 

نصّ ابن القصّار على أنْ لا نص لمالِكِ في مسألة اقتضاء الأمر التُكرار”"". 
وعليه» فقد سَلّك المالكيةٌ في نسبة مذهب لمالك في هذه المسألة مَسلكَ 
الُخْريج. وقد اختلف المالكية في نتيجة هذا التخريج. وأشار إلى وُقوع خلاني 
فيما يُنسَبُ لمالك في هذه المسألة الإمامُ المازّري» قال: «وقد اختَلف مَنْ 
تكلّم من أصحابنا على هذه المسألة» ما مُقتَضى مذهب مالك؟)7". وتردّد ابنُ 
خويز منداد في تُخريج مُقتضى مذهب مالك”*©» كما سيأتي بيانه. 

الفقرة الأولى: النقل الأول 

النقلُ الأول المعرُرٌ لمالك في المسألة هو: أنَّ الأمرّ يُفِيدُ التُكرارَ 
اليقرضي لزنن الغدن ل أنْ يدل دليل على أنه ويك به مرّة واحدة. 

عزاه لمالك: ابن القصّارء قال: «ليس عن مالك رحمه الله فيه نصّء 
ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره» إِلَا أنْ يقوم دَليلُ0””» واختار ابن 
القصّار لنفسه أنه يقتضي المرّة"2. 


.١١١ /” الزركشى : «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ابن التسان: «المقدمة فى أصول الفقه» .١75‏ 

(9) المازري: الإيضاح لحمل 6 

(:) المازري: «إيضاح المحصول» .5١85‏ 

(4) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه) .١5‏ 

)١(‏ ابن القصار : «المقدمة» ١4/178.‏ » «عيون الأدلة؛ /١‏ ١5-أ»‏ (1159/7. المطبوع). 
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وارتضى القرافئُ ما عزاه ابن القصار لمالك» ونصٌّ على أن أصحابه 
خالفوه في هذا القول» قال القرافي في «التنقيح»: «وهو عنده للتّكرار» قاله 
ابن القّضَّار من استقراء كلامهء وخَالقّه أصحايه)”''» وأشعر كلام القرافيّ بأنْ 
لا خلافَ في نسبة هذا القول لمالك. وفيه نَظَرٌّء كما سيأتي ييانه. 

وأختار ابن وير منذاد إن .أن مقتضى هدهي مالك التكراء ثم ترذد في 
التخريج عنهء واختارٌ ابن خويز منداد لنفسه القولٌ بالتكرار”". 

وحكى ابن القصار خلاف المالكية في المسألة» قال: «اختلف أصحابنا 
في ذلك...ومَنْ قال يقتضي فعل مرّة» إليه أذهب...»7". 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

الأمرُ إذا أَطلِقَ يَقتّضي فعل مَرّة» وتكراره يَحتاج إلى ليل يحمل عليه. 

قله عن مالك: القاضي عبدُ الوَّهّاب”*. وتردّد ابنُ خويز منداد فيما 
يُضاف لمالكء» فبعد أنْ أسند لمالِكِ القول بالتكرار» رَجَع فتردّد في التخريج 
عن مالِكِء فقال: «وقد قال في التمليك إِنَّهِ لا يَحِبُ للمرأة إِلَّا مَرَه 
واحدةٌ*2. أي: وهذا يدل على أن ذلك لكون الأمر مُفيدَا المرّة. 

وحكى ابن القصار خلاف المالكية”''» كما تقدم. 


.٠١5 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» .505-7١0‏ الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف .5١‏ ابن 
عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» .١67/١‏ 

(*) ابن القصار: «عيون الأدلة» ”/ .١١79‏ 

(5) الباجي : «إحكام الفصول» ١/ف .5١‏ 

(5) المازري: (إيضاح المحصول») .5١5-5١0‏ 

(5) ابن القصار: «١عيون‏ الأدلة» ”/ .١١79‏ 


١ك‎ 


وعد القول هو مختارُ القاضي أبي الحسن بن القصّار”''» وأبي تَمَام 
البصري”'"» والقاضي عبد الوهاب”"»؛ والقاضي أبي بكر بن العربي”». 

وحكاه الباجيٌ عن عامّة المالكيّة ”0 ونّسَبه القّرافي"'2 والوُهوني 
لأصحاب مالك. وقال القاضي عبد الومّاب في «الملخص»: «مَذهبُ 
أمجحايناة للجكة لوازي 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول: 

استدلّ ابِنُ خويز منداد لِمَا عزاه لمالك مِنْ قولٍ بإفادة الأمر للتّكرار: بقول مالك 
ُجوب الجلم لكل صلاة4 لآن الأمر النوحب العم مجمول على اللكرار 7 

يُعترض على هذا التخريج من جهات: 

7 مُذْرَكُ مالك رحمه الله في العسألة هذه غيرٌُ ما ادّعاهُ 7 

خويز منداد» فقد عل المالكيّهٌ إيجاب التيمم لكل صلاة بأنَّ احتمال وجدان 


فق 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» /١8‏ 179. «عيون الأدلة» /١‏ ١٠-أ.‏ وهذا خلاف ما حكاه عنه 
الباجي في «الإحكام» /١‏ ف .1١‏ والمازري في «إيضاح المحصول» .5١5‏ 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» ٠١5‏ 

(©) المازري: «إيضاح المحصول» .5١05‏ 

(:) ابن العربي: «أحكام القرآن» .7877/١‏ «المحصول» 54. 

(©). الباجي: «إحكام الفصول»١/‏ ف .3١‏ 

(6) القرافي: «شرح التنقيح» .١٠١5‏ 

0 الرهوني: «تحفة المسؤول» 157/7. والرهوني إنما عَرَْا للمالكية القول بعدم التكرار» لا 
دلالة الأمر على المرّة. ْ 

(4) القرافي: «شرح التنقيح» .٠١“‏ وانظر «البحر المحيط» .١١9/7‏ 

(9) المازري: ا(إيضاح المحصول» 505. الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول» 197. 
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الماء قائمٌ» فَاستَدْعَى إعادةً طَلَّبِ الماء لكل صلاة"'“. 

وقد عَلّل مالك نفسّه إيجاب التيمُم لكل صلاة بما تقدّم» ففي «١موطته)‏ : 
لها أمْ يكفيه تيمّمُه ذلك؟ فقال: «بل يَتِيمُمُ لكل صَلاة؛ لأنْ عليه أَنْ يُبتَغِي 
الما لكل صَلاةء فمّن ابتغى الماءًَ فلم يَجِذْه فإنه يَتِيمّمه”". فالتيمُمْ بَدَلْ عن 
مبدل مُرنَبِء فوَجب أنْ لا يجوز له الانتقالٌ إلى البَدَل إِلّا بعد طَلَّبِ المبدل» 
أصلّه الرّقبة والصّوم في الكمّارة"". 

وإذا صبّح الإمامُ بمُذْركه في فَرْع من الفُروع امتنع أن يحرج فته مَذْرَك 
آحَرُه ويُدَعى فيه أنَّ الإمام قد استند في ذلك الفرع عليه خاضّة إن كان دلت 
المُذْرَكُ غيرٌ مُعلوم مِنْ مذهبه. 

قال ابن عاشور : «قلتٌُ: لا حُجَةَ فيه لأنهم عَلّلوه باحتمال وجدان الماء 
فتَجِبُ إعادةٌ الطّلّبء ولا تكون عبادةً مَْكوكة البقاء. وقد رُوِيَّ عن مالك في 
المريض الذي لا يُستطيع استعمالَ الماء» والمُتذكّر لصَّلّواتٍ كثيرة-: أنهما 
ماويم بمرشوي ا 

الجهة الثانية: أنَّ خلافنا في الأمر المجرّدء أمّا في الأمر الذي ذكرثموه 


)١(‏ عبد الوهاب: «المعونة على مذهب عالم المدينة» ١5 /١‏ «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف» »١577/١‏ المازري: «شرح التلقين». »5937/١‏ ابن بطال: اشرح صحيح 
البخاري» ١1/--184ء‏ القرافى: «الذخيرة» .51317/١‏ 

179 مالك: «المُوطأك كتاب الصلاة» باب العيمم “رقم‎ )١( 

(9) عبد الوهاب: «الإشراف». -1١557/١‏ 2157 الباجي» المنتقى .١١١ /١‏ 

(:) ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» .191/١‏ 
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فقد اقترن به بعضٌ الأدلة حملته على التكرار» وذلك أن الإجماع واقعٌ على 
أن الطهارة الواحدة لا تَكْفي الإنسانَ طُولَ عُمره9". 

الجهةٌ الثالثة : التخريجُ من هذه المسألة غيرُ صَواب؛ لأنَّ الفرع هذا 
يَجْري على أصل آخْرَ غير الأصل محل البحث والتَّظَرء وهذا الأصلُ -وهو 
ميلف قم يو هل الأمرُ المعلّقُ بشَرْط يُقتَضي تُكرارَ المأمور به بتكراره 
أم لا؟ فقول الله تعالى: #إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصَلزة مَأَغْسِنُوا4 إلى قوله: اكلم 
يدوا مآ قَتَيِمّمُوأ# [المائدة7-1] أَمْرٌ لعادم الماء أنْ يّتيمُم بشَرْط قيامه إلى 
الصّلاة» والقيامُ إلى الصّلاة لا يكون إِلَا بعد دُخول الوَقْتء فوّجَب أنْ يُكون 
التيمُمُ المأمورٌ به بعد دخول الوّقت وَفَقّْدِه للماء. 

وبَيّنُ المَرْقُ بين الأصلين» وقد تناول كثيرٌ من أهل الأصول هذا الفَرْعَ في 
تضاعيف مُبِاحَتَتهِم للأمر المُعلّق بشَرْط هل يُقتضي التُكرار؟”". 

وعليه خَرّج هذا المَرْعُ عن أنْ يكون محلا لتخريج قول في مسألتنا 
المنظور فيها. 

أمّا الإمامُ أبو الحسن بن القَضصَّارء فلم يُبْدٍ مَنْزِعَه في عَرُوه لمالك القول 
باقتضاء الأمر للتكرار» وغايةٌ ما صَرَّح به أنَّ مَذَهبّه عنده يَدلُ على التُكرار! 

الفقرة الرابعة : مستند النقل الثاني : 

-١‏ من المالكيّة مَن استدَلَ فيما أسئَدّه لمالك من قول بالمرّة: بما وَقع 
في أَوّل كتاب الوضوء من «كُتب المدوّنة»» لَمّا سئل ابن القاسم عن التَّوقيت 
)١(‏ انظر: ابن القصار: «عيون الأدلة» ”7/ .١١79‏ 


(0) الغزالى : «المستصفى» ”/ /24/41 الرهوني: «تحفة المسؤول» 23١/7‏ الشيرازي: اشرح 
اللمع» /١‏ ف »1١١9‏ الزركشي: «البحر المحيط» ؟/ .155-1١5١‏ 


اويل 


في الوضوءء فأجاب أن مذهب مالك أن الواجب غسلة مُستوعبة» واستدل 
على نَفْي التّكرار بمُجرّد قوله تعالى: بايا لدت أَامَنُوَا إذا كُمْثْمْ إل 
َلصَلة مأَعْسِلُوأ وجوه وَأيْرِيَكمْ ىٌّ يَكَمْ إِلَ الْمَرَافِقِ# [المائدة 3]. ولو لم يكن مِنْ 
مذهبه حمل الأمر المطلّق على م واحدة» كٍُ يَسبَنَ الاستذلالٌ بهذه الآية 
على أنَّ الواجب في الوُضوء غَسلةٌ واحدةٌ مُستوعبةٌ للُغضوا''. 

وقد استدلَ الشّافعيَ وعيةةاللذنيةة' الك علق روت الوك “وأحد 
الرّركشيٌ من ذلك أنه نض من الشَافعيَ على إفادة الأمر للمرّة» قال الزركشي : 
«نصّ عليه في «الرّسالة» صريحا في باب الفرائض المنسوبة إلى سئن 
رسول الله تَككِْةِ معها. قال: فكان ظاهر قوله : مإماَعسِنُوأ وجو فَكة4 [المائدة 1] 
أقلّ ما يَقَع عليه اسم الغسل مرّة» واحتمل أكثر» وبيّن رسول الله وكاو الؤضوءً 
مرّةٌ فوافق ظاهِرٌ القرآنء ولولم يَرِد الحديتٌ به لاسبُّغني عنه بظاهر القرآن2”"'. 

إن قيل: إِنَّ المُستدِلَ بالآية على نفي التكرار هو عبدٌ الرّحمن بِنْ القاسمء 
وهذا منه لا يَدلُ على أنَّ مُدْرَكُ مالك هو ما استدل به ابنُ القاسِم. فَلَّوْ صم هذا 
الاستنتاجٌء لكان القول بالمَرّة منسوبًا لابن القاسِم» لا للإمام مالك. 

ُقال: إِنَّ أعرف الناس بمالك ومّذهبه وقُروعه ومآخذِه؛ هو عبد الرّحمن 
ابن القاسم؛ إِدْ لازّم مالكا دَهْرَاء ولم يخلط علمّه بِعِلُّم غيره» وقد قلمته 
الغالكية علن غيره: تين تلامذة مالك». لما اختض به من طول الملازمة» 


)١(‏ المازري: (إيضاح المحصول») 25٠١9‏ «شرح التلقين»؟ .١78/١‏ وانظر: سحنون: 
«المدونة» ١/7؟.‏ 

)١(‏ الزركشى : «البحر المحيط» .١١4-118/”‏ وانظر «الرسالة» للشَّافعي ص /١9-1١8‏ فقرة 
ا ونقلٌ الرّركشي نقَلُّ مختصّرٌء على عادته. 
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وإحاطته الواسعة بمذهب مالك. فإن استدّل على فرع نَسبّهِ لمالك» فإنَّ غَلبة 
الطل ثفيدا أن ذلك اليل “هو معول مالكو تسسةه فيه 

١‏ - وممًّا يُستدلٌ به على إضافة هذا النقل لمالك رحمه الله: أنه أَؤْجَب هو 
وأصحابه الصَّلاءَ على اللِيْ كلل مَرَهَ في العُمْرء وذلك حَمْلٌ منهم للأمر في قوله 
تعالى يناما يبت مامأ سَفُوا علي سلما ليمك [الأحزاب:0] على المدةل9©. 

قال القاضي أبو الحسن بن القضّار: «المشهور عن أصحابنا أنَّ ذلك 
واجبٌ في الجملة على الإنسان. وفَرْضٌ عليه أنْ يأتي بها مَرّةٌ من دّهره مع 
القدرة على ذلك)”0". 

وقال القاضي أبو عبد الله مُحمّد بن سعيد: اذهب مالك وأصحابه وغيزهم 
من أهل العلم أنَّ الصَّلاة على النبئ يَلِةِ فْوْض بالجملة بعقد الإيمان» لا تتعيّنُ 
في الصّلاة؛ وأنَّ مَنْ صلَّى عليه مرّةٌ واحدةٌ من عُمره سَقّط الفرض عنه)” ". 

ويُجاب عن هذا: أنَّ ذلك إنما أفاد المرّةَ بدليل دَلَّ عليه» وكلامُنا في 
الأمر المجرّد الذي لم يَقتَرِنْ به دليل يُفِيدُ مرّة ولا تكرارا. والدليل: أنَّ 
الإجماع واقعٌ على عَدَم وُجوب ما زاد على المرة خارِجٌ الصلاة؛ أمَّا داخل 
الصلاةء فحُكِيّ عن الشَّافِعَِ”). 


)١(‏ عياض : «الشّفاء بتعريف حقوق المصطفى» 7//ا57. 

() عياض : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 178/7. 

(*) المرجع السابق. 

(5) انظر المسألة في الشفاء للقاضي عياض. قال ابنُ عبد البر في التمهيد: «وهذا قول كاه 
عنه خرملة بن يحيى لا يكاد يُوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة» وهو من كبار أصحابه 
الذين كتبوا عنه كتبه. وقد تقلّده أصحاب الشافعي ومالوا إليه؛ وناظروا عليه؛ وهو عندهم 
تحصيلٌ مذهبه». [التمهيد .]١91١/١5‏ 
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'- استدل ابِنُ خويز منداد في عَرُوه هذا المذهب لمالك- : بِأنّه لا يَجِبٌ 
للمرأة في التمليك إِلّا مرّة واحدة» على مذهب مالك”". 

ويُناقش استدلاله: بأنَّ الفرع الذي اعِتَمّد عليه هو خِلافٌ المعلوم 
المشهور في مذهب مالك؛ لأنّ المُملّكةَ إن اختارّث أكثرٌ من واحدةٍ» فذلك 
جارٍ عليهاء إلا أن يُنَاكرَها الرّوج دَخَل بها أؤ لَمْ يتدخل-» ومَحلُ المناكرة 
إذا كان نْوَى أقلَ وقتٍ التمليك» ويحلف على ذلكء فإنْ لم يَنْو شيئًا أو كل 
عن اليمين لَزم ما أَوْقَعنْهء وعليه أَنْ يُبادِرَ بالإنكار”'". 

وإنّما كان لها إيقاعٌ أكثر من واحدة؛ لآن شقان الكمليلك م تمليك عزنا 
يملكه الرّوحٌ وهو يملك الثلاثة”". 

وبهذا خَرَجٍ هذا الفرعٌ عن أنْ يكون مَبنيًا على الأصل محل البحث. 

:- مَنْ خلّف: «ليَفِعلّنَّ كذا»» بَنَّ بفعل مَدَة واحدة. قال الباجئُ: «فلو 
كان الأمرُ يَقتضي التّكُرارَء لَمَا بر إِلّا باستدامة الفعل»”*". 

ه- لَوْ أنَّ رجلا وَكَل وكيلًا على طَلاق امرأته» لاقتضى ذلك طلقة 
واحدّةٌ. قال الباجئُ: «فلو كان الأمرُ يَقتضي التّكْرارَ لكان له أن يُطلّق ما 
يَملك الرَّوجٌ من الطلاق)0. 


() المازري: «إيضاح المحصول) ,.5١5-5١6‏ 

(؟) الشنقيطي : «تبيين المسالك شرح تدريب السالك» 7/ 117-1557. 

() عبد الوهاب: «المعونة» /١‏ 5940» ابن رشد: «المقدمات الممهدات» .01/١‏ 
(:) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف5؟5. 

(6) الباجي : «إحكام الفصول» /١‏ ف15. 
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الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يَتَرجُحُ لي في مذهب مالك رحمه الله أنَّ الأمر المُطلّق مَحْمولٌ 
على المّرّة؛ ولا يُمِيدُ التَكرارَ إِلّا بدَليل يَقتّضيه. وأمتنُ ما يُستدلُ به على هذا 
الترجيح : لجار امي اح ل مو اك او الي ااي 
الوضوه فرل: الله تعالي :ريا الت اميا إذا فكي إل الصارة فاحيكوا 
وجوه ٌّ وَأَيْرِيَك ل لْمرَافْقَ # [المائدة" ]. 

كما أنَّ الفروع المُخرّجَة على اعتبار إفادّة الأمر للمَرّة: أكثرُ وَأَوْفَرُء وهذا 
ما يُقوّي نسبةَ هذا الأصل لمالِكِ رحمه الله؛ ذلك أنَّ كثرة الفروع المَبنيّة على 
أصل قَريبٍ مُحتمل مِمّا يُجعل الظّنَّ يَقُوى في كونه أصلًا للإمام الذي نُسِبَتْ 
له تلك الفُروع» كما تقدم بيانه في الفصل التمهيدي. 

ومِنْ دَلائل تقوية هذا النقل: أنَّ عامّة المالكيّة وأهل التّحقيق منهم على أنَّ 
الأمرَ مُفِيدٌ للمَرّة» ولا يُحمَلٌ على التككرار إلا بدَليل صارف. والغريبٌُ أن القَرافيٌ 
لَمْ يعر لمالك إِلّا المذهب الذي نَسَبّهِ له ابن القصّارء وهذا منه قُصور رحمه الله. 

وما اعتّمّده مَنْ نَسَبِ لمالك القولَ بالتكرار» ضَعيفٌ في دلالته» وقد تقدّمَ 
يان البُعد في تخريج القول بالتّكرار من إيجاب مالك للتيمّم لكل صّلاة» وتمثّل 
ضَعفٌ هذا التخريج في أنَّ مالكا أفصح عن مُدركه في هذا الفَرِع» فلم يكن لغيره 
أن يُسِنِكَ له مُدَرْكًا آحخر قد اختلف قل أهل المذهب فيما يعرئ لماللك فيه. كما أن 
الفرع المخرّج منه يجري على أصل آخَرَ غير الأصل محل البحث. 

كما أنَّ بعض الفُروع التي يُوْحَلٌ منها النَكرارُ في المذهبء كان ذلك فيها 
راجعًا إلى دليل غير ما دلت عليه مُجِرَّدُ صيغة الأمر. 
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والملحوظٌ أنَّ تحكيم الأدلة الخارجية المفيدة للمَّرّة أو التكرار هي 
الحاكمةً في أكثر الخلاف في مُروع المسائل التي تَردّد الفقهاء في تكرارها أو 
عدم تكرارها. لذلك قد ترى في المذهب الواجد ظاهِرٌ اضطراب في إجراء 
الأصل. وليس ذلك اضطرابًاء وإنما هو تَحْكيمٌ للدلائل في المسألة المنظور 
فيهاء وعدم اكتفاء بما تعطيه مجرد الصيغة. 

والمذهبٌ الذي اختاره المَخْرُ الرَّازِيُ وأتباعه.» هو في مآله كالمذهب 
الذي جرى عليه أكثرٌ الناس من إفادة الأمر المجرَّدٍ للمَرّة؛ لأنهم يتفقون على 
أنَّ التكرار لا يكون إلا بدليل» ويُختلفون بعد ذلك: في المرّة ما الذي 
أفادها؟ فالفقهاء يقولون: مُجرّد صيغة الأمر. والرازي وأتباغه يقولون: 
الصيغة ليست هي الذَالَّةه وإنما الفعلٌ مَرَة ضَرورةٌ لوجود المأمور به» وليس 
الذي دَلَّ عليه مجرد صيغة الأمر. 

وقد تجد من المالكيّين ممن عُزِيَ لهم اقتضاءً الأمر للمرة» يتبع في 
الحقيقة القولَ الذي ذَكِرَ عن الرَّازِيٌّ. 
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المطلب الثاني 


هل يَقتضي الأمرٌ الفورٌ أم التراخي؟ 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع ونقل المذاهب 

الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع : 

الأمرُ إن صَرّح الآمِرُ فيه بالفعل مقيدا بوقت. أو قال: لك التخيير-: فهو 
للتراخي بالاتفاق. وإنْ صرّح بالتعجيل بهء فهو للقَؤْر بالاتّفاق. غير أنَّ 
الخلاف واقِعٌّ في الأمر المطلّق المتجرّد من القّرائن الصَّارِفَة» هل يَقتنّضي 
المَوْرَ -بمعنى المبادّرة إلى فعل المأمور به عند يُلوغ الأمرء وعند خصول ما 
علق به بقدر الاستطاعة- أَمْ لا؟0". 

واتفقُوا على أنَّ الخلاف لا يُتصوّر إذا قُلنا إنّه للتكرار والدّوام» بل يتعيّن 
ا لأنّ ما يَجبُ على الدَّوام والتّكرار فإنّهِ واجبٌ في جميع الأوقات 
مِنْ عَقيب الأمر إلى ما بَعده ". 

وقول الأصوليّين في حكاية المسألة: «عَلَى التراخي»» هي عبارةٌ لا يراد 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» »١577/7‏ حلولو: «شرح كتاب التنقيح» 2١١5‏ ابن عاشور: 
«حاشية التوضيح والتصحيح" 6١/١‏ . 

(1) القرافي: «شرح التنقيح» »٠١5‏ الرهوني : «تحفة المسؤول» ”/77. حلولو: «التتوضيح 
شرح التنقيح» ».١1١5‏ ابن العربي : «نكت المحصول» 659 2١١5‏ جعيط : «منهج التحقيق 
والتوضيح" /١‏ 500-50 ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 2/١‏ 
الشيرازي : «شرح اللمع» /١‏ ف 155» الزركشي : «البحر المحيط» 1517/7. 

0 الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ؟١/8١5.‏ 
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بها ظاهرها؛ لأنَّ مُقتّضاها أنَّ البدار إلى الفعل لا يَجورُء وهذا لَمْ يَقْل به 
أحَدء وإِنّما مُرادُهم إِجِارَّةٌ التأخير. فإذا كان هذا هو المراد فالعبارةٌ المؤدية 
للمعنى من غير لَبْس أنْ يُقال: «يُقتّضي الامتثال من غير تّعيين وَقت»» أو 
يُقال: «يَقتّضي الامتثال مُقدّما أو مُوْخَرَاة أو ما في مان ده العا راع 3 
قال المازري: «وهذا كله تَحريرُ عبارّة» وإلّا فالمرادٌ مُتفَاهَمٌ بين أهل هذه 
الككاعة وان قر هن ينا الفرهة”. 
كما أنَّ الأمر الذي اختلفوا في اقتضائه : هو الأمر المطلق غير المؤفّتء فإنْ 
كان مُؤْقَنَا فالوَقْتُ حاصِرٌ له» فيستغنى بتَخديده عن تصؤر التّراخِي والمَوْر فيه”". 
ثانيا: نقل المذاهب: 
المانعون من اقتضاء الأمر المُطلّق للتّكرار اختلفوا في إفادته الفَوْرَ أو 
التراجيّ على مذاهب : 
المذهب الأول: الأمر المطلقٌ يُفيد الفورَ. 
قال به الحنابلة”؟2» والظّاهرية*2» وحُكي مَذهبًا للشافعية» واختاره منهم 
أبو بكر الصَّيرفيء والقاضي أبو حامدء والدّقاق'". وقال به أبو الحسن 
الكتخي 07 الي 
)١(‏ المازري: «إيضاح المخصول» »7١١‏ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 2191/١‏ 
ابن العربي: «المحصول» 255 الزركشي: «البحر المحيط» .17١-179/7‏ 
(0) المازري: «إيضاح الحصول» .5١١‏ 
(*) المازري: «إيضاح الحصول» .5١١‏ 
(5) آل تيمية: «المسودة» 21١5/١‏ 94١1ء‏ ابن مفلح: «أصول الفقه» ؟/181. 
(6) الزركشي : «البحر المحيط» 171//7. ابن حزم: «الإحكام في أصول الأحكام» "/ 40. 


(6) الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف5١١1ء‏ الزركشى: «البحر المحيط» .1١1//5‏ 
0) البخاري: «كشف الأسرار» ,07١6 20١19 /١‏ 
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المذهب الثاني : الأمرُ المطلق لا يُفيد الفور»ء وللمأمور أَنْ يُؤْخْر ما أمِرَ به. 

وهذا قولُ جمهور الحنفية”'". والشَافعيّة”"'. وبه قال القاضي 

00 0 ره 
الباقلاني” ". 

قال به بعض الشّافعيّة(؟)» وبعض أهل الظاهر0“. 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

لا يُعلَّمُْ لمالك في هذه المسألة نَضّء كما صَرَّح بذلك أبو الحَسَن بنُ 
القصَّار”"'» لذلك نجد المالكيّة اختلفوا فيما يُنسَبُ لمذهب إمامهم في هذه 
المسألة قال انه العرن «واضطريف الرّوَآيات عرومالك فى مظلناتك ذلك9, 

وقد وقفتٌ على ثلاثة نُقول مُنسوبة لمالك فيهاء هذا بَيانُها مَشفوعة 
بمستنداتها : 

الفقرة الأولى: النقل الأول: الأمرُ المطلّقُ يقتضي الفور. 

عزاه لمالك: ابنُ القصّارء قال: «ليس عن مالك رحمه الله في ذلك 
نض ولكن 'مذاهيه يدل علن أنه على لذ 0 


.070 20194 2801١١ /١ البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 

(؟) الزركشى : «البحر المحيط» .١58/7‏ 

زف القرافي : اشرح تنقيح الفصول» محح“ى الزركشي : «البحر المحيط) الت 
0 المازري: «إيضاح المحصول» .5١١‏ الزركشي: «البحر المحيط») .١59/7”‏ 

(6) المازري: الإيضاح المحصول؟» .5١١‏ 

() ابن القصار: «المقدمة» ؟715١.‏ 

(0) ابن العربي» أحكام القرآن 707/١‏ 

(8) أبن القصار: «المقدمة» ؟77١.‏ 


١ 5 /ا‎ 


ونّسبّه له القاضي عبد الومّاب»ء قال: (إنه الذي ينصره أصحابناء 
ويذكرون أنه قَعيية مذهب مالك370". وقال + اعليه تدلٌ أضوال ضع م : 

وجَرّم بهذه النسبة القرافي”"» وقال الرُهوني : «هو المرويٌ عن مالك»”*'. 
وجَرَى عليه محمد الطاهر بن عاشور فقال: «هو الأوفق بأصوله»””". 

وموك لدعي شق عاد أشكاب للك الداد بع زور امال" . 

وحَكى الباجيٌ في «المنتقى» الخلاف بين المالكيّين» قال في بعض 
المسائل الفقهية : «على قول مَّنْ قال من أصحابنا إِنَّ الأمر على الفورء وذلك 
أيضا تغلى فول من يفول إنداعلن التزاجى»”". 

ونسبه الباجيٌ والمازّريٌ للمالكيّة البغداديين”. وعزاه ابن العربي في 
موضع لجمهور المالكيين البغداديين”'» ونّسبه في موضع آخر للأصحاب 
مُطلِقًا النسبة؛ قال: «مُطَلَنُ الأمر عندنا وعند أصحاب أبي 0005 


.٠١9 وانظر: «شرح التنقيح» للقرافي‎ .١17/7 الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

(١؟)‏ الزركشى: «البحر المحيط» ؟7//ا7١.‏ 

() القرافيىي: «شرح التنقيح» .٠١6‏ 

(:) الرهونى: «تحفة المسؤول» ”7/ 77. 

(5) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» .١15١/١‏ 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف »8١٠‏ «الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل» .17١‏ المازري: «إيضاح المحصول» »5١١‏ ابن العربي: «أحكام القرآن» 
0١‏ حلولو: «التوضيح"» 5ش القرافي: «شرح التنقيح» .٠١9‏ 

(0) الباجى : «المنتقى» 197/57. 

(8) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف »8١‏ «الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل» »٠7٠١‏ المازري: «إيضاح المحصول» .5١١‏ 

(9) ابن العربي: «أحكام القرآن» .741//١‏ 


١54 


على القَؤْر)"'". وأضافه القَرافِيُ لمذهب مالك جازمًا به» ولم يَحْك خلافا إِلّا 
ط الغا 20 

وقال العلوي -متبعا القرافيّ-: 

وكونه للفور أصلْ المذهب وهو لدى القيد بتأخير 0 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : يُحمَلُ الأمرُ المطلّقُ على التّراخي: 

قال المازرق :ويه قال تعض الساحرية من العالكتة: الور ا 
وهذا قولٌ المغاربة واختيارُهم. حكاه عنهم: ابن خويز منداد”', 
ا 000 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقِلّاني””, والباجي”*'؛ وابن الحاجب””". 

كن الباجئٌ في االمطف :الساقت نالا الك كماقده 0 

الفقرة الثالثة: النقل الثالث: لا بُحكمُ بفور ولا تراخ : 

صَبحه ابن العربي من مَذْهَب مالك؛ واختاره لنفسه. قال في أحكام 


.507/١ ابن العربي : «أحكام القرآن»‎ )١( 

فم القرافي : ااشرح التنقيح) 6 

(9) العلوي: «نشر البنود على مراقى السعود» .١50 /١‏ 

() المازري: لإيضاح المحصول» 0300 

(5) الباجي : «(إحكام الفصول» ١/ف ,.8١‏ «الإشارة» .١7٠١‏ 
0630 القرافي: شرح التنقيح» 0306 

20 الرهونى: «تحفة المسؤول» 5/7 7. 

)0( الباجن : الإحكام الفصول» ١/مف‏ ١3»ء‏ «الإشارة» .١9/٠‏ 
(9) الباجي : الإحكام الفصول» ١/ف ,.8١‏ «المنتقى) 7758/7. 
)٠١(‏ ابن الحاجب: المختصر الأصلي مع شرحه «تُحفة المسؤول» 7/ 87. 
() الباجي : «المنتقى» . 


48 لد 


القرآن: «ذَّمَبِ جمهورٌ البغداديّين إلى حَمْلها على الفَؤْر؛ ويضعف عندي. 
واضطربت الرّواياتٌ عن مالك في مُطلّقات ذلك. والصّحيح عندي من 
مذهبه: أنه لا يحكم فيه بفؤر ولا تراخ كما تراه وهو الحقٌ وقد بيناه في 
أصول الفقه)"'"2. وقال في الس د «والذي تُعتقده: أنَّ التأخير جائر 
وأنَّ المبادرة حَرْمْ؛ لأنَّ الأمر وَرّد مُطلقًا بإلزام الامثتال» ونسبة الزّمان إليه 
كت الجكانة و الع ايها نف إل 0 

واختار هذا القولَ ابن رشد الحفيدُ في كتاب «الضَّروري»”". ونُسَبه 
الغتويف التلمساني الرعوققين موا ولو لوكا شال لي 

الفقرة الرابعة: مُستند النقل الأول: 

انعدل آنك القضبار وعائة مق اند لخالك:القول بقورية الأمر ».بان 
الحجّ عنده على الفورء ولم كن :ذلك كذلف إلا أذ الآمر افعضنان””. 

وما عُزِيَ لمالك مِنْ أنَّ الحج على الفور هو ما تَسَبّهِ له العراقيُون من المالكيّة'' '. 


)١(‏ ابن العربي: «أحكام القرآن» 2781/١‏ وما اختاره ابن العربي لنفسه هنا هو خلاف ما 
اختاره فى «المحصول» 5١‏ 

(5؟) ابن ا «المحصول» .5١‏ 

(9) ابن رشد: الضروري فى أصول الفقهء فقرة: .5١١‏ 

(؟) الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول» 75. [ط. عبد الوهاب عبد اللطيف]. 

(5) ابن القصار : «المقدمة» 2.177 القرافي: «شرح التنقيح» 6 حلولو: «التوضيح» .١١5‏ 

() الحطاب: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» / ١87ء‏ عياض : «إكمال المعلم بفوائد 
مسلم»؛ 215١/5‏ القرطبي : «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 05/7؛ 
المقري: «القواعد» 4/١‏ . عبد الوهاب: «الإشراف» »551١-56094/١‏ «المعونة» 
77-0, ابن ابى زيد: «النوادر والزيادات» 7/ 0771-77٠١‏ ابن عاشور : «التحرير 
والتنوير» 5/5؟. 


١6 


وهو الذي شهره القرافيُ في «الذّخيرة» وضاعي :اليد أ واد زر 
واستظهّره خَليل في «التوضيح». وهوما ويه العا 

ويُّناقش : أنَّ هذا الاستدلال مدخولء فلا يُسلم هذا التخريج» ولا يركن 
إليه؛؟ وبَّيائه : تَسْهيرُ مَن شَّهّر القول بفورية الحج مُعارَضٌ بمثله» فقد شَهَر 
عام المغاربة' '' وغيرهم كونَ الحجٌ على التراخي» فممّن شَهّر ذلك : 

الباجيٌ”*'» وابنُ رُشد””2» وابنُ عبد البر”"2. والسّيوري» وابنُ محرز 
وابنُ الفاكهاني””'» وغيرهم» وقال ابن عاشور: «وهو الصحيح من مذهب 
مالك706, 

قال النَاظِم : 

وَرَجسْْوا :نا شهدٌ التستارية: :والسل بالمسرق ليست هاري 

وسَّبِبُ اختلاف التشهير في هذه المسألة: هو عَدَمُ وُجود نص من مالِكِ 
فيهاء قال ابنُ عبد البّرّ: «وهذه المسألةٌ ليس فيها لمالك جَوابٌ»”''“2. وما عَاه 


)١(‏ هو ابن عسكر. 

(؟) الحطاب: «مواهب الجليل» .177-47١/7“‏ 

(*) الحطاب: «مواهب الجليل» ”7/7 »57١‏ ابن عبدالبر: «التمهيد» .41777/١7‏ القرطبي: 
«المفهم» */557. المواق» التاج والإكليل "/4714. 

(:) الباجي: «المنتقى شرح الموطا» 578/7. 

(5) ابن رشد: «المقدمات» ."8١7/١‏ 

() ابن عبد البر: «التمهيد»؛ .١77 7/1١5‏ 

(0) الونشريسى : «المعيار» .477-84777/١‏ الحطاب: «مواهب الجليل» ؟/ 477. 

(8) ابن عاشور: «التحرير والتنوير» 75/5. 

(9) الغلاوي: «بوطليحية» ؟لا. 

.157/١15 ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )٠١( 


١١ 


البالكلة الجالام من نسي امناو الكو مزن تدانله امكتراة ييل لا للوافيةا 
اب رُشْدِ يقول: «مسائل المذهب على التراخي»'". وما وقع في كلام بعض 
المالكيّة من قولهم: قال مالك بالفورء هو تجوز في العبارة مَعهودٌ. 

وعلى هذاء فينبغي أنْ لا يشتغل بهذا الفرع لاستخراج أصل منه؛ لأنه 
2 00 من مسائل» وقد اخَتَلَمُوا فى هذا الاستقراء اختلانًا يا 
الترجيحٌ فيه؛ فكيف يُخْرَّجٍ عليه أصل؟! وذلك أن الرّيب يتطرّق لهذا الفرع» 
إن زِدْنا وخرّجنا عليه أصلا آحَرَ فإِنّ الرّيب يَتَضاععفٌ ويكثر. 

وبهذا يَتبيّنُ لنا أنَّ مَن اسئَدَلَ في عَرُوه لمالك القول بالمّوريّة أو التراخي 
بهذا الفرع -وهو فوريّةُ الح أو تراخيه-: قد أبعد التجّة» وسَلَك طريثا 
موهومةً في عزو مُسائل الأصول للائمّة. 

ومِنْ جهة أخرى: فإنه على التسليم بأنَّ مالا قائل بفوريّة الحجٌء فليس 
ذلك بدليل على قوله بفورية الأمر؛ ذلك أنَّ الاحتمال قائمٌ في أن مُتَمَسّك 
مالكِ ومُدركَهُ في القول بالفورية هو دليل آحَرُ من آثار أو غيرها. 

قال ابن بَرهان الشَّافعِيَ -في بحثه لهذه المسألة-: «ولم يُنقل عن الشَافعي 
ولا عن أبي خنيفة ©ها نص في ذلك» ولكن فُروعهم تدل على ذلك. وهذا 
خَطَأ في نَقْل المذاهب؛ فإنَّ المُوع تُبنى على الأصولء ولا تُبْنى الأصول على 
الفُروع» فلعلَ صاجِبَ المقالة لَمْ يَبْن فُروعَ مُسائله على هذا الأصل» ولكن بناها 
على أؤلة غافة» وين أصا عمد عله فى كتريهن السسائل00. 


.477/١ الونشريسى: «المعيار»‎ 28١7/١ ابن رشد: «المقدمات»‎ )١( 
١6١-١59 /١ (؟) ابن برهان: «الوصول إلى الأصول»‎ 


١ ؟*6‎ 


فلا يُسلّم إِذا اأْعاءُ ابن القَضَّار اللّرُومَ بين القول بفورية الحجٌّ والقولٍ 
بفورية الأمْرء في قوله: «...لأنَّ الحجّ عنده على الفورء ولم يَكنْ ذلك 
ا يا 

وعند ابن رشد الحفيد عَدَمُ تسليم انبناء الخلاف في هذه المسألة على 
الاختلاف في مُطلّق الأمر هل يُحمّل على القَوْر أو التراخي» ورد الخلاف 
إلى الاختلاف في تشبيه وَفْت الحجٌّ بوقت الصلاة”". 

"-كما استدّلٌ بعض مَنْ عَرَا القول بفورية الأمر لمالك» بأنَّ المُوالاة في 
الوضوء واجبٌ على المشهور”". والدَّلِيِلُ على ذلك قول الله تعالى: 8 إدًا 
0 إِلَ الصَلَوة مَأَعْسِنُوا» [المائدة+]» والأمرٌ يُقتّضي الفورٌ والمُبادَرَة» 
وحَقِيقَةٌ المَؤر أنْ يق الفعلُ في الزّمان الثاني من الأمرء وإذا أخخر بعضَ 
الأعضاء فقد عْسّل بعض ما أُمِرَ به على القَّوْر لا كله. وأيضًا فإِنٌ العُضُو الثاني 
مأمورٌ به كالأوّل» وتقديرُه: فاغسلوا وُجوهَكم. واغسلوا أيديكم؛ فإذا ثبت 
غسلْ الأوّل على الفور فالثاني على المَوْر”“. 


.١١7 ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 

(؟) ابن رشد: «بداية المجتهد» 578-5711//7. [ط. ابن حزم]. 

(9) المازري: «إيضاح المحصول» ١١1ه.‏ القرافي: «شرح التنقيح» .٠١5‏ حلولو: 
«التوضيح» .١١5‏ ابن عاشور: «الحاشية» »١0١/١‏ العلوي: «نشر البنود» .١50/١‏ 

(5) ابن القصار : «عيون الأدلة» /١‏ ٠٠-أ»‏ عبد الوهاب : «الإشراف» /١‏ 175» المعونة /١‏ 271 
القرافي : «الذخيرة» /١‏ ١17؟.‏ وما قاله ابن العربيٌ رحمه الله (أحكام القرآن 7/ )281١‏ من أن 
ما يُمكنُ أخذه من فَوْر فى الآية لا يَتعلّقُ بالمَوْر بين أغضاء الوؤّضوءء وإِنَّما يَتعلّقُ الفورُ بالأمر 
بأضل الوُضوء خاصّةً- : مَرْدودٌء إذ الفورٌ فى الؤّضوء كله لا يَتحقَّق إلا إِنْ كان الفورُ في 
أجزائه بعضها ببعض. 


١ اونت‎ 


ويُناقش هذا التخريج بما يأتي : 

ذكر المارّريُ أنَّ المحفوظ عن مالك والجمهور من مُتقدّمي أصحابه حُكمُ 
تَرزكها لا النصٌ على وُجوبها أو الندب إليهاء وَإنَما أحذ ذلك عنهم من مذاهبهم 
8 التزك. وهذا فيه نَظَرٌ -كما قال المازَّريُ-؛ لأنَّ الفساد يَتعلّق بالترك عَمْدَا 
على القول بالؤجوب وعلى القول بالنّدب- أيضًا- على رأي مَنْ يَرَى أن تَرْك 
السّئن تعمُّدًا يُفْسِدٌ العبادة. وإِنْ تردّدت أجوبئُّهم في الترك بين هذين الأصلين- : 
التحقيق أن تُخكى أجوبئهم على ما هي عليه ولا يُستقرأ منها ما تقد تقدّه”". 

وعلى هذا فالدَرَكُ على هذا التخريج كالدرك على التخريج السابقء في 
كون الفَرْع المخرّج على مسائل قروعيّة لا يَستَقِلُ أنْ يكون عُمدةً في 
استخراج أصل يُضاف لإمام. 

وقد يُردُ البعض على هذا بأنْ يقول: إنَّ المشهور من مذهب مالِكِ كون الفؤر 
في الوضوء واجبًا؛ والظاهِرٌ في الحكم على البُطلان» أنه فْرِعَ فرضية المتروك ؛ 
هذا هو الأصل والظاهر؛ وما ذَّكره المازري محتمل لكن لا يترك له الظاهر. 

ومع هذاء فالاحتمالٌ وإِنْ لم يُعوّل عليه» فهو يُضعِف من التمسّك بهذا 
الفرع بعّينه في نسبة أصل لمالكء» لأنَّ مَسلّكٌ التخريج في الأضْل ليس 
بالتويك» فتقيف إن تطلذق إل الانيسال في القع المتتزج خنه! 

اد :وقد يَمْسَكٌ من تسبي لمالك القول بالقور :في أوامر الشارع:. بان 
الضاب إذا هلك بعد الْحَول والتمكن مق الآداء» فَمَدهَتُ مالك أله يضمن 
زكاته انها بذمته؛ لأنه حَبّسَّ الرّكاة بعد وُجوبها وكلاوثة على أدائهاء 


.١66 /١ المازري: «شرح التلقين»‎ )١( 


١١ 


فوَجَب أنْ يضمنهاء فهو عاص في التأخير. وهذا دَليل على أنَّ أداء الرّكاة 
واجبٌ على القَوْره فإذا 58 موقا و 0 

قال مالك في «المدوّنة»: «إنْ كان إِنَّما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرّط 
فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها-: إنه ضامِنٌ لها»”". 

يُناقش هذا التخريج بما يلي: 

يقال: إِنّ هذا الفرعَ غيرُ وارد على محل النّزاع ؛ لأنَّ الرّكاة عند مالك من 
حُقوق العباد' "'» وحُقوقٌ العباد على المُور» قال ابن العربيٌ: «ومهما اختلف 
العلماءُ في الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مُسترسِل على 
الأزمان؟- : فإنهم قد اتفقوا على أن الأمر بحقّ الآدميّ على الفور؛ وذلك لمَفّْر 
الآدميّ وحاجته. وأنَّ الله هو الغن» له ما في السموات وما في الأرض»”*'. 

4 -وَمِمًا يدل غلى فورية الأمر عند ماللك رحمه الله وُجَوْتٌ قَضَاءَ الصَّلاة 
الفائتة على المَّوْر”'. قال مالك رحمه الله: «وَمَنْ نَيِيَ صَلّوات كثيرةً أو تَرَكُ 
صلواتٍ كثيرة» فليُصلْ على قدر طاقته» وليذهب إلى حوائجه؛» فإذا فرغ من 
حوائجه صلَّى -أيضا- ما بقي حتى يأتي على جميع ما نسِيَ أو ترك»”"'. 


-50١ 7/7” المواق: «التاج والاكليل»‎ »5191-574٠١ الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول»‎ )١( 
.5١5/١ «المعونة»‎ 787-7485 /١ عبد الوهاب: «الإشراف»‎ ,”507 

(؟) سحئون: «المدونة» 2559/١‏ وانظر: ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» 7/75 195-191. 

(©) المقري: «القواعد»؛ 516. ْ 

(5) ابن العربي: «القبس» ”/851» «المسالك» 157/57. 

(6) الفور فى قضاء المنسيات هو المشهور فى المذهب. انظر: «مواهب الجليل» ؟/ /ا-8. 

١ .١176 /١ يدون : «المدونة»‎ 030 


١ همه‎ 


ويُعترض على هذا التخريج بأنه قد جاء ما يدل على فوريّة القّضاءء وهو 
قوله يكل : «مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ» فلْيُصلْها إذا ذَكَرّها2"”0. وقوله : «إذا رََد أحذكم 
عن الضَّلاةٍ أو نسِيّهاء ثُمّ فرِعَ إليهاء ٠‏ فليُصلّها كما كان يُصلَّيها في وقتها»”". 
وهذان الحديثان قد رَواهما مالك في المُوطأ. ومَعلومٌ أنَّ الخلاف إِنَّما هو في 
الأمر المطلّق الذي لم يُوقَف على تقييده بَؤْر أو تراخ. 

الفقرة الخامسة: مُستند النقل الثاني : ْ 

أما مستند مَنْ نَسَبٍ عَدَّمٌ فورية الأمر لمالك» فَتُذْكَر فيما يأتي : 

-١‏ استدل مَنْ نَسَب عَدَّمَ فورية الأمر لمالك أنَّ مذهبه كونُ الحجٌ غيرَ 


)١(‏ مالك في كتاب الصلاة» باجدااترم عن العاف ' رقم 10. رواه مالك عن الزهري عن ابن 
المسيب مرسلا. ورواه موصولا يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» 
(مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: .)58٠‏ 
قال أبو داود: «رواه مالك وسفيان بن عبيئة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابنُ 
إسحقء لمم يذكز أحد منهم الأذان فى حديث الزهري هذاء ولم يُسنده منهم أحد لا 
الأوزاعيُ وأبان العطار عن معمّرا. وقد رواه موصولا يوني كما تقدم عند مسلمء وتوبع 
أبان العطّار على وصله من حديث معمرء تابعه: سويدٌ بن نصرء (النسائي كتاب 
المواقيت» باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد. رقم: )15١‏ 
والحديثٌ مرويٌ من حديث أنس . رواه البخاريٌ في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» رقم : 5917, ومسلم في كتاب كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 184. 

(؟) مالك في كتاب الصلاة؛ باب النوم عن الصلاة» رقم 51. ل 
أسلم مرسلاء قال ابن عبد البر في التمهيد: «هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن 
زيد أحد من رواة الموطأء وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحاح ثابتة في نومه وك 
عن صلاة الصبح في سفره» روى ذلك جماعة من الصحابة. التمهيد 6/ 5 .٠١‏ 


١مه5‎ 


واجب على الفورء بل هو مُسترسِل على الأزمان» مالم يَحَف القُوتء 
ومصيره إلى ذلك إِنَّما هو بناة على حمل الأمر على المَْرا''. 

وقد تقدّم في مستند النّفْل الأوّل مُناقشةُ هذا التخريج» فَأَغْنَى ذلك عن إعادته. 

-١‏ وقد يحتج بأنّ قضاء رمضان عند مالِكِ على التراخي. وليس على 
الفوز من يوم تقضى ومضان. وذلك حَمُْلا لقوله تعالى في القضاء : #هَهِدَة من 
كاي أُخَرّ4ُ [البقرة: 185] على غير الفور. 

ويُجاب عنْ هذا: أنَّ الخلاف الذي في المسألة هو في الأمر المجرّد عن 
الأدلّة الدالّة على القَوْر أو التراخي» ومسألة قضاء رمضان فيها دليل 
بخصوصهاء وهو قول عائشة عقا في قضائها رمضان في شَعْبان"". 

"- وقد يُحتجُ -كذلك- بأنَّ الكفاراتِ عند مالكِ على التّراخِي ما لَمْ 
يَحَفْ عَرَّه عنها(”"» ولم تكن هذه الكفّاراتُ على التَّاخِي إِلّا لكون الأمر 
بها مُقتضِيًا التراخيّ وعَدَمَ الفؤر. 

5- قال الباجي : «وإِنْ أطلق يمينه لم يحنث بموته» لأنْ الفعلَ المحلوف 
عليه على الإطلاق ليس على القَوْرء ولا يُتعلّق برّمانِ دون زمانء فإنْ فَعَله 
في بقية من عمره لم يحنثء وإنْ مات قبل أنْ يَفعَل فاتَ بموته الفعل»”*'. 


.5١١ المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 

(؟) مالك في الموطإء كتاب الصيام» باب جامع قضاء الصيام» رقم: .18١‏ وانظر في شرح 
الحديث: المنتقى للقاضى أبى الوليد. 

() انظر مسألة التراخى فل الكفارات عند: الحطاب: «مواهب الجليل» ١57١/7”‏ ابن 
العربي : «القبس» 00 


(؟) الباجي : «المنتقى» ”/ 45 7. والقول بالتراخي هو المشهور في المذهب» حاشية الدسوقي .١19/7‏ 


١ /اه‎ 


الفقرة السادسة: مستند النقل الثالث: 

أفاد كلام ابن العَرّبيّ في عَرُوه لمالك عَدَمَ دلالة الأمْر على الفورية أو 
النّراخِي: أن عُمدته في تصحيح هذا المذهب عن مالك هو ما رآه من 
اضطزات«الووايات وتغازضها فى همل مالك الأوامر الشرع+"فتارة يحملها 
على الفورء ومرَّة على التراخي؛ ولَّمّا لم يتبيّن له وَجَْهُ في ذَفْع هذا 
الاضطرات» حَمّل مذهبّ مالك على أن الأمر لا يدل على فور ولا على 
تراخ» فأوامرٌ الشَّرْعَ لا تُفيد من حيث ذاتّها فورًا ولا تَراخيّاء وإنَّما يُلتَمّس 
ذلك من الدّلائل الأخرى. وهذا ما أَوْجَبَ اختلاف الرُواياتِ عن مالك 
لاختلاف الدّلائل فى المّوريّة أو التراخى. 

ويُنَاقَُ : بأنَّ القائلين بالفور يقولون: إِنَّ الأصل في الأوامر المطلقة أنْ 
تُحمل على الفور» ولكن إِنْ دَلَت ذَلائلٌ على أنَّ الأمر مُرَادٌ به التراخي» كان 
الحكمُ لتلك القرائن؟ وهذا ما يُفسّرُ الاختلاف الذي في فروع مالِكِ». والذي 
القَرائنَ فى بعض الأوامره ومِنْ طَرْد الاقتضاء الأصلىّ للأمر المفيد للمؤرء 
إل تقزة عق القز ات 

وكذلك يقول مَنْ عَرَا لمالك القول بِتَفي الفور. 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

تجلن فخ متافقة: مسككدانتما ثقل عن هالك فى :هذه المسألة-< آله 'لم 
بينهاء واعتاصٌ علي اختيارٌ النقل الأصح مستنك|ء. هما يُظهِرٌ تَعسّرَ المسألة 
وإقتكا نوا ها نقله ارك العوين عزن طاللقه واي العرين مم الأنئة المتحمين 


١ مه‎ 


ومن حُذَاق الأصوليينء فإنه لَمّا رأى تعارض فروع مالك» وعدم انضباطها 
وَفْقّ قاعدة من فور أو تراخ-: صَعَّى إلى أنَّ مالكا مِمّن لا يَرَى للأمر اقتضاءً 
عد احيةه التو ية أو التراخي» وإِنّما يُحمّل على أحدهما بقّرينة» قال ابن 
العربيٌ : «اضطربت الرُواياتُ عن مالك في مُطلّقات ذلك. والصَّحَيحُ عندي 
من مذهبه: أنه لا يُحكم فيه بقور ولا تراخ)”"". 

وسَبَبُ ضَعف تخريج النقول السّالفة يرجع إلى تخريج أصل من فُروع 
مُتعدّدة المدارك مُختلفة المآخذء ومِمًّا زاد في ضعف هذا التخريج أنَّ الفرع 
المخرّج منه لم ينص عليه إمامُ المذهب. وإنما هو مأخودٌ استنباطا من 
مسائله» وقد اختلف أهلُ المذهب في هذا الاستنباط على قولين مشهورين» 
وبذلك كان تخريجٌ القول بالفورية أو التراخي من فورية الححٌ أو تراخيه من 
وَاهِي التخريجات وضعيف الاستنباطات. 

ويرجع -كذلك- ضَعْفٌ بعض التخريجات المتقدّمة إلى عَدَّم انطباق 
المْزْع المخرّج منه على صورّة المسألة محل البحث» كما مرّ في وُجوب 
الموالاة في الوّضوءء والفؤر في أداء الرّكاة. 

على أنَّ الأدلّة الخارجية التي يُلجأ إليها في الحكم على الأمر بالفورية أو 
التراخي» لها أثر كبير في تحجيم الخلاف في جزئيات المسائل ؛ وهذا ما يوحي 
إليه كلام ابن العربي في حكايته لتصرّفات مالِكِ في فروعه الفقهية. ومع ما قيل 
في الرّأي الذي عَزاه ابن العربي لمالِكِ وارتضاه لنفسه. ففيه ما يَدَلَ على اللّجَا 
إلى الأدلّة الخارجية للحكم على المأمورء هل يفعل على الفورية أو التراخي؟ 

لق © © 


.1481//١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 


١8 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
«العام والخاص» 
المسائلٌ الأصوليةٌ التي اختلّف النقلُ فيها عن مالكِ في مباحث العام 
والخاصٌ : ثلاثُ مسائل» وهي: اللفظ العام الوارِدُ على سَبَبِ خاص» وأقل 
الجمع. وَحَمْلٌ المطلق على المقيّد. 
وسيتناول البحثُ كل مسألة في مطلب: 


المطلب الأول: | اللفظ العام الوارد على سبب خاص. 


المطلب الثاني : | أقلَ الجمع. 


المطلب الثالث : ٠‏ حمل المطلق على المقيد. 


اللَفظٌ العام الوارِدُ على سبب خاصض 
الفرع الأوّل: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
لا إشكال في صحة دَعُوى العُموم فيما جاء من الشَّارِع ابتداة» مثل قوله 


١5٠ 


يك : «مفتاح الصلاة الطهورُ)”". 
وقد يأتي الخطابُ من الشَّارع على سَبّبِ”"'؛ ولا يخلو هذا الخطابُ من 


)١(‏ أصلحٌ ما وَرَدَ فيه حديثٌ علي وحديتٌ أبي سعيدء أمَّا حديث علي ييه » فقدرواه الترمذي. 
في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم: ”2 وأبو داود» في كتاب 
الطهارة. باب فرض الوضوءء رقم: »١‏ وابن ماجه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهور. رقم: 0/ا”. وأحمد في المسند» رقم: /9051. من طريق عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي تيه . قال الترمذي : هذا الحديث أصحّ شيء في هذا 
الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. وسمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل » قال محمدٌ : وهو مقارب الحديث. وقال الألباني 
عن إسناد هذا الحديث : إسناد حسن. (الإرواء .)١١‏ وحديتثٌ أبى سعيد : رواه الترمذي في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم: 277 وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم: 277 من طريق أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبى نضرة عن أبى سعيد. وأبو سفيان طريف ضَعيف الحديث عند أهل الشَّأن. 
وصحًّح الحديتثٌ الحاكم (المستدرك رقم /اهع) وابنٌ السكن» (التلخيص )0 
وقال النووي فى «الخلاصة»: «#حديث حسن» (نصب الرَّاية /١‏ 175). 
وقال العقيلى بعد إيراده لحديث أبى سعيد : «وفى هذا الباب حديثٌ ابن عقيل عن محمد 
بن الحنفية عن علي في مفتاح الصلاة بإسناد أصلّحَ من هذاء على أنَّ فيه لينا؛ (الضعفاء 
7 2,. وقال في موضع آخر عن حديثي عليّ وأبي سعيد: أن كليهما إسنادان ليّنان. 
(الضعفاء .)١1777/7‏ وانظر التلخيص .7"90/١‏ 
وقال ابن جبّان في «كتاب الصّلاة» المفرد له : «هذا الحديث لا يصِحً)». التلخيص .590/١‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» رقم .7١١‏ 

(؟) يَدْخل في مفهوم السبب السؤالٌ» وكُلْ ما لم يكن قَوْلَا وكان سَببًا للخطاب» كالخصومات. 
وهذا صنيعٌ الباجي وابنٍ الحاجب والقرافي» وارتضاه ابن عاشور. ومن أهل الأصول منْ 
فصل بين السؤال وبين السبب من غير أن يكون سُؤالء كالزّركشي. انظر: الرهوني: «تحفة 
الفصول» ف .5١7”‏ ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» .5057/١‏ الزركشي: 
«البحر المحيط» ؟7/ 707. 


ا١ك١‎ 


الأوّل: أنْ لا يكون الخطابُ مُستقِلا بنفسه. فلا يُفْهَم مَعناه دون أنْ يُنقَّل 
إلى السَّامع سَبِبُه. فهذا القسمُ لا يُخْتَلّف في قَضْر الخطاب على سَبَّبِهِ؛ لأنه 
لَمَا كان" لا يُسَتقِل بنفسه. ضار هو .والسّبَب كالشيء الواحد: لا يفترقان») 
فالخطابٌ يكون تابعًا للسّبب في عمُومه وخصوصه. 

مثاله : قوله ول -وقد سُئل عن بيع القمر بالإطب-: «أينقُصٌ الوْطَبُ إذا 


يَبِسَ؟2 فقالوا: نعم فال : «فلا إِذَّنْ70"'. فقوله: «فلا إِذَنْ) لَّوْ وْجِدَ بالتّقل ولَمْ 
53 سه ول المراجعة الى كاتف فيلس لم يُفهّم معناهء لون و اهماد . 


)١(‏ الحديث رواه مالك (عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد) في كتاب البيوع » باب ما 
يكره من بيع التمرء رقم: 14877 » ولفظه : قال سعد سمعتٌ رسول الله يديد يسأل عن اشتراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله ب : «أينقص الرطب إذا يبس؟؟ فقالوا: نعم» فتَّهَى عن ذلك. 
وعن مالك رواه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
رقم: 2١5١6‏ والنسائي في كتاب البيوع ‏ باب اشتراء التمر بالرطب» رقم: 24550 
وأبو داود في كتاب البيوع باب في التمر بالتمرء رقم: 27754 وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب بيع الرطب بالتمرء رقم: 25574 وأحمد في المسندء رقم: .١5*7‏ 
ورواه كلّ من أحمد في مسنده رقم ١5717‏ [عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك]» وابن 
حبان في صحيحه رقم 44417 [من طريق القعنبي عن مالك]؛ والحاكم في المستدرك 
)١74/44/7(‏ [من طريق يحبى بن يحبى ومن طريق أبي الوليد الطيالسي عن مالِكِ]» 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار 2077/7/5) [من طريق عبد الله بن وهب عن مالك 
وأسامة بن زيدء به] بلفظ: «فلا إذن» . 
ورواه بلفظ «فلا إذن» أحمد في مسنده رقم 21417١‏ والحميدي في مسنده /1١/١‏ دلا 
وعن الحميدي الحاكمٌ في المستدرك 575706؟» من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن 
يزيد عن أبي العياش عن سعد. 

() المازري: اليضقاء المحصول» 589. الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ”/ 65:, الباجي : 
الإحكام الفصول» .5١”‏ ابن العربي: «المحصول» 9/اء الزركشي: «البحر المحيط) 
تل الجويني : «البرهان» ف77/5. 


١617 


الثاني : إذا استقلَ الخطابٌ بنفسهء بحيث لَوْ وَرَدَ مُبتدأ لكان كلامًا تام مُفيدًا. 
وهذا على ثلاثة أضرب: إِمّا أنْ يكون مُساويًا للسَّبب» أو أخصٌء. أو أعمّ. 
أمّا الصضَّربٍ الأول: وهو أنْ يكون مُساويًا للسّببء لا يَزِيدٌ عليه ولا 

يَنفُْص؛ فيجب حَمْلّه على ظاهِره. بلا خلاف. 
والصَّربٌ الثاني: وهو أنْ يكون الخطابٌ أخصٌّ من السَّبب» مثل أنْ 

يُسأل عن أحكام المياهء فيقول: «ماءٌ البحر طهورٌ»» فيخصٌ الجواب 

بالبتعض. ولا يعم بعموم السؤال. 
والصَّرب الثَّالث: وهو أنْ يكون الخطابٌ أعمّ من السَّبب؛ فيتناول 

السبب وغيرَه”". 

وهو قسمان: 
الأوّل: أنْ يكون أعمّ منه في حُكم آخَرَ غير السبب الذي حَرَجٍ الخطابُ 

عليه. كسؤالهم عن التوضّئ بماء البحرء وجوابه وك بقوله : «هو الطَهورٌ ماؤه. 

الجِلُ ميتته»”'2. فلا لاف أنه عام لا يختصٌ بالسَّببء ولا بمَحلّ السؤال من 


- 7850/7” الزركشى: «البحر المحيط» ؟/ 7ه" - 765, الباقلانى : «التقريب والإرشاد»‎ )١( 
ْ .8 حلولو: «التوضيح شرح التنقيح»‎ 0 

(0) رواه مالك في الموطأء في كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء رقم: 45» والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم: 594». وقال حديث حسن 
صحيح. ورواه النسائي» في كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم: 204 وأبو داود في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء رقم: 47» وابن ماجهء في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بماء البحرء رقم: 5"85. 
ورواه ابن خحُرَيْمة في صحيحه رقم: ,.١١١‏ وابنُ حِبّان في صحيحهء رقم: 1547. 
وصححه البخاري -فيما حكاه عنه الترمذي-2 ورجّح ابنُ مَندّه صحَّنّه» وصحّححه أيضا 


1١ 


ضَرورتهم إلى الماء وعَطشهمء بَلْ يعم حال الضّرورة والاختيار”'". 

والقسم الثاني”"؟: أنْ يكون الخْطابٌ أعمّ من السّبب في ذلك الحكم 
الذي حَرَجٍ الخطابُ عليه؛ مثاله: قوله ككِةِ -وقد سُئلَ عن بثر بُضاعة- : 
(الماة طهوز الآ يشي و1 

وهذا الذي وقع فيه الخلاف والنّزاع 

ولا يَدخْل في محل النْزاع وجودُ قرينة ثوجبُ قصرّه على السَّبب من 
العادذة ونحوهاء فإِنْ ظهرت وجب قَضْده بالاتفاق7. ١‏ 

الفقرة الثانية : نقَلُ المذاهب فى المسألة. 

ايت مذاهِبٌُ أهل العلم في العام الوارد على سَبَّبِ خاصٌ» وهذا بَيانُ 
مُجِمّل أقوالهم فيها: 

المذهب الأول: يجب قَضْرُ اللفظ العام على السبب الذى حرج عليه. 

وهذا الذي قال به المُرَنه"', 11110[101010100008ك1 


إحق 


.7"05/” الزركشى : «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) الزركشى: «البحر المحيط» 7057/7. 

زفرة النسائي؛ في كتاب المياى. باب ذكر بئر بضاعة» رقم امرض والترمذي في كتاب الطهارة. 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ رقم 17. وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في بئر بضاعة» رقم .5١‏ ورقم 1. أحمد رقم: .1١8717‏ وصحّح الحديتٌ أحمدٌ بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وأبو محمّد بن حزم. التلخيص الحبير 3/1 

(5:) الزركشى: «البحر المحيط» ”7/5 7057, 

(5) الزركشى : «البحر المحيط» 2”51//7 حلولو: «التوضيح» .١188‏ 

() الشيرازي: «شرح اللمع» /١‏ ف دلا”. «التبصرة؛ ص »١55‏ ابن السمعاني: «قواطع 
الأدلة» .١195/١‏ 


"35 


09 )2 كبن 60 مد وو م ل 640 5 
وابو يبور ء والقفال 0 والدقاق ٠.‏ وإسبيبة الجوينيٌ للشافعيٌ ٠‏ وصح 


عنه ا 


المذهب الثاني : يُحْمَلُ اللَّفْظّ العام على عمومه» ولا يُقُصَرُ على سببه. 

قال به الشَّافعيَء وأكثر أصحابه”""2» وهو مَذهبُ الحنفية”"". 

المذهت الغالث: الوق + قإنه يمل البعض ويعتكل الكل » فجت 
التوقفُ. حكاه القاضي في «التقريب)”". 

المذهب الرابع : التفصيلٌ بين أن يكون السببُ سُوْالَ سائل فيختصٌ به؛ 
وأنْ يكون وُقوعَ حادثة فلا. 

حكاه عبد العزيز البُخاري عن بعض أصحاب الحديث”"“. 


1 18 نكن 


.١50 الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف هلا”. «التبصرة» ص‎ )١( 

(1) الشيرازي: «التبصرة» ص .١55‏ ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .١454/١‏ 

(9) الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف‏ هلا”. «التبصرة» ص »١55‏ ابن السمعاني: «قواطم 
الأدلة» .١95/١‏ 

(:) الجوينى : «البرهان» /١‏ ف ”77/7. 

)5( الزركشى : «البحر المحيط» ؟/ /701. 

030 الزركشى : «البحر المحيط» ؟/708. 

»2 البخاري: «كشف الأسرار» 5481/1/7 --5846. 

(8) الباقلانى : «التقريب» 2584/7 الزركشى : «البحر المحيط» ”/7514. 

)0 البخاري : «اكشف الأسرار» 588/7 -444. 


1١5ه‎ 


الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

نْقِلَ عن مالِكِ في هذه المسألة قولان: 
الفقرة الأولى: النقل الأول 
دين نط الك ابعال عا جا لكي لسري الشتت: 
نض ابن خويز منداد على اختلاف قول مالِكِ في ذلك”''» واستّئد في عَْو 
الخلاف عنه لاختلاف قوله في فرع فقهيّ حرج على أساسه قولين في هذا الأصل 
لمالك؛ وسيأتي بيائه. على أنَّ ابن خويز منداد اختار لنفسه عدم قُضره على سَببه”"'. 

وقال الباجي : ارُوي عن مالك الأمران جميعان”". أي: حمله على 


عموهة «ونقره على سين 
وقال ابنُ رُشْدِ: «اختلف قولَ مالك رحمه الله في اللفظ العام الوارد على 


ع وقال ابن الفرس فى الأحكام ا ل «عن مالك 
روايتان». وقال 2 التلمسانى : «روي عن مالك فى ذلك القولان0. 


ونقل ابنُ رشد عن الشيخ أبي بكر الأبهريٌّ أنه حَكى في كتابه أن مذهب 
مالك أنْ يُقِصَرَّ اللفظ العام الوارد على سَبَبه ولا يُحمّل على عُمومه'*. 


() المازري: «إيضاح المحصول؟» .59١‏ 

(؟) الباجي: «إحكام الفصول») ف .5١”‏ 

(9) الباجي : «إحكام الفصول» ف .5١”‏ وانظر: «الإشارة» .5١5‏ 

(5) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» 558/7 -504. 

(5) ابن الفرس : «أحكام القرآن» .701//١‏ 

(0) القرافي: «شرح التنقيح» .١14‏ 

(0) الونشريسى : «المعيار المعرب» 7/4 .590١‏ 

(4) ابن رشد: «المقدمات» ؟/5717. والظاهر أن كتاب الأبهري الذي أشار إليه ابن رشد»ء هو 
شرح مختصر ابن عبد الحكم. 


امول 


وتّبِعَ الشيحَ أبا بكر الأبهريٌّ في هذا العَزو لمالك: تلميذه ابن القَضَّا 
قال: «ومذهَبُ مالك رحمه الله قَضْرٌ الحكم على السّبب الذي حَرَجٍ اللّفظ 
قليف نت كلذ مما ندل خلى: اقنور شما قاولة الفط معو . 

قال ابنُ مرزوق في فتيا له في "المعيار» : «...قَصرُه على السبب وإِنْ عَزَاه أهل 
الأصول للشَّافعيء فهو مذهب مالك. كما حكاه الباجئٌ عنه في «مُنتقاه»)”". 


.4١ .88 ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 

(') الونشريسي: «المعيار المعرب» / 2”8٠‏ ونقل ابن عاشور ذلك عن «المعيار»؛ في: 
«الحاشية» .157/١‏ وهذا النقلُ غريبٌ. لأنَّ الباجي حكى في كتابيه «الإحكام' 
والإشارة» القولين عن مالك وحكى عن أكثر المالكيين القول بعدم القصر على السبب. 
بل وَرَد في «المنتقى» ما يؤخذ منه أن مذهب مالك الذي يَرْضاه الباجي هو عدم القصرء 
قال الباجى : «...والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله يِل : «من نابه شىء فى 
صلاته فليسبح" . فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي 
بكرء فيجب أن يقصر عليهم. فالجوابٌ: أن اللفظ عام مُستَقَلٌ بنفسه. فلا يقصر على 
سببه. ولذلك لم يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخرء ولا آية اللعان على هلال بن 
أمية» وحمل ذلك على عمومه». المنتقى /١‏ 797. 
وأظن ابنَ مرزوق يقصد قول الباجي في شّرح الحديث الذي رواه مالك عن إسماعيل بن 
أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله ْلَه سمع امرأة من الليل تصلي فقال: «من هذه؟» فقيل: 
هذه الحولاء بنت تويت. لا تنام الليل. فكرة ذلك رسول الله يَِةٌ حتى عرفت الكراهية في 
وجهه. ثُمّ قال: «إِنَّ الله تعالى لا يَملَ حتى تملواء اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة». قال 
الباجيُ : وقوله كه : «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» يحتمل معنيين: أحدهما: الندب 
لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل. والثاني: نهينا عن تكلف ما لا نطيق» والأمر 
بالاقتصار على ما نطيقه؟ وهو الأليق بنفس الحديث. وقوله: «من العمل» الأظِهَّرُ : أنه أراد 
به عمل البرّء لأنه وَرَدَ على سببه. وهو قولُ مالك أنَّ اللفظ الوارِد مقصورٌ عليه والثاني: 
أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية» 3/١‏ 7. 


١ /ا5‎ 


وذَّهَبٍ إلى هذا القول من المالكيّة أبو المَْرج'''. وجَعل المازّري ذلك من 
أبي الفَْرَجَ شذودً”'". وحكى عبد الحليم بن تيمية في «المسوّدة» أن القاضي 
عبد الومّاب بنَ نَضْرٍ نَّصَّر القول بِقَضْرِه على سَببهء بعد أن حكى عن أكثر 
المالكيّة خلاقه”". وحكى الباجي الخلاف عن أصحابه”؟". 

واشئَهّر هذا النقلٌّ عن مالك عند غير أهل المذهب» فحَكاه عن مالك : 
القاضي أبو الطيب”*» والماوّردي”'"2» وابن بَرْهان”" »2 وابن السّمعاني/*, 
والشيخ أبو إسحاق الشّيرازي”"'» وأبو حامد الإسفراييني””'» من الشَّافعيّة. 
وأضافه لمالك - كذلك - ابنُ عَقيل الحنبلئ'''2. وعبد العزيز البخاريٌ من 


000 المازري: «إيضاح المحصول» »55١0‏ آل تيمية :| «المسودة» 7١‏ قال الزركشي: 
الونسبه القاضي عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحابهم؛. البحر 597/7. لم أجد 
هذا العزو في «الإحكام» و«الإشارة». وقال الشريف التلمساني بعد أن حكى التعميم عن 
جمهور المالكية: «...ولا نعلم مَنْ خالف منهم في ذلك غير أبي الفرج». [المعيار 
المعرب 07/4"]. وقد علم مما ذكر قبل أن أبا الفرج ليس بالمتفرد بهذا القول. 
القول بالتعميم هو المشهور. 

(") آل تيمية: «١المسودة»‏ ١//ا70.‏ 

(:) الباجي: «المنهاج في ترتيب الاحجاج» ف 317. 

(5) آل تيمية: «المسوّدة» .5”007/١‏ الزركشى: «البحر المحيط» 7"0577/7. 

() الزركشى: «البحر المحيط»؛ ؟5057/7. 

(0) ابن بَرْهانَ: «الوصول إلى الأصول» .7717/١‏ 

(8) ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» .194/١‏ 

(4) الشيرازي: «التبصرة» .١50‏ 

الك المازري: «إيضاح المحصول» .51١‏ 

.5١5- 5١١/9 ابن عقيل: «الواضح»‎ )١١( 


سل 


الحيييه؟'". وحكاه أبو علق جزم أضعناب: عاللق1. 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

يَجِبُ حمل اللّفظ العام على عُمومه» ولا يُقِصَرُ على سببه. 

حكى ابن خويز منداد والباجيُ وان رُشْدِ وابن الفْرّس والقّرافيُ والشريف 
التلمساني اختلافٌ النقل عن مالك - كما تقدَّم -. 

وصحّح هذه الرُواية عن مالك: ابن رُشْدِء قال: «هي الأصحٌ من قولي 
مالك»”". وقال ابن العربّي: «إنهُ الذي يَقتّضيه مذهبُ مالك:20©. وشَّهّر هذا 
النقلَ عن مالكِ القاضي عياضٌ”“. وجَعَله الشريف لدي المشهون من 
المذهب"''. وعَدَ الرّهونيُ هذا القول هو الصحيح عنه”" 

وشَهّره من المتأخرين العلوي الشنقيطئُ”*". ونَبِعَه عليه محمّد الأمين 
الشنقيطي» قال -مُعلَقًا على ما عَزاه ابن قدامة لمالك من قَضر العام على 
سببه- : «والتحقيقٌ عن مالِكِ أنه يُوافِقُ الجمهورَ في المسألة» خلافا لِمَا ذكر 
عنه الو لف" 


.588 7/7 البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 

(؟) أبو يعلى: «العدة» .5١08/”‏ 

(9) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» ”509/7. 

(:) ابن العربي: «المحصول» 8ا-9. وانظر: أحكام القرآن ١/١1/ا5.‏ 78/17" 
)0( حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 184. 

(0) الونشريسى : «المعيار المعرب» .50١/94‏ 

03200 الفرية هده المسؤول» ”/ .١١١‏ 

6 العار د «نشر البنود» .507/١‏ 

(9) الشنقيطي: «المذكرة» "/ا. 


١8 


وهذا مذهَبٌ أكثر المالكيّة» نَقّل ذلك عنهم القاضي عبد الوهاب"' 
العو يد 500 اعت 0 والباحتى. لذن 
«(الإشارة»20 42 وعَدٌ المارّريٌ خللاف :هذا القوك كشدؤذا"؟. برقال ابن “رشد 
الحفيدٌ بعد حكايته للقول بقصر اللّفظ على السبب الخاص: «ولا معنى 
لقولهم؛ فإنّ الأمر في ذلك بَيْنّ!)”". وهو اختيار ابن عاشور” 

وعَزاه الباجيٌ ذ في «إحكام الفصول» وابن رُشد في «المقدّمات» لأكثر 
المالكيّة العراقيّين : 0 القاضي» والقاضي أبي بكرء وابن خويز منداد 


لك 2 


وغبرن 2 واختاره الباجى » وقال: «إنه الصَّحَيحٌ عندي» ؛» وصححه 


(1) الزركشى: «البحر المحيط» 2707/7 آل تيمية: «المسودة» .7١1//١‏ 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» .51١‏ 

(") القرافي: «شرح تنقيح الفصول» 115. 

(54) الونشريسى: «المعيار المعرب» .7"01١/9‏ 

(5) الباجى : «الإشارة» 3 

030 المازري : الإيضاح المحصول)» .19١‏ 

(0) ابن رشد: «الضروري في أصول الفقه» 517. 

(6) ابن عاشور : «التحرير والتنوير» /١‏ 50. قال: «...ويكون من العام الوارد على سبب خاص 
ولا يخصص بسببه» ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد 
الصالح هو للدلالة عليها؛ لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية ودلالته على غيرها 
مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية». 

(9) الباجي : 0 الفصول» ف .5١7”‏ ابن رشد: «المقدمات الممهدات» 5844/7. ولم 
يدك اودر رشد: ابن خويز منداد. وعزاه كذلك للقاضي إسماعيل: ابن القضّار البغداديٌ 
فى «المقدمة» (848)» والقاضى عبد الوهاب في «الملشخص» (المسودة ,)5١1/١‏ 
5 التلمسانى «المعيار الععرتة: .7501١/4‏ م 

.17١ف الباجي: «إحكام الفصول» ف 707» «المنهاج في ترتيب الحجاج»‎ )١( 


١ 


ابو ريك الحدة قال: ١هو‏ أصحٌ القولين في الطب 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : مُستندمَّنْ عَرَّالمالك قصر العموم على سببه : 

ان ابِنُ خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في المسألة؛ وهذا بناءً 
على اختلاف قوله في غسل الآنية التي وَلَعْ فيها الكلبٌ وفيها طعامٌء فقال 
مَرَةَ: بعْسل الآنية التي كان بها الماء فقط؛ قَضْرًا منه لعُموم اللّفظء وهو 
قوله وَلْةّ: «إذا وَلَعْ الكلبٌ في إناء أحدهم)”" الحديث-: على ما وَرَد فيه 
الحديثُ؛» وهو الماءً. وقال مَرَة: تُمْسل سائرُ الأواني» وإِنْ كان فيها طعامٌ؛ 
آحِذًَا بعُموم اللّفظ غير مُلئَفْتِ إلى سَبيهو © 

وهذا الذي ذكره ابنُ خويز منداد من أَبْعَد النُخاريج وأنآها عن التحقيق وبَيانه . 

وبعد نَظر في روايات حديث ولوغ الكلبء لَمْ أَقِفْ على رواية واحدة 
فيها إِشارَةٌ أو تصريح بأنَّ الحديث وَرَد على الماء خاصّة. فرواية مالِكِ في 
«المُوطأ» هي من حديث أبي هُريرة كيه أن النبن مَل قال: «إذا شَرِبَ 
الكلبُ في إناء أحدكه»”". 


(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .١5١7/”‏ وانظر: «المقدمات» 777//7. 

(5) رواه بلفظ «ولغ» مسلمء في كتاب الطهارة؛. باب حكم ولوغ الكلب. رقم 27079 وغيره. 

90 المازري: (إيضاح المحصول» .59١‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب جامع الوضوءء رقم: .١‏ ومن طريق مالك 
رواه: البخاري. في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان... رقم: 
77 » ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب» رقم: 779. هكذا رواه مالك 
«إذا شرب» . قال ابن حجر في التلخيص : «هذا هو المشهور عن مالك». وروي عنه: (إذا 
ولغ" وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد.» أو أكثره؟ إلا أنه وقع في رواية الجوزقي من 
رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بلفظ : اإذا شرب»» وكذا وقع في عوالي أبي الشيخ من 


١و‎ 


ما قاد مالِكِ كََْنْةُ في قَضْره الحديث على الأواني التي كان بها الماء 
دون الطعام : وو خضي العام والعرم فرأى مالِكُ أنَّ الكلاب لم تكن 
تصِلْ في رَمَنِ النههي إلى الطعام لقلّته عندهم. وإنْما كانت تلغ في المياه؛ 
فحمِلَ الحديثٌ على المألوف عندهم” "© وقرق تين.ساألة الشبب:الذئ حرج 
عليه الحديثٌ» وبين العادة التي كانت سائدَةً ساعة الخطاب. 

كما أنَّ عَزْوَ اختلاف قول مالِكِ في أصلٍ من الأصول الفقهية؛ ؛ على 
سافن اختلاف قوله في فَرْع من الفروع- : تفلك كنا فى تنمية الأول 
للائمّة ؛ كما تقدم 0000 التمهيدي. 

١‏ - وقد فَرّع ابن رُشْدٍ على هذا الأصل الخلاف في البساط في اليمين؛ 
يهن الختتمالدئ كان عليه اليّمين-: هل يعتبر تخصيصه لِلَفْظٍِ الحالف 
- وهو المعروفٌ والمشهور من المذهب -, أمْ لا ويُقدّم ما دَلَ عليه اللفظ 
على البساط؟ قال ابنُ رشد: «وسببٌُ الخلاف في البساط هل يعتبر تخصيصه 
أم لا؟ على اختلاف في اللفظ العام المستقل إذا وَرَدَ على السّبب» هل يقصّر 
فار يه 1 . 


رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنهء والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامّة أصحابه: 
(إذا ولغ», وكذا رواه عام أصحاب أبي هُريرة عنه 17 اللفظ. ووقع في رواية أخرى 
من طريق هشامء. عن ابن سيرين عنه بلفظ : «إذا شّرب» ». التلخيص .59/١‏ وانظر 
كذلك: نصب الراية /١‏ 2707-1507 وفتح الباري /١‏ 7176-114. 

)١(‏ المازري: (شرح التلقين» 2775/١‏ المعلم »*0١‏ (إيضاح المحصول» 237١‏ ابن 
القصار: «عيون الأدلة» /١‏ 19ب»ء ابن دقيق العيد: «شرح الإلمام» 2556/7 القرافي: 
«الذخيرة» .181١ 7/١‏ 

(؟) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» 2509/١‏ جعيط : «الحاشية» ”08/7. 


١ 


وقد رَدَ القرافي هذا التخريجٌ ورَآه غيرَ مستقيم؛ لأنَّ الخلاف نَم إِنّما 
هو: هل يختصٌ بالسبب أو يُنظَرُ إلى عموم اللّفظ؟ أمَا تعميمٌ الحكم فيما هو 
أعمُ من اللفظ فلم يَقْلْ به أَحَدٌ تَمَهَه فلا يستقيم التخريج. 

وبيانه: أن مذهب مالك رحمه الله اعتبارٌ البساطء وهو السببُ المثيرُ 
لليمين» وهو في المذهب مُعتبّرٌ في تخصيص اللفظ ببعض معانيه» وتعميمه 
فيما هو أَعَمُ مِنْ مُسَمّى اللْفظء نحو قول الحالف: ١لا‏ شَرِيْتُ لكَ ماءً من 
عَطش». عَقِيب كلام يقتضي المِنَهه فإنَّ مذهب مالك حملّه على عُموم ما فيه 
واه لال الست لخي الجصو» قا للنط يعن :اتعامة للتس نشي ا 
فيما ذَكَرْنا فيُحمَل عليه. كالعُرف مع اللفظ بجامع الظهور". 

ويُجاب عن حال فَضْر مذهب مالِكِ لبعض العُموم على سَبّبه المثير 
والباعث لهء بأنه يُعْلّم أحيانا ضَرورةٌ قَضْد المتكلّم إلى قَضْر العام على 
السّبب والسُؤال الخاص, ومُتَّى عُلِمَ ذلك لم يَجرْ دَعْوى العموم فيه؛ لأنَّ 
العِلّم بقَضْده قرينةٌ تمنع من إجراء الخطاب على عُمومه؛ وذلك نحو عِلْمنا 
بأنَّ مَنْ قال: «كُلْ هذا الطعام» وكَلَّمْ هذا الإنْسان»» فقال: «والله لا أكلتُ 
ولا تكلمتُ)». وهو يقصد إلى أنّه لا يُكلّم مَنْ قيل له: «كلَمْ». ولا يأكُلْ ما 
قيل له: ١كُلها.‏ وأمثال هذا كثير. فُمَتى عُلِمَ القَضْدُ إلى قَضْر الخطاب على 
السيي) والمتؤال الخاصين :وب خيلة غلن :ذللف7. 


(0) القرافى: «الذخيرة» 7/5. وانظر عند: القاضى عبد الوهاب: «الإشراف» 
“الم لامىل 
() انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلانى ”7/ 814؟7580-57. 


١/1 


*- مَذْهَبُ مالِكِ في الإيلاء: اشتراط أنْ تكون اليمينُ بترك الوطء» قُصِدَ 
بها الإِضُرارُ بالرّوجة» فإنْ لَمْ تكن على وَجْهِ الصَّررء وكانت يميئّه على وَجْه 
لاملا #الذى أجلت أن ليكا انر انه مني لفطم ولقها»: ارح يدر اق 
مرضهء وما أشبه ذلك-: لم يكن مُولِيًا. 

وذَّهَبٍ الشَّافِعيُ وأبو حنيفة إلى أنه مُولٍ بَكلَ حال» وحُجتُهم عمومٌ قول 
الله عرّ وجل : الْلَذِينَ مُوْلُونَ من مْمَليهنْ ريس أَرَْمَةِ اير © [البقرة 2]717 وأنه 
لم يخصٌ فيها غاضبًا من راضء. ولا مُحْسِنًا من مسيء. 

ما مالك» فقد اذَّعى ابن الَرّس أنَّ عُموم الآية خَرَّجٍ عن سَبَبْء وهو ما 
كافك التجاعلة لعل م الخلق على الوط إفراوا بالمراة» انق عالك 
العامّ على هذا السبب"''. 

وهذا مَرْدودٌ لأنَّ مُدرك مالِكِ في المسألة لَمْ يَكنْ هذا الذي قاله ابن 
الفرس» وإِنَّما كان منزع مالك في المسألة أن مناط شَرْعَ الإيلاء رَفْعْ الصَرّر 
الحاصل» فهو إِنّما شْرِعَ لمعنى معقول» ولم يرد كم الإيلاء لعينه. وما وَرَد 
في سَبَب نزول الآية يَدُْلَ على تعليل مالِكِ لحكم الإيلاء ورَبْطه بشَرْط 
المُضارّة. وعليه» فإن الحكم يكون تابعا للقصد الذي له شرع وجودا وعدما؛ 
قال ابن العربي في «أحكام القُرآن»: «مفهومُ الآية قصد المضارّة بالزوجة» 
وإسقاط حقّها من الوّطءء فلذلك قال عُلماؤنا: إذا امتنع من الوّطء قصدا 
للإضرار من غير عُذْر مرض أو رضاعء وإِنْ لم يحلف-: كان حكمُّه حُكمَ 
المُولي...لؤجود معنى الإيلاء في ذلك؛ فإنَ الإيلاء لم يَرِدْ لعَيْيِهء وَإنّما وَرَدَ 
تنما دو العم ابوك الو 


.177/١ ابن رشد: «المقدمات الممهدات»‎ 7017-07 /١ ابن الفرس : «أحكام القرآن»‎ )١( 
. 78/١ (؟) ابن العربى: «أحكام القرآن»‎ 


١75 


الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

١‏ - أشارَ ابنُ خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في المسألة» تَحْريجًا 
من اختلاف قوله في غسل الآنية التي وَلَّعْ فيها كلبٌ وفيها طعام. فقال - 
مَرّةِ- بغسلها في الماء وَحْدَهء قَضْرًا منه لعموم اللفظء وهو قوله كَكِْة: «إذا 
وَلَْ الكلبُ في إناء أحدكم”'' الحديث-: على ما وَرَّد فيه الحديث» وهو 
الماء. وقال -مَرَة-: تغسل سائرُ الأواني» وإِنْ كان فيها طعام؛ آخذا بعغموم 
اللقطل عي مانقف إلى سني 2 

ويُخترض على هذا التخريج بما سبق الكشف عنه في مستند النقل الأوّل؛ 
وتلخط:: أن لا جاه فيه رتفت عله هسوروايات التضديت- لنا يذل على أن 
الحديث حرج على سبب خصوص الماء, والظَاهِرٌ أن ابنَ حُويز منداد خلط بين 
الخطاب الخارج على سَبّب» وبين الخطاب الوارِدٍ على عُرْف زَمْنِ الخطاب. 

؟ - وأساسٌ .ما يُسْتَدلُ لهذا التقل: هو البقاء على أصل مالك المتقّق 
عليه مِنْ قوله بالعموم”'» ولا يُعْدل عن ذلك إِلّا بصارف» ولا وجود لَه 
كما سبق في مناقشة مستند النقل الأوّل. 

* - وممًا يَدْلُ على حَمْل مالك للفظ العام الوارد على سَّببِ على 
عُمومه: أنَّ مالكا رَوَى في «موطته» حديتٌ النبي كك : «الوَّلَدُ للفراش)”*' 


)١(‏ مضى تخريجه. 

() المازري: «إيضاح المحصول» .59٠١‏ 

(9) انظر قوله بالعموم في: «المقدمة» لابن القصار 5-07 0. 

(:) مالك في كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» رقم 5151» ومن طريق مالك 
رواه البخاري في مواضع من كتابه» منها في كتاب البيوع . باب تفسير المشتبهات» رقم 
0ل وروا مندلء عر عير طريق عاللقه فى كاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» رقم /ا5ء من حديث عائشة وها . 


١ا/ه‎ 


وهو حديثٌ وَرَد في التّداعي في وَلَّد المملوكة» غَيْرَ أنَّ مالكا عَمِلَ به في 
الإماء والحرائر» والأمّة المملوكة والمنكوحة”"©, حَمْلَا مِنْه للفظ العام على 
عُمومه» وعدم قَضره على سببه. 

؛ - ومذهبُ مالك رحمه الله إجازةٌ التسبيح في الصّلاة لما ينوب فيهاء 
وإِنْ كان ذلك فيما لا يتعلّق بإصلاحهاء مثل مَنْ كان يُصلّىي في بيته فاستأذن 
عليه رجلٌ: قَلَهُ أن يُسبح”"“. ودّليلٌ ذلك قوله كَلَِِ: «مَنْ نابه شيغ في صلاته 
فليسبح»”". وهذا لَفْظَ مُستقلُ بنفسه فيحمل على عُمومه فيما يتعلّق بإصلاح 
الصَّلاة وفيما لا يَتعلّق بإصلاحهاء وإِنْ كان الكلامُ حَرَّج على ذلك السَّبب”*'. 

كما أنَّ مالكا جَعَل هذا العام في الحديت يتمل التجال: والتسشاءء .فإن 
١مَنْ)‏ تَفَعْ على كل مَنْ يعقل من الذّكور والإناث» والحديثٌ واردٌ في طائفة 
من الرّجال» فلم يُحمل مالك العمومٌَ على هذا السَّبب الخاص. وأما 
قوله يك : «إنّما التصفيق للنساء»*2» فليس ذلك -عند مالك- على أنَّ ذلك 


.0© 287/5 الباجى: «المنتقى)‎ )١( 

00 ابعر «المدونة» »٠٠١ /١‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» ”7/7 .١5١‏ 

() مالك في كتاب الصلاة»؛ باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» رقم ,45١‏ 
ومن طريقه رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر 
الإمام.... رقم »47١‏ ورواه البخاري من طريق مالك» في كتاب الأذان» باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول...؛ رقم 15. بلفظ : «مَنْ رابَهُ شي2...5 . ورواه البخاريٌ 
بلفظ «من نابه...» من غير طريق مالِك» انظر رقم: 217١18(‏ 1774. 051990). 

(5) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .١5١/5”‏ 

(5) رواه البخاري. في صحيحه. كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول... رقم 784. من حديث سهل بن سعد الساعدي. والحديث مروي بلفظ : 


«إنما التصفيح للنساء») والتصفيح هو التصفيق. كما فسره راوي الحديث سهل الساعدي - 
فى البخاري-. ورواه بهذا اللفظ الأخير: مالك في كتاب الصلاة» باب الالتفات - 


١ا/ك‎ 


كمهنَ. ولكن على معنى العَيْبٍ للفعل بإضافته إلى النساءء كما يُقال: 
كزان العشون من أفعال اللاي 


الرَاجِحٌ من المنقول عن مالك في اللفظ العام المستقِلٌ الوارد على سبب 
خاص : هو إعمال العموم؛ وعدم قير ة على بيه الشامنء :وَدليل ذلك ؛ أن 
الأصل الذي لا يُخْتَلّفٌ فيه عن مالك رحمه الله أنه قائلٌ بالعموم ومُسبّمْسِكُ به 
في كثير من فروعه؛ والقاعدةٌ أنْ لا يُخْرحٍ عن هذا الأصل إلا ببيّنة فيها مَفْنَعٌ 
وبدليل تركنٌ إليه نفْسٌ الباحث. ومَنْ عَرَا لمالك القول بالعموم فيما كان 
ارجا عن سَبَّبِ لا يُطالّبُ بالدّليل على قوله وعَرُوهء إلا على جهة الاستظهار 
وزيادة الإيضاح؛ إذ الأصلْ أنَّ مالكا رحمه الله ممن يقول بالعُموم. 

وبَقِيَ الآن النظر في مستند مَنْ أضاف لمالك قَضْر العام على سببه» وبَعْد النظر 
في ذلك وُجِدَ أنَّ المستند ضعيفٌ المأخذ. وَاهِي المَنْرّع؛ ذلك أن التخريج من 
الفروع المذكورة -آنهًا- تخريجٌ مَدْخولء فالعزؤٌ اعتمادًا عليه ضعيف معلول. 

وتمئّلت أسبابُ الخلل في التخريج في الأسباب الآتية : 

- عَدَمُ تحقّق صورة المسألة في الفَرْع المخرّج منه. فحديثٌ الولوغ 
حديث لم يَرِدْ على سبب خاصٌء وهو الماءء فكان التخريجٌ استنادًا إلى هذا 


- والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» رقم »45١‏ والبخاري» في كتاب الجمعة» باب ما 
يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال» رقم 2٠١١١١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام... رقم .47١‏ 

.797/١ الباجى : «المنتقى»‎ )١( 


1١ اا‎ 


الفرع غيرُ سديد. كما أنَّ هذا الحديث حرج على عادة زمن الخطاب في أن 
الماء هو غالب ما كان يوجَدُ في آنيتهم» أمّا العام فكان أعرّ وُجودًا عندهم منْ 
أنْ نَصِلَ الكلابٌ إليه» فخصصٌ العُموم بهذه العادة. وبَيْنَ العادة التي سَبَقَ 
تَيانُهاء وبَيْن السَّبّب الذي هو مجِالُ البحث- : قَرْق؛ فالسببُ هو الباعِتُ على 
وُرود الخطابء أمّا العادّة فهو ما كان معهودًا رمن خروج الخطاب. ومِنْ 
دلائل التفرقة بينهما تناول أهل الأصول كلا من المسألتين» أعني: تخصيص 
العام بالعادة» وتخصيص العام بالسَّبَبِ الباعث له في مبحثين مختلفين» 
ويجعلون تخصيصٌ المالكيّة لحديث الولوغ من قبيل التخصيص بالعادة. 

- والمسلك الذي جَرَى عليه ابن خويز منداد في حكاية الخللاف عن 
مالِكِ» مسلكُ ضعيف في عَرْو الأصول للأئمّة» إذ الاختلاف في فرع من 
الفروع الفقهية لا يلزم منه الخلاف في قاعدة أصولية. 

- كما أنَّ السببَ والخطابٌ الخارج عليه قد يكون اليافيها وسنانينا 
مُقتضيًا للتخصيص» لأنَّ السياق مُبِيْنْ للمُجْمَلاتء مُرجَحّ لبعض 
المحتملات» مُؤكَد للواضحات»: فقد يجي البعضٌ فيرى السؤال 
والجوات حيتٌ يُقتّضي السياقٌ التخصيصٌ» فيحمله على المسألة 
الخلافية”"» وليس. بسّديد. وذلك كما تقدّم في بساط اليمين. 

وعلى هذاء فينبغي أنْ يُحْمَلَ ما قَضَر فيه مالك العمومٌ على سببه» على 
أنَّ القَرينة هي التي أفادَتُ ذلك القصرء لا أن مُطلّق العام الوارد على سَبّب 


.7 74/١ ابن دقيق العيد: «شرح الإلمام»‎ )١( 


١ا/م‎ 


وقد يَطلْب الفقيهُ في العُموم تَعْلِيلًا يَتفهّمه به. والسببٌُ الوارِدُ عليه 
الموغ مين علق اكه تمي كظزه: إلى قطي الثعوم يمع احص بيه 
الجيتة لأ إن المتب داتددهو المخص ص 

لذلك ينبغي أن لا يُهمل النظرٌُ في الأسباب الباعثة على خروج العموم. 
إِذْ قد يكون فيها ما يجعل الحكمَّ العام مَمُصورًا على معنى يختص في السبب. 

وقد يُحمّل العُمومُ على سَبّبهه على جهة الجمع بينه وبين بعض الأدلة 
المعارضة له؛ وليس هذا من باب قَضْر العموم على سَبّبه. 

وكثيرٌ من المسائل المخرَّج عليها قَضْرُ العغموم على سببه. جاريه على 
بعض هذه المحامل. 


١ 


ظ المطلب الثاني: أقل الجمع 


الفرع الأوّلَ: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة 

محل النّزاع إِنّما هو في اللفظ الذي هو مُسمَى بالجمعء نحو: 
«المسلمين». و«الرّجال»» وليس محل النّزاع في الجمع الذئ هو مُركبٌ من 
«الجيم) و(الميم" ع8 

كما أنه ليس من حقيقة هذا الخلاف» منعٌ جَمْع الاثنين بلفظ يَعمُهماء 
فإِنَْ ذلك جائز ومعتاد. 

لكن الخلاف في أنَّ لفظ «الئّاس» و«الرّجال» و«المُقّراء» وأمثالهاء هل 
تُطْلَقْ على ثلاثة فما زادَ حقيقةٌ» أمْ أنَّ الحقيقة فيها اثنان فما زاد؟”". 

الفقرة الثانية : نقل المذاهمب: 

اختلف العُلماء في أقلّ الجمع على مَذاهبٍ: 

المذهب الأول : أقلُّ الجمع اثنان: 

حكاه ابنُ حَرْم عن جمهور أهل الظّاهر”"» واختاره القاضي أبو بكر بن 
التللت 193 زان لتر القيات 187 ومن تدك .عن الاأشدرئ “0 وفالاربه 


.19/8 الهندي : «نهاية الوصول» 5 /75947١ء حلولو: «التوضيح»‎ )١( 

.7377/7 الغزالى: «المستصفى» 1547/7» الباقلانيى: «التقريب والإرشاد»‎ )١( 
١ 00 ابن 0 «الإحكام»‎ )( 

(:) الباقلانى: «التقريب والإرشاد» ” / 5 ؟7". 

)0( الباق : لإحكام الفصول» ف ؟1١.‏ 

() السبكي: «رفع الحاجب» ”/ 297 الزركشي: «البحر المحيط) 5795/7 . 


ا١مل«*‎ 


عفن أل ال 

واضي هذا المذهَبُ إلى عُثْمانَ بن عمّان» وزيد بن ثابت 89 » لأجل 
ذُهابهما إلى حَسْجبٍ الأمّ عن الثلث إلى السّدس بأخوين2©. 

المذهب الثاني: أقلُ الجمع ثلاثة. 

قال بهذا القول الأكثرون؛ كالشّافعيَ” "© وأحمد””'» وأبي حنيفة”” » وابن 
حزم”"". وهو مَرويٌٍ عن أكثر التّحاة”"". ويُزى -كذلك- لابن عَبّاس”* وها . 

المذهب الثالث: التفصيلٌ بين جمع الكثرة فهو ظاهِرٌ في الاستغراق؛ 
وبين جمع القِلّة» وهو ظاهِرٌ فيما دون العشرة» ولا يمتنع رُجِوعُه إلى الاثنين 
بقَربنة» وكذلك إلى الواحد» وهو مَجازٌ. حكاه إلكيا الطبّري عن إمام 
الاق 

المذهب الرابع : الوَّقْفُ في المسألة : 

حكى هذا المذمَبَ الأصفهاني في شرح المحصول» عن الآمدِيٌ. وتعقبّه 
الرّركشيُ بأنَّ كلام الآمدي أَشْعَر ذلك» فإنه قال في آخْرَ المسألة : «وإذا عرف 
مأخذ الجمع من الجانبين» فعلى النَّاظِر الاجتهاد في الترجيح» وإلا فالوّقف». 


)١(‏ السبكي: «رفع الحاجب» /97. المازري: «إيضاح المحصول» ”58» الزركشي: 
«البحر المحيط» ؟/ 797. 

(5) الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ”/ 27377 المازري: «إيضاح المحصول» -158١‏ 585. 

(9) الغزالى: «المستصفى» ١597/7”‏ . 

05 ا «العدة» 5197/7 . 

(5) البخاري: «كشف الأسرار» 59/7 . 

(5) ابن حزم: «الإحكام» ؟/1. 

(0) حكاه عنهم ابن بّرهان» انظر: «البحر المحيط» 595/7 . 

(0 الباقلاني : «التقريب والإرشاد» 2757/7 المازري: «إيضاح المحصول'» 581 -585 . 

(9) الزركشي: «البحر المحيط» 595/7 . 


اما 


هذا كلامُهء قال الرّركشى: «ومُجِرّدُ هذا لا يكفى في حكايته مَذْهِبَّا»!". 


الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

لوت الطاللك فى هذه المسألة رأيان: رأيّ بأنَّ أقلّ الجمع اثنان» ورأيٌّ 
أن أفله كاذنة: 

الفقرة الأولى: النقل الأول 

أقلُ الجمع اثنان. 

نَسَبه لمالِكِ القاضي أبو بكر الباقلانيئ”'2. وتردّد ابنُ خويز منداد فيما يُضاف 
لمالِكِ في هذاء نأضاف إليه القول بأنَ أقلّ الجمع اثنان؛ لأجل مُصيره إلى 
عب الأء عن الثلك إلئ السّدس بالاخوين. ثم قال: الويُشبهُ أَنْ يكون مذهيّه أن 
أقلّ الجمع ثلاثة؛ لأجل ما قال في المُقِرٌ بدَراهِمَ : يلزمُه ثلاثةٌ دراهِم»” ". 

وعَدّ العلويُ الشنقيطيٌ هذا النقلّ هو المشتهرّ عن مالك قال في «المراقي» : 

أل معنى الجَمْع في المشتهر2 الاثنان في رَأي الإمام الجميري”*) 

وتبعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (الأ عر الاي 


. 594/7 الزركشى: «البحر المحيط)‎ )١( 

00 الباقلانى : «التقريب والإرشاد»؟/ 7377. 

زفرة المازري : «إيضاح المحصول» .588١‏ أما الباجي فنقل في «الإحكام» ف؟57١1:‏ «...أقل 
الجمع اثنان...وحكاه ابن خويز منداد عن مالك0. ولم يُشِرْ إلى تردّده في التخريج. وتْقُل 
المازّري أَنَمُ وأحسن» وهو في كتاب «إيضاح المحصول» خريص على النقل عن ابن 
خويز منداد» بِتقْل كلامه وتخريجاته. وقد يأتي في بعض المواضع تقول مطوّلة عنه. 
هذا جنوك عا غلية الناس "قي :إن كرو اقل يكذى ناينث قرلا أو سدم 

(:) العلوي: «نشر البنود»؛, 1/0 وتبعه الشيخ محمد الأمين في «المذكرة» ص/7717. 
ويقصد بالإمام الحميري مالكا رحمه اللهء لأنه من «أصبح» من اليمن. 

(0) الشنقيطي: «أضواء البيان» 21١7/4‏ 7/ 587. (دار الفكر). 


١8 


وعَزاه الباقلانئ لأصحاب مالكِ"''. وقال ابن القَضَّار: «قال أكثْرٌ 
أصحابنا: إِنَّ أقلّ الجمع اثنان» منهم القاضي إسماعيلٌ وغيرُه)”". وهو 
اختيارٌ ابن القضَّار؛ قال: «وقد رَوَى أبو موسى الأشعري: «الاثنان فما 
فوقهما جماعة». وهذا أقوى من قول ابن عباس؛ لأنه عن سيّد العرب وأهل 
اللساقةة وهو عاتعة ال 

ونُسِبَ هذا المذهَبٌ لعبد الملك بن الماجشون”*'» وهو اختيارٌ أبي 


(2) 


الوليد الباجي””'. والقاضي أبي 0500 تَقَدّم. 

راع نز من أمر غير المذهب القاضي أبا بَكْرِ فيما عَزاه لمالك مِنْ أن 
أقلّ الجمع عنده اثنان”'". ا 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : أقلُ الجمع ثَلانّة : 

قله عن مالِكِ القاضي عبد الوَهَّابِء قال: «أصلُ مالك رحمه الله أن أقلّ 


الجمع ثَلانهَه". وشَهّره القاضي أبو الوليد الباجي. قال: «هو المشهور عن 


.7317 /" الباقلاني: «التقريب والإرشاد»‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «عيون الأدلة؛ سفر »4١/7١‏ نقلا عن: مقدمة التحقيق لكتاب: «مقدمة في 
أصول الفقه». لابن القصار. تحقيق: مصطفى مخدوم. ص .١1١56‏ 

(*) المرجع السابق .151/-1١55‏ 

(4) عبد الوهاب بن نصر : «المعونة» ”/ 5867. الباجي : «إحكام الفصول» ف55١»‏ القرافي: 


اشرح التنقيح» 1487. حلولو: «التوضيح» 17 . الزركشى : «البحر المحيط» 2597/7 
آل تيمية: «المسودة » 787/١‏ . 


(5) الباجي : «إحكام الفصول» ف55١.‏ 

(5) الغزالي: «المستصفى» 2159/7 الهندي: «نهاية الوصول» 17417/4» العراقي: «الغيث 
الهامع» */11”. 

(0) عبد الوهاب بن نصر: «المعونة» »5١70805075/75‏ «الإشراف» ”/ 5115. القرافي: «اشرح 


التنقيح» »١87‏ حلولوء التوضيح .١91‏ 


١م‎ 


مالك وحمة الله)""". غلك أن البانج اتختار لنفيه حلاف ذلك كينا سبق نقله. 
وتّردّد ابنُ خويز منداد فيما يُسَبُ لمالك في هذه المسألة» وقد مَضى نص قوله. 
وعَزاه لمالك: الأبياريُ”"'». والوُهوني””'» ورجّح هذه الرُواية ُلولو 

قال اوالطافة عيرق أننها زوى عن مالك فن كوه اثنين محمول على أنه 

مَجارٌ...»'4). ورَجّح هذا النقل من المتأخرين محمد الطاهر بن عاشور» قال: 

«لا يَصحّ عن مالك هنا إلا ما نَقَلّه القاضي عبدٌ الوَمَابِء وهو أحد أساطين 

مذهبه» ومُحقّقي فقّهائه ؛ وفروعٌ المذهب سهد 60 , 
وقال المجدُ بنُ تيمية -رَدّا على الجويني في عَرُْوه إلى أصحاب مالك أنَّ 

أقلَ الجمع اثنان-: «الذي ذَكَرنْه المالكيّةٌ في كتبهم أن قول مالِكِ أن أقل 

الجمع ثلاث وهو الذي يُنصرونّه. وقول ابن الماجشون أن أقله اخعان200, 

نما تَبِعَ الجوينئُ في هذا العزوٍ القاضي أبا بكر الباقلاني. 
و سكن الباجيٌ هذا القول لعامّة المالكيّة» قال: «أقلُ الجمع ثلائةٌ عند 
أصحابناء وبه قال أبو تَمَام البصري» والقاضى أبو محمّد بن ا وإلى 

هذا القول ذَهَبٍ ابنُ العربت”*. 


١55ف الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(0) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح) /؟ ١‏ 

(”) الرهونى: «تحفة المسؤول» ”45/7 

)0( جلك : «التوضيح شرح التنقيح» ١91‏ 

(5) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 7057/١‏ . 

(5) آل تيمية : «المسودة ») 7877/١‏ . 

(0) الباجي: «إحكام الفصول» ف55١.‏ والقاضي أبو محمد بن نصرء هو القاضي عبد 
الوهاب البغدادي. 

(8) ابن العربي» أحكام القرآن 198/١‏ ؟491/7. 
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وأضاف هذا القول لمالك من غير أهل المذهب: أبو يَعلّى7'". والأستاذ 
ا زفق 
أبو ا 
الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول: 
مْمْدةُ مَنْ أضاف لمالك القولَ بأنَّ أقلّ الجمع اثنان-: هو حَمْلّه 


سدس الآية [النساء:١١]‏ فتُحْجَبُ الأمُ عن الثلث إلى السّدّس إنْ كان 
أخوان فأكثرء وهذا يَقنّضي جعل أقلّ الجمع اثنين”". 

ويُناقش هذا: بأن التخريج الذي ذُكِرَ تخريجٌ ضَعيفٌء وبَيانُ ذلك من 
جهتين : 

الأولق: أن مالقا لماكت الأهبالأحرين من القلف إلى السدمن-: 
اعتّمادًا على قاعدة المواريث في أنَّ كُلَ موضع قُويلَ فيه الواجدٌ بالجمع» 
فالمراد بالجمع ما يَسْمَل الاثنين» كشركة ولد الأ في الثلث» وانتقال 
الأختين الشمقعيق: ثليه :وكون مراف النعية كسراك البراك *. 

القانية "قن تعفن :حعكذلاف-: :بن تالكا إلما اسكدل .الس العاضية 
بالمدينة النبويّة في أنَّ الإخوة في الآية اثنان فصاعِدّاء فحقيقة أقلّ الجمع 


. 5909/7 أبو يعلى: «العدة»‎ )١( 
. 515/7 الزركشى: «البحر المحيط»)‎ )6( 
. 359 - 95١ الباقلاني: «التقريب والإرشاد؛‎ .588١ قرف المازري : ا(إيضاح المحصول»‎ 
«المعونة» ”/ 007. ابن عبد البر:‎ ,.٠١75 عبد الوهاب بن نصر: « الإشراف» ؟7/‎ ):( 
.00 الباجى: «المنتقى») 2755/7 القرافى: «الذخيرة» “"ا/‎ .”7”1١/5 «الاستذكار»‎ 
. حلولو: «التوضيح» /191اء 7 عاشور: «١حاشية التوضيح والمسيعة كل‎ 


١ هم‎ 


عنده ثَّلانْةٌ بَيْدَ أنَّ السّنةَ الماضية أَوْجَبَتْ حَمْلَ الجمع الوارد في الآية على 
المجازء وهو اثنان. ومعلومٌ أنَّ القرائن تَصرفٌ الحقيفة إلى الميجان ‏ والشية 
الماضيةٌ من هذه القّرائن الصّارفة. 

قال مالك رحمه الله: «الأمرُ المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه. 
والذي أَذْرَكْتٌ عليه أهل العلم ببلدنا:... وميراث الأمنه فق ل يناه المتوفّى 
وَلَدَا ولا وَلَدَ ابن» ولا اثنين من الإخوة فصاعِدَّاء فإنَّ للأم الثُلتَ كاملا... 
وذلك أنَّ الله -تبارك وتعالى- يقولُ في كتابه: #وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِ وجل مَْهُمَا 
لشُدّش مِنًا رَكَ إن كن لم ولد ون لد يك ل وَأ ووَرِئَهد اه ديد تت هن كان 
200 


0 ورا عر م م 


5 إحوة ديه سدس * [النساء ]١١‏ فمَضّت السّنةٌ أنَّ الإخوةً اثنان فصاعِدًا) 

وَإِذْ طرّقْنا هذين الاحتِمالَيْن القويّين على هذا الفرعء لم يسَقِمْ أن يُتَخْدَ 
أصلا في التخريج. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني 

عَرَا المحفّقون في المذهب هذا القولّ لمالك لأنه بَتَى كثيرًا من فروعه 
على أنَّ أقلّ الجمع ثلاثةٌ» ومِنْ هذه المُروعَ المنقولة عن مالِكِ: 

-١‏ مذهبُ مالك أنَّ إفرار المُقِرّينَ إذا أقرُوا بجنس من الأجناس» وعَبَّروا 
عنه بلفظ الجَمُْع غير المنصوص على عَدَد كالقائل : «له عندي ثِيابٌ»» أو: 
اله عندي دِراهِمٌُ أو دَنانِيرُ-: يُحمَلُ على الثلاثة"". 


.١460١ مالك: «المُوطًأ4؛ كتاب الفرائضء باب ميراث الأب والأم من ولدهماء رقم‎ )١( 

(5) الدردير: «الشرح الكبير» مع حاشية الدسوقي 5/ ,.٠٠١‏ المواق: «التاج والإكليل لمختصر 
خليل» / 775, الخرشي» شرح خليل 5/ 40» عبد الوهاب بن نصر : «المعونة» ”/ 2511 
المازري: «إيضاح المحصول» »58١‏ الشريف التلمساني : «مفتاح الوصول» 7/". 


١ كلم‎ 


وعلى هذا أئمّةٌ المذهب. قال عبد الرّحمن بن القاسم -في رجُل أوصى فقال : 
«لفلان عَلَىّ دَنانِيرُ؛ - : (يُعطى ثلاثةَ دنانير؛ لأنَّ الدّناير لا تكون أقلَ من ثلاثة)2""7. 

وهذا من مالك وأصحابه كالنصٌ على أنَّ أقلَ الجمع اثنان. فَالذَّمةُ مُبرَأةٌ لا يَيْتُ 
في حقَّها شيء إِلَّا بيقين؛ ولما كان أقلّ الجمع الذي أقرّ به ثلاثة ثبتت في ذمته. 

-١‏ ولّمًا نَقَنَ القاضي عبدُ الومّاب هذا القول عن مالك» قال: «وبه 
أجابَ مالك رحمه الله فيمَنْ قال: «علي عُهودُ الله)-: أنها ثلاثة)”". 

وحَمْلُ مالكِ للعُهود على الثلاثة دَلِيلُ قويٌّ على أنَّ أقلَ الجمع عنده 
قلؤالة اذ الدكة كرد أة لارلرقها أن لقي 

*- مَنْ حلف: «لا كلّمتٌ فلانًا أيّامَااء يلزمه ثلاثة أيّامء بناء على أنه أقلُ 
الجمعء قال ننيدى حلي : «وثلاثةٌ في كأيّام» قال الخررّشي شارخا: يعني : أنه 
إذا شلك «لا أكلّمُه أيّامَاء أو شُهورَّاء أو سنِينَ»» فإنه يَلزْمُه أقلُ الجمع من كُلَ 
صِنْفِء على المنصوص عند ابن الحاجبء والمشهور عند ابنٍ عبد السّلام»” '". 

- وعلى هذا الأصل فَرّع أثمّةُ المذمّب. قال أصبعٌ بن المج فِيمَنْ خَلّف 
ليتزوّجَنَّ إلى أَيّام : «الأيامُ ثلاثةٌ» فإِنْ لَمْ يتزرّج حنثء إلا أن يكون له نيّة في 
أكثر من ذلك)7. 


)١(‏ العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل 0777/١7‏ ابن أبي زيد القيرواني: 
«النوادر والزيادات» ١١7/9‏ . 

() الزركشي: «البحر المحيط) 5914/7 . 

() الخرشي: «شرح مختصر خليل» 877/7. وانظر: «الشرح الكبير» على المختصر الخليلي 
للدردير ؟/ 2١55‏ ابن العربي: «أحكام القرآن» 4917/5 . 

(5) العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل ”5197/7 . 


1١ /ا8م‎ 


الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يَظهّرُ لي في هذه المسألة: أن القول الثابت المشهورٌ عن مالك هو 
كونُ أقلّ الجمع ثلائةٌ» ودلائلٌ ظهور هذا النقل ما يلي : 

- كثرةٌ الُروع في المذهب المالكيّ التي تَسشْهّد بأنَ أقلَ الجمع عند مالك 
ثلاثةٌء وقد سَبّق أَنْ ذُكِرَ عَددٌ منهاء وكثرةٌ الفروع المبنية على أصل تكون 
مُرجحة على أصل آخر لم يُخرَّج عليه إلا بعض الفروع. وهي في حدّ ذاتها 
غيرُ مُسِلّم تَخْرِيبُها على ذلك الأصل. 

- ومِمًا يعضد شُّهِرةَ هذا الأصل عن مالك وصِحََةَ نسبته إليه-: ما صار 
إليه طوائفٌ المالكيّة من ترجيحيهم لهء وأخذهم بهء وتفريعهم عليه. 

- كما أنَّ الذين أضافوا لمالِكِ القول بأنّ أقلَ الجمع ثلاثة أعلمُ 
بالمذهب» وأعرفٌ بتفريعاته» وأقعد بتصاريفه» كالقاضي عبد الوهّاب» 
والقاضي أبي الوليد الباجي» وهم مُطْلِعون على مَأْحَذ مَنْ عَرَا لمالِكِ أن أقلّ 
الجمع اثنان. 

- أمًا التقل الْآحْرُ الذي أفاد بأنَّ أقلَ الجمع عند مالك اثنانء فكلُ 
مُستَتَدهم وغايةٌ مُعتمّدهم: هو ذاك المّرْعُ اليتيمُ في حمل مالِكِ الإخوةً على 
الاثنين فصاعِدًا في حَسجب الأمّ من الثلث إلى السُّدس. وقد نوقِشٌ هذا التخريخ 
فيا اشافته و رو نت واسيُخلِص أنَّ التخرج منه ضَعيف ؛ لاعسيال ايكون 
لمالِك فيه مُدرَكُ غير المّدْرَكَ الذي هو مَحُ التخريج» والقواعِدُ الأصوليةٌ لا 
تُعْرَى لإمام من الأئمّة استنادًا إلى فَرِع واحدٍ يَقبَل التخريجٌ على غير أصل» مع 
أن ماليكًا في الموطل صَرّح بأن مُستَئدَه في ذلك هي السنةٌ الماضية. 


١848 


المطلب الثالث: حَمْلٌ المُطلّق على المقيَدٍ 


الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى : تصوير المسألة : 

الخطابُ إذا وَرَدَّ مُطَلَقًا لا مُقيِّدَ لى حُمِلَ على إطلاقه. وإِنْ جاء مُقَيَدَاء 
خُمِلَ على تقييده. وإِنْ أتى مُطلَقَا في موضع ومُقيَدَا في موضع آخْرَء فالكلامٌ 
حينها في مسألة حَمْل المُطلّق على المُقيّد. 

والعطلن والهقدد لهما أربعٌ حالات: 

الأولى : أَنْ يَخْتلِهَافي الحُكم والسَّبب مَعَاء كالوُّضوء والسّرقة» فأطلقت اليد 
في آية السرقة» وقُيّدت في آية الؤضوء بالمرافق”'". وكتقييد الشهادة بالعدالة» 
وإطلاق الرّقبة في الظهار. ولاخِلافٌ في عَدَّم حَمْل المُطلّق على المقيّد''". 

الثانية : أنْ يَخْتلِفٌ الحُكمُ ويتَحدَ السَببُء مثاله: الوضوء والتيمم» 
فالسببُ واجِدٌ وهو الحَدَثُء والحكمٌ مُخْتلِف وهو الوْضوءٌ والتيمُم 
ََطلِقّت اليدٌ في التيمُمء وقيّدت في الؤضوء بالمرفقين ". 
قال الزّركشي: «ظاهرٌ إطلاقهم أنه لاخلاف فيه» لكن ابن العَرَّبِي في 


.7017/١ القرافى: «الذخيرة»‎ )١( 

00 الباقلاني : «التقريب والإرشاد» 27١8/79‏ القرافي: !شرح التنقح) 28», حلولو: 
«التوضيح شرح التنقيح» 65» ابن برهان: «الوصول» /١‏ 2.5817 الزركشي: «البحر 
المحيط» ”7/7 5» ابن العربى: «المحصول» .١٠١8‏ 

(9) القرافي: «شرح التنقيح» 30 «الذخيرة» /١‏ 70:7. 


ايل 


(النسفيرل7 كله يق مرفع الكلافة :وحكن. أب اليخطات 
الخلافبوتقل فيه روافيق:. عن أحمد.."''". :وقان 'القرافق: . :افيه 
خلاف”". وقال حلولو: «والخلافٌ في هذا القسم كالخلاف في الذي 
قبله (أي: اتحاد الحكم واختلاف السبب) على ظاهر كلام الإمام في 
«البُْهان)» وبه صرّح تاج الذين في «جمع الجوامع». ونقله العراقيٌُ عن 
الباجي وابن العربي» وتَقَلَ المصئّفٌ في هذا القسم عن أكثر الشافعية حَمْل 
المطلّق على المقيّد. ومُقتضى كلام ابن الحاجب والرُهوني أنه إذا اختلف 
الحكمُ فلا يُردُ أحدُهما إلى الآخَّر اثفاقا»”*". 

الثالثة : أنْ يتّحد الحكمُ والسببُء مثاله: تحريمٌ الدّم في آية» وتيك 
التحريم في آية أخْرَّى بكون الدَّم مَسفوحًا. 

ونَقَلَ الاتّماقَ على حمل المطلق على المقيّد في هذا القسم: القاضِيانٍ 


أبو بكر الباقلاني””', وعبدٌ الومّابء وابنُ فُوركء وإلكيا”""» والمازري””", 


)١(‏ ص .1١8‏ ووقع سقط في النسخة المطبوعة [واعتمد في تحقيقها النسخة التركية. وقد 
راجعتّهاء فوجدت النصّ ساقِطا]. والنصٌ الساقط بتمامه مَوْجودُ في نُسخة «مكتبة الملك 
عبد العزيز العامّة»» المعنونة ب «نكت المحصول» . ْ 

(؟) الزركشى: «البحر المحيط» ”/4» ابن العربيى: «المحصول» .٠١8‏ 

زفرة القرافي : الشرح التنقيح» 8 ْ 

(54) حلولوء التوضيح شرح التنقيح 7737. 

(0) الباقلانى: «التقريب والإرشاد» .7١8/”‏ 

(1) الزركشى: «البحر المحيط» ”/ /. 

4 المازري : ا(إيضاح المحصول» 27١‏ 7551, 


ل 


وأ لزهان""5 والاموى " ..بوعي دعم 

وخالف الباجئُ» فقال: «فهذا يُحمّل كل ضَرْبٍ منهما على عُمومه. لأنه 
لآ اثفاق يليما ولو حون المظلق على 'التكدا لكان هذااهة نباف ذليل 
الخطاب» وسيّردُ الكلامُ عليه في موضعه وأنه ليس بدليل فيقع التخصيص به. 
وقد اختلف كلام القاضي أبي بكر في ذلك في «التقريب». وقال أبو محمد: 
يُحمَلُ المطلّقُ على المقيّد"” ". وكذلك الطرطوشي أثبت لاف المالكيّة في 
هذه الصُورَة”*'. وكذا أثبت الخلاف فيه القرافيُ» وبّناه على الخلافٍ في 
القول بالمفهوم» والقولٍ بالششتخصيص به””'» تبعا لما ذكره الباجي. 

الرابعة: أنْ ينّحد الحكمُ ويَختلف السَببُ» مثاله : أطلقّت الرَقَبةٌ في كمّارة 
اللهار واليمين عن قيْد الإيمان.» فقال في كل منهما: م حور َقبَة» 
[المجادلة : *] [المائدة: 89]» وقُيّدت الرقبةُ المعتقة في كمّارة القنل 0 
بالإيمان» فقال الله فيها : محر 6 َكِب [النساء 97]. فهل تُقَيّد رقبةٌ 


)١(‏ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول» 0١‏ لكن نقل الزركشي في «البحر» عن كتاب 
«الأوسط» لابن برهان: «اختلّفٌ أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم. فذهب بعضهم إلى 
أنه لا يحمل» والصحيح من مذهبهم أنه يحمل». البحر 7/ 7. 

.” /5 الامدي: «الإحكام»‎ )١( 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ١/ف9١5.‏ 

(5) آل تيمية : «المسودة» /١‏ 76 777-7. وقال الزركشي في البحر 4/7: «وحكى الطرسوسي 
- بالسينين المهملتين - الخلاف فيه عن المالكية أيضا». والظاهر أنه وقع للزركشي 
تصحيفٌ» وهذا النص -فيما يظهر لى- نقله الزركشئ من «مسودة» آل تيمية» إِذْ قال بعد 
هذا مباشرة: «واستثنى بعض الع ييه والنصض 7 «المسودة»» وهو عن الطرطوشي. 
والكتاب الذي نقل عنه في المسودة هو تعليقته في الخلاف. 

)2 القرافي : شرح تنقيح المسزلة لل ا 


١94١ 


اليمين ورقبة الظهار بِقَيْد الإيمان» حَمْلا على تقييدها في آية القتل خطأ؟ 
وهذه الصُورةٌ وَفَع فيها خلافٌ كثيرء وهذا بَيانه في الفقرة الآتية : 
الفقرة الثانية : نقل المذاهب في صورة اختلاف السبب واتحاد الحكم 
المذهب الأول: يُحمَلٌ المطلَقُ على المقيّد بموجب اللفظ ومُقتَضى اللغة 

مِنْ غير دليل. عزاه الماوّرديٌ والرُوياني وسليم الرّازي لظاهر مذهب 

الشّافعىَ» وعليه كثيرٌ من الشَّافعية"'". 
المذهب الثاني : لا يُحمل المطلّقُ على المقيّد بمقتضى اللغة» بل لا بُدَ من 

ذليل: قياس أو غيره يُوحِجٌ هذا الحفل. نَسبّه الآمديٌ للشّافعي» وصحّحه هو 

والمَّخْر الرازي ومَنْ تَبعَهما!". واعتّرّض الرّركشيُ على هذا العزو بأنَ أصحاب 
الشَّافعيَ -كما تقدّم- إِنّما نقلوا عنه الأول وهم أغو توق الاملق للق 
المذهب الثالث: لا يُحمّلُ المطلَّقُ على المقيّد أضْلاء لا مِنْ جهة 

القياس» ولا مِنْ جهة اللفظ. وهذا مَذهبُ الحنفية”). 
المذهب الرابع : يُعتبّر أغلظٌ حُكْمَي المطلّق والمقيّد: فإِنْ كان حكمٌ 

المطلق أغلظ » حُمل على إطلاقه» ولم يُقيّد إلا بدليل؛ وإِنْ كان حكمُ المقيّد 

اقل حون النطلن على الحفقة اتوك_يطمل على ] لاذقة. زايد ليل »ا أن 


- 9/7” الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

3( الآمدي : «الإحكام) ره الرازي: 255 5 ويقصد ب «من تبعهما) أو 
«أتباعهما» المختصرون لكلامهماء والمعتمدون عليهماء فلا يُكادُون يَخخرجون عن 
اختياراتهما. وهذا مثل ما يقوله ابن تيميّة في أتباع أبي يعلى» كأبي الخطّاب وابن عَقيل... 

(") الزركشى: «البحر المحيط» ”/ .٠١‏ 

0 السمرقدي: «الميزان» ١٠غ4.‏ 


١9 


التغليظ إِلزامٌ» وما تضمّنه الإلزامُ لا يَسمّط التزامُه بالاحتمال. 

وهذا اختيارٌ الماوّزدي7". 

المذهب الخامس : التفصيل بَيْن أنْ يكون مُتعلّق الإطلاق والتقييد صفةٌ 
فيحمل» كالإيمان في الرّقبة» فالإيمانُ إنما هو صفة زائدة في الرّقبة؛ أمّا 
الرقبةٌ في الكمّاتين -الظهار والقتل- فمُتساويتان. وبين أنْ يكون ذانًاء فلا 
يُحمل» كالتقييد في الؤضوء دون التيمم» ففيه زيادةٌ عضو وهو الذراع» وهو 
ذاتٌ وليس بِصَفَةٍ. وهذا مُقتَضى كلام أبي بكر الأبهريّ المالكي”"'؛ وظاهر 
كلام ابن القصار”". 

والصُوّرُ التي وَقَع فيه اختلافٌ في النقل عن مالِكِ هي صورّتا اختلاف 
الحكمء سَّواءٌ انُحدَ السببُ أو اختلّف. وصورَةٌ انّحادٍ الحم واختلافٍ السبب. 


.131/١7 ونص كلام الماوردي في «الحاوي»‎ .١١ /” الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) المازري: «إيضاح المحصول» 5””1, الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول» 9٠5غ.‏ 
الزركشى: «البحر المحيط» ”7/ .١١‏ 

() ابن القصار : «عيون الأدلة»» »٠١١9//*‏ قال: «المطلقٌ يبني على المقيد في الأوصاف 
والشروطء فأمّا في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل». على أنَّ كلام ابن الفَّضَّار 
يَدلُ على أنَّ المطلق لا يُحمّل على المقيّد إلا بدليل. (”/ 9 »)١١١‏ قال: «لا يُبنى المطلق 
على المقيد إلا بدليل». 


١ 


الفرع الثاني: حَمْلُ المُطلقٍ على المقيّد 
إذا اختلف الحُكم والسبب 

الفقرة الأولى : المنقول عن مالك ومستنده (اختلاف الحكم والسبب) 

أوَلا: النقل الأوّل: 

ذكر الزركشي في «البحر المحيط» أن الباجي نَقَل عن القاضي عبد 
الومّابٍ أنَّ مالكا حَمَلَ المُطلّقَ على المقيد إذا اختلّفٌ السببُ والحكه”"". 

ويُلحَظ أن كثيرًا من الأصوليّين لايُمصَّلونَ في حال اختلاف الحكم بين 
أنْ ينّحد السببٌ أو يُختلِف. بل إِنّهِم يُطلِقون ذلك» فلا أثر عند كثير منهم في 
انّحاد السبب أو اختلافه”"2» مادام أنَّ الحكم مختلفٌ. غيرَ أنَّ غالب 
المتأخّرين يجُعلون القِسْمةَ رُباعيّةَ -كما تقدّم-. وعلى هذا فإنَّ في عَرْو 
الرّْكشيّ نظرًا؛ لأنَّ مَصدرّه في هذا العزو هو الباجي في «إحكام الفصول»» 
والباجيٌ لَمّا تناول المسأَلَةَ لَمْ يُْمصّل في اختلاف الحكم بَيْن أن يَنّحد سببّه أو 
يَختلِف» بل أطلق المسألةً في ذلك» قال الباجي: «إذا وَرَد لفظ مُطَلَقٌ 
وتقكنن فاق يكل أن وكوننا م سفن اتدل الام سيو بعانين» تان كانا 
من جنسين مختلفين» فالمشهورٌ من أقوال العلماء أنَّ المطلق لا يُحمَّل على 
المقيّد...وقد حَكى القاضي أبو محمّد...» ". 

وعلى هذاء فحَمْلُ كلام القاضي عبد الومّاب على القسم الذي يَخْتَلِفٌ 
)١(‏ الرركشي: «البحر المحيط» ”7/”. 
(؟) انظر عند: الباجي: «إحكام الفصول» ف »5١4‏ الشيرازي: «التبصرة»7١25‏ الزركشي: 


«البحر المحيط» "/ 4: »١5‏ ابن عقيل: «الواضح» / 2455 الآمدي : «الإحكام» "/ 4. 
فق الباجى : «إحكام الفصول» ف .5١9‏ 


١55 


فيه الحكمُ ويّتّحد فيه السبب أؤلى من حَمْله على القسم الذي يخْتلِفٌ فيه 
الحكمٌ والسبب؛ لأنَّ جَمْهرة الأصوليين الذين طَرَّقوا بحت المسألة وكانوا 
مِمَن قسموا القسمة الرُباعية-: جعلوا مثال التيمّم والؤضوء -والذي كان 
على أساسه تخريجٌ القاضي عبد الوهاب- ضِمْنَ القسم الذي يختلِفٌ فيه 
الحكمُ ويتَّحِدُ فيه السَّببُ. 

ثانيا: النقل الثاني (اختلاف الحكم والسبب) : 

حَكَى غيرُ واجدٍ من المالكيّة الإجماءَ على عَدَّم حَمْل المطلق على 
المقيد في حال اختلاف الحكم والسبب'"'". ونَّسبّهِ القَرافِيُ لمالِكِ» قال: 
«ومالك وإِنْ قال...إنَّ المُطلَق يُحمّل على المقيّد في الظهار وغيره-: إِلَا أنه 
هُنا لم يَقْل به0”"©. 

وحَكى الباجيٌ أنَّ المشهورّ مِنْ قول العلماء عَدَمُ الَحَمْل في حالة اختلف 
الحكمء ولم فونه انجاة الشييت أو توق 

ثالثا: مستند النقل الأوّل (اختلاف الحكم والسبب): 

على ما تقدّم في النقّل الأوّلء تبيّن بأنْ لا ناقِلَ عن مالك هذا القول. 
إنّما هو تَْزِيلٌ لكلام القاضي عبدٍ الوَهّابٍِ على غير جَهّتِهِ؛ وذ لم يَنْبْتْ هذا 
النقلء فلا نَظر في مُستّئده. وعلى تَسْلِيم ذلك» فإنّ التخريج المُدَعَى 


21٠5 لاهلا التلمساني : «مفتاح الوصول»‎ /١ القرافي: شرح التنقيح» 4 «الذخيرة»‎ )١( 
الشنقيطي: «دفع‎ 2.٠١8 ابن العربي: «المحصول»‎ .١158 ابن جزي: «تقريب الوصول»‎ 
.85 إيهام الاضطراب»‎ 

.507 /١ «الذخيرة»‎ .5١9 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ف .5١9‏ 


١5ه‎ 


مَنَُوض» كما سيجيء قَريبّاء إِنْ شاء الله. 

رابعا: مستند النقل الثاني (اختلاف الحكم والسبب): 

الظَاهِرٌ أنَّ مُستند مَنْ عَرَا هذا المذهبَ لمالك» هو عَدَّمُ وُقوفهم على ما 
يدل على حَمْل المطلّق على المقيّد بالاقتضاء اللغوي من كلام مالِكِ؛ وإ لَمْ 
يَْت ذلك فالبقاءُ عى الأصل الذي هو عَدَّمُ الحَمْل مُتحّمُء لأنّ كلا من 
المطلّق والمقيّد كلامٌ مُستَقَل بنفسه. 

ومما يدل على عدم حَمْل المطلّق على المقيّد في حال اختَلّف الحُكمُ 
والسّبَبُء هو إنكارٌ مالِكِ على مَنْ حَمَل آية التيمُم على آية السّرقة"' 0 فقيّد 
اليد بالكفين في التيمُّم» كما قُيّدَت آيةُ السّرفّة بالكمّين؛ والحكمٌ في الآية 
الأولى الغسل» وفي الثانية القطع. والسببُ في الأولى الحَدَّتُء والسببٌ في 

الفرع الثالث: حَمْلُ المُطْلَقٍ على المقيّد 
إذا اختلف الحُكم واتحد السبب 

الفقرة الأولى : المنقول عن مالك ومستنده (اختلاف الحكم واتحاد السبب) 

أوَلا: النقل الأوّل : (اختلاف الحكم واتحاد السبب) 

يُحمّل المطلّقُ على المقيد في حال اختلاف الحكم واتّحاد السبب» 
بالاقتضاء اللغوي. 

مُقتَضى كلام القاضي عبد الوهاب أنه عَرَا لمالِكِ القول بحمل المطلق 
على المقيّد في هذه الصورة؛ على أنَّ الباجي الذي نَقَلَ عنه ذلك إِنّما حكى 


)١(‏ سيأتي نقله. 


١5 


ذلك في صورة اختلاف الُكم» دون تفصيل بين اختلاف السَّبّب واتّحاده. 
ثانيا: مستند النقل الأوّل (اختلاف الحكم واتحاد السبب): 

أفاد الباجي أن القاضي عبد الومّاب أخذ ذلك من رواية رُويت عن مالِكِ 
أنه قال: «عَجبتُ مِنْ رجل عظيم من أهل العراق يقول: إِنَّ التيمم إلى 
الكُوعَيْن!». فقيل له: إنه حَمَلَ ذلك على آية القَطع. فقال: «وأينَ هو من آية 
الو : 

فرأى القاضي عبد الوهّابٍ أنَّ مالكا مِمّن يُحمل آةَ التيمّم التي فيها 
إطلاقٌ اليد على آية الوضوء التي قُيَدَت اليد فيها إلى المرفقين» واختلاف 
الحكم في الآيتين بيِنّ؛ إذ الؤضوء والتيمُمُ ُكمان مُختلفان. 

ويُعترض على تخريج القاضي عبد الومّاب بما يلي : 

- لم يَرنَض الباجيٌ تأويلَ القاضي أبي محمّد لكلام مالِكِ» ولم يُسلْمه 
لهء لأنّه يحتمل أنْ يكون الحملُ بقياس يَقتَضي ذلك. وعِلّة جامعة بينهماء 
إِنْما خلاقُنا في حَمْل المطلّق على المقيّد بمقتضى اللّغة دون دليل يَقنَصي 
ا . 

- ومن جهّة أخرى يُقال: إِنَّ العْتبِنّ قد ذكر في ١مستخرجته»‏ روايةً تُجلّي 
مقصودّ مالك في الرواية التي أشار إليها القاضي عبد الومّابء وهي رواية أَنَمْ 
سِياقة» وأوضَحٌ في الدّلالة على مُراد مالِكِ. 

وهذا نص الرّواية: سُئل مالك عمّن أَنْتِيَ بأنَّ التيمُم إلى الكقين» فتيمّم 


دق الباجى : «إحكام الفصول» ف .5١9‏ 
(0) الباجيى: «إحكام الفصول» ف .5١9‏ 


١ /اة‎ 


2000 يزةة ذللته أذ ليله إل مره ما تَرَى أن يَصنّع؟ قال: 
١أرايك‏ لوصلى فدن عشرين سنة » 5 مره به؟!). ثم قال: «أرى 
أن يُعيد ما دام في الوقت». قال مالكُ: «سمعتٌ رجلا عَظيمًا من أهل العلم 
يقول: إلى المنكبين”''؛ واعَسَبًا كيف قالّه!». فقيل له: تأوّل هذه الآية: 
#ووالسَارِفُ وَالسَّارقَةُ فَاَقَطعوأ يديه ما [المائدة م*]ء فقال: «أَيْنَ هو من آية 
الدفولة والعلسية وقول بوذا فنا اما ول 1 

وفعلل هدم اللمسالة كما قرول ابل رشق أن جالها ]نما تحب كمن يفول 
إلى الكفين» وجَعَل قوله إغراقًا في الخطأ؛ إِذْ من أهل العلم مَنْ يقول إلى 
المنكبين» فقيل له: إنه قال إلى الكمّين مُتأَوَلَا آية السّرقة» قال: أينَ هو من 
آية الوضوء؟! يُريد: أنَّ رَدَ الأيدي المطلّقة في التيمُم إلى الأيدي المقيّدة في 
الوضيوه بالمرققيه > إذ هو ندل مقت اول ون وذها إلى الأبدي المطلفة ني 
السرقة ؛ أن المعنى في ذلك مختلف؛ وذلك بين ا 

«ولا دليل في قول مالك: «وأين هو من آية الوضوء؟!»)-: على أن 
الحكم عنده أَنْ ترد آي التيمّم إليها؛ ِذْ لو كان الحكمُ عنده أَنْ تُردٌ إليهاء 
لأوجَبَ على مَنْ تيمّم إلى الكوعين الإعادةً أبدَا””'. وإنما أراد أن حَمْل آية 


.١٠١86 /١ قال سحنون: هو ابن شهاب. النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» ١//اغ-58.‏ 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 4/١‏ -48. 

(:) لا يلزم ذلك عند مالك» فأصل مُراعاة الخلاف بعد الوقوع يُفيد أن العبادة التي فيها 
اختلاف غير شاذ» نُصححح بعد وُقوعها؛ فالإعادة في فى الوقت على الاستحباب. ومما يدل 
على هذا قول مالك : لاوا ل ل لك انين سنة» 5 شيء كنتٌ آمره به؟ [). 


١54م‎ 


التيمُم على آية الوضوء أؤْلى مِنْ حَمْلها على آية السّرقة» وإِنْ كان هو لا يَرَى 
حملّها على واحدةٍ منهما؛ إِذْ لو حملها على آية السّرقة لأمَرَ المتيمُمَ بالتِيمُم 
إلى الخوقي واف ولو عمليا هق أ الوفو لاذعي الأقادة على د 
تخي لق العرطدي فالا وده سارد افيا عر للد الا وول اله 
السّرقة. فمَنْ تِيمّم إلى الكُوعَيْنَ أجزأه» وإِنْ كان لا يأمره بذلك ابتداء» ويّرَى 
عليه الإعادةً في الوقت إِنْ فعل؛ مُراعاةً لقول مَنْ يَرَى آيةَ التيمُم محمولة على 
آية الؤضوءء فيوجب التيمّم إلى المرفقين» على أصله في مُراعاة الخلاف» 
ولَمْ يُراع قولٌ مَنْ أوجب التيمُم إلى المنكبين لشُدوذِه وبُعْدِه من النَظر)"©. 

ملحوظة : 

اختلف علماء الأصول في مثال إطلاق التيمّم وتّقييد الؤضوء في أي قِسْم 
من الأقسام يُلْحق : ْ 

- فمنهم من ألحقه بِالقِسّْم الذي يَختلف فيه الحكمٌ ويتحد فيه السببُ» 
فالحكمُ مُختلِف لأنَ التيمُم فيه المسحٌُ» أمّا الوضوءٌ فالغسل» والسببُ مُتَّحدٌ 
وهو الحَدَثُ”"'. أو القِيامُ إلى الصلاة”". 

وعلى هذا الأكثري» كابن العربي» والقّرافيء وابنُ جُرَيّء وخُلولو 
وال 


.18-:4ا//١ ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

.74 القرافي: «شرح التنقيح»9١”. ابن عاشور: «الحاشية» ؟/‎ )١( 

(©) التلمساني: «مفتاح الوصول» 1094. 

(4) ابن العربي : «المحصول» .٠١8‏ القرافي: «شرح التنقيح» 275١9‏ «الذخيرة» 2355/١‏ ابن 
جزي : «تقريب الوصول» ,»١١‏ حلولو: «التوضيح»557» العلوي: «نشر البنود» /١‏ 517. 


حل 


- ومنهم مَنْ ألحق هذا المثالَ بِالقِسْم الذي يتّحد فيه الحَكمْ ويختلف فيه 
السببٌُ» فعند ابن عاشور: أنَّ المقيّد والمطلّق هو العُْضُوٌء لا الوضوء 
والتيمم؛ وسببُ غسل العُضو هو الوضوء» وسببُ مسحه هو التيمم. فيكون 
الحكمُ المتحدٌ هو العضوّ الذي يُراد تطهيرُه؛ أمّا السببُ المختلفٌ فالتيمُمُ 
والوضوء. وعد ابنُ عاشور هذا أقرب من غيره"''. وممن جعل هذا المثال في 
اتحاد الجس واختلاف السبب: القاضي أبو يعلى”". 

ومنهم منْ عد المثال في انّحاد الحكم واختلاف السببء. لكنْ فسَّر ذلك 
بخلاف ما قُسّره ابنُ عاشورء فقد عَنّ الحَُكُمَ المتّحِدَ هو الطهارَة» وجَعَلَ 
السبب المختلِفٌ هو الحدتٌ» لاختلاف أخداث التيمُّم عن أخداث الوضوءء 
ين طكيان اناك" وتخول: وفك السلةة الناتةدموراى الماززي: أن فى تصوير 
المثال على منوال اتّحاد الحكم والختلةف التسي» : تند ]لا على تحيّل. 
وجهة التكنية أن تاقفن طهازة العاف تو مهاه التراه اسطو ا ناتقن الاكتره إلا 
في صُوّر نادرة» كطريان الماء» ودُّخول وقت صلاة ثانية؛ فيَبْعْد اذْعاءً 
الاخيلاف في السّبب”". 

الثا: النقل الثاني (اختلاف الحكم واتحاد السبب) : 

لا يُحمّل المطلّق على المقيّد بالاقتضاء اللغوي» وإِنّما يُحمَلُ عليه قِياسًا. 


.74 ابن عاشور: «الحاشية» ؟/‎ )١( 

(؟) أبو يعلى: «العدة» 2577/7 ابن عقيل: «الواضح» 447/7. 

(9) المازري: «إيضاح المحصول» 8" وكذلك استبعد التمثيل بهذا المثال لهذا القسم: 
تخلولن» إذ ل سُلم انَحادُ الحكم في كونهما طهارةٌ» فلا يُستقيم ادْعاءٌ الاختلاف في 
الموجب. «التوضيح» 151. 


الل 


سَبق أنْ قدّمنا أن كثيرًا من أهل العلم لا يَفْصِلُ في حال اختلاف الحكم 
بين اتحاد السبب واختلافه» وحكى أكثْرُهم انتفاة الخلاف في هذا القِسْم. 
ومُقنّضى كلام الباجي أنَّ المطلّق لا يُحْمَلُ على المقيّد في هذه الصُورة» لأنه 
5 على القاضي عبد الوَهّاب تخريجه ذلك من ذلك المَّرْعَ الذي تُسِبَ 
لمالك؛ أمّا أن يُحْمَل المطلَقُ عل المقيّد بقياس» فذلك جائرٌ على مذهب 
مالِكِ» كما هو ظاهِرٌ كلام الباجي. وأفاد ابنُ عاشور بأنَّ الجمهورٌ على التّقييد 
قياسّاء وهو أوْلَى به من صورة (انْحاد الحُكم واختلاف السبب)؛ لقُوّته 
بانّحاد السّبب"'“. وإلى هذا المذهب نحا الأبيارِي في «شرح البرهان»”". 

رابعًا: مستند النقل الثاني (اختلاف الحكم واتحاد السبب) : 

- الأصلْ في المطلق أنْ يُحمّل على إطلاقه ولا يُخْرَّج عن هذا الأصل 
إلا بدلالة صارفَةٍ؛ وإِذْ لَمْ توجّد فإنًا باون على أصل مدهب مالِكِ في إجراء 
المطلق على إطلاقه» والمقيّد على تقييده» دون حَمْل أحدهما على الآخر. 

- ومِمًا يَدلَ على عَدَم الْحَمْل: إِنْكارٌ مالِكِ حَمْلَ إطلاق آية التيمُم على 
مُقيّد آية الؤضوء؛ وهذا منه صَريحٌ في عَدَم حَمْل المطلّق على المقيّد في هذه 
الصُورة بالاقتضاء اللُغوي. 

فإِنْ قيل: إِنْ سَلّمْنا لكم عَدَمَ حَمْل مالِكِ للمُطلّق على المقيّد بالاقتضاء 
اللغوي» فإنًا لا نُسِلْمُ لكم أنَّ من مذهبه الحَمْلَ قِياسَا؛ِ لأنه رحمه الله لم 
يَخْمل إطلاق اليد في التيمّم على تقييد اليّد في الوؤضوءء لا لغةٌ ولا قياسا؛ 


)2010 ابن عاشور: #احاشية التصحيح والتوضيح» 7 
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وهذا منه دَلِيلٌ على عَدَّم الحَمْل مُطَلْقًا. 

قُلْنا : يُجاب عن هذا بما يلي: 

إِنَّ القياس إِنّما يَصِح إِنْ لم يَكْنْ هنالك فارِقٌ يحول دون إجرائه» فإِن 
وُجد الفارِقٌ فلا اعتدادٌ بالقياس لقِيام المانِع ؛ ولعاء مالا رحمه الله رأى أنَّ 
بين الؤّضوء والتيمُم فارقًا مُعتبّرًا يَمنع من إعمال القياس في حَمْل المطلق 
على المقيدء وهو أنَّ التيمّم مبنىٌ على التخفيف» فلم يُناسِب قياسه على 
ال 

- وما يَدْلُ على عَدَم الحمل : أنَّ الضّيام في كمّارة الظهار قُيّد بالتتائع. 
والإطعام في الكفارة نفسها أطليقت عن قيد التتائع: : مسن رعذ ميم هرقن 
مُتَتَابِمَيْنِ من قَبْلٍ أن 22 سن ل مَسْمَطِعْ وَطْعَامُ ب سين ينك 4 [المجادلة : 4]» 
[فالسببٌُ مُتَْحِدٌ وهو الظهارُء والحكم يميت الصيام والإطعام]؛ فلم 
تحمل مالِكُ الإطعامٌ على الصّيام في شَرْط التتابُع”") 

الفقرة الثانية : الترجيج والاختبار 

الذي يَظهّر بَعْد هذه المباحثة أنَّ ما أضافه القاضي عبد الومّاب لمالك من 
حَمْله للمطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم- : فيه نر وكان سيت 
ذلك الاختلاف في فهم كلام لمالك في فرع من المُروع» فلمًا قال مالك: 
«وأين هو من آية الوضوء؟!» حَمَلَ القاضي أبو محمّدٍ هذه الكلمةً على أنها 
رد مِنْ مالكِ على مَنْ جَعَل التيمُمْ إلى الكوعين» وتقريرٌ لمذهبه في أَنْ تُحمّل 


.78 ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» ؟7//5)‎ )١( 
.74/7 ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح»‎ »7١5 /7 (؟) الشنقيطى» أضواء البيان‎ 
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آي التيمم على آية الوضوء. وقَدْ أبان البحثٌ -سابقًا- أنَّ هذا غيرُ مُرَادٍ لمالك 
من كلامه. وغايةٌ فَضْده: هو التعجّبُ ممّن حَمّل آيةَ التيمم على آية السّرقة 
والإلزامٌ لَهُ بن حَمْلَ آية التيمُم على آية الوضوء أَوْلَى. ولا يُشْتَرَط في الإلزام 
أن يكون المُلْزِمُ قائلا بما ألزم به حَضْمَهء بل يُكتفى بأنْ يَجْريَ الإلزامُ على 
مذهب المُلْرّم. 

وأحسّبٌ أن الذي جَعَلَ تأويلَ القاضي عبدٍ الوهّاب يحَيدُ عن الصّواب- : 
هو اختِصارٌ الرواية التي استند إليها فيما عَزاه لمالك» ولو أنه اطلع على 
الرواية التي في «العْتبية» لَوَقّف على مُراد مالك وقَّضْدِه. 

وبهذا يَظهِر أنْ لا سَئَدَ لمن عَرَا لمالك القولٌ بِحَمْل المطلّق على المقيّد 
في حالة اختّلاف الحكم. ومِمًا يعضد ذلك إطباقٌ المالكيّة على عدم إضافة 
هذا القول لمالك» واستظهارٌ المحقّقين منهم عَدَمَ رَدْ المطلّق إلى المقيّد لغةّ. 
قال الباجيّ: «المشهورٌ من أقوال العلماء أنَّ المطلّق لا يُحِمَلُ على 
المقتد»0©. 


.1١9 الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 


ودين 


الفرع الرابع: حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم 
واختلاف السبب 

الفقرة الأولى: المنقول عن مالك ومستنده: 

أوَلا: النقل الأول : 

لا يُحمَلُ المطلَقُ على المقيّد إذا اتحَد الحُكمُ واختلّف السَّببُ. 

حَكاهُ القاضي عبد الومَّاب في ١‏ الإفادة» والالوتخصى هه المدقية إلا 
القَليل من المالكيّة”"". 

وعَدّ الباجئٌ هذا القولّ هو الذي عليه محقّقو المالكيّة» كالقاضي أبي بكر 
والقاضي أبي محمّد عبد الوهاب بن نصرء وغيرهما؛ واختاره هو لنفسه 


)١(‏ القرافي: «شرح التنقيح» ٠‏ وقال أبو العباس بن تيمية في «المسودة»: : «ذَكَر ابن نَضْر 
المالكي أن مذمب أصحابه. .أنه لا يُحمّل عليه» أذ جاه طله لق انون سيور 
الشافعية...ودّكر أنَّ الصّحيح عند أصحابه أنه يُحْمَلٌّ عليه قِياسًاه ."77/١‏ وانظر: 
«القواعد والفوائد الأصولية» .77١‏ واضطرّب الزّركشي في «بَخره؛ في الذي عَرَْاه القاضي 
عبد الوهاب للمالكية في هذه الصّورة» فنقل عنه: 
أوّلا: المطلق يُحمّل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل. قال 
الزركشي: «حكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور أصحابهم». (9/ .)0١‏ 
ثانيا: لا يُحمَلُ عليه بنفس اللفظء بل لا بُدّ من دليل من قياس أو غيره» كما يجوز 
تخصيص العموم بالقياس وغيره. قال الرّركشي : انْقَله القاضي عبد الوهاب عن الجمهور 
من المالكية وغيرهم». .)١١/5(‏ (والظَاهِرُ أن هذا هو الصَّحيحُ في النقل عن القاضي عبد 
الوَهّابِء وهو يُوَافِقٌ ما نَقَله ابن تيميّة في «المسوَّدّة» والقرافي في «شرح التنقيح" ). 
ثالثا: لا يُحمّل عليه أصلاء لامن جهة القياس ولا من جهة اللفظ.قال الزركشي : «خكاه 
القاضي عبد الوهاب في «الملخخص"» عن أكثر المالكية» بعد أنْ قال: الأصحٌ عندي 
الثاني». 7/9 1). 


ء3”ظ»> 


ونصَره""". واختاره الباقِلانيُ ونُسَبه للمُحققين”". 

وحكى ابنُ العربي أنَّ هذا القول هو أظهّرٌ قول المالكيّة”". وأضافه لأكثر 
المالكيّة القرافيُ»ء وحُلولوء وتَبِعَهما العَلّويُ0). 

ثانيا: النقل الثاني : 

يُحمّل المطلَقُ على المقيّد في حال اتّحد الحكم واختلف السبب» 
بالاقتضاء اللغوي. 

عَزاه لمالك وأصحابه: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي”*. والظاهِرٌ أنَّ أبا 
الخطاب أَحَذٌ هذه العزوة من قول القاضي أبي يعلى بَعدَ أنْ حكى روايةً عن 
أحمد بن محمد بن حنيل بحمل المطلّق على المقيّد-: (وبهذه الرّواية قال 
أصحابُ مالك». 

وأشار إلى ذلك القاضي عبد الومّابء. قال: «وقد رُوِيَ عن مالكِ ما 
يحتمل أنْ يكون أراد أنَّ المطلق يُتقيّدُ بنفس تقيّد المقتّد)0". 

ونّسَبه القاضي عبدٌ الوَهَّاب للقّليل من المالكية”"". وعَرَاهُ الباجي وحُلولو 
0 ال 0 


000( الباجيَّ: «إحكام الفصول») ف .57١‏ 

() الزركشى : «البحر المحيط» ”/ .٠١‏ 

(9) ابن 5 «المحصول)» .١٠١8‏ 

(:) القرافي: ااشرح التنقيح؛ 7١9‏ حلولو: «التوضيح» 55" العلوي: «نشر البنود» /١‏ 777. 
(5) الكلوذانى : «التمهيد» ”7/7 .١181١‏ 

(5) آل ابن ب (المسودة» .7377/١‏ 
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(8) الباجي: «إحكام الفصول» ف .55١‏ حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 1؟5. 


٠١ه‎ 


الثا: مستند النقل الأول : 

- مِمّا يُمكنُ أن يُستدلٌ به لعدم حمل المطلق على المقيد: ما ذَهَب إليه 
مالك في المشهور عنه أنَّ مقدار الإطعام في كمّارة الظهار مد بمدّ الهشامي. 
وَقَدْرُه مُدَان بمدّ النبي وكا ». فمالكُ لم يُحمل آيةَ الظهار المطلّقة في الإطعام : 
يظْعَامُ سين مسْكِنا [المجادلة 4] على آية كقّارة الأيمان التي قيّدت الإطعامَ 
بأنْ يكون مِنْ أؤْسَط ما يُطعمون» قال الله تعالى: #إطمَام عَشَرَوَ مَسَككينَ مِنّ 
أَوْسَطٍِ ما مُظْعِمُونَ أَهليِكُم 4 [المائدة 48] وذلك عند مالك مد بمدّ النبن مَك . 

قال مالكُ: «إطعامٌ الكمّارات في الأيمان مُذَا مُذَا بمدّ النبي كه لكل 
إنسان» وإِنَّ إطعام الظّهار لا يكون إلا شِبَعَا؛ِ لأنَّ إطعام الأيمان فيه شَرْط ولا 
شَرْطَ في إطعام الظهار)”". 

فكلامُ مالك هذا هو كالنصٌ على أن المطلق يَبْقَى على إطلاقه» ولا يُرَدَ إلى 
المقيّدء في حالة اتّحاد الحكم واختلاف السبب» فالحكمُ المتحذٌ في هذه 
المسألة : هو الإطعام في كمّارة؛ والسببُ مختلِفٌ: ففي الأوّل الظَهارٌء وفي 
الثاني الجنْثُ في اليمين. وقَضْدُ مالِكِ من قوله : «إطعام الأيمان فيه شَرْطْ): أنَّ 


)١(‏ قال الباجي: «اختلف أصحابنا في مُدَ هشامء فقال ابن حبيب: إِنَّ مد هشام الذي جعله 
لفرض الزوجة فيه مُذَّ وثلث؛ وروى ابن القاسم أنة مُدَان إلا ثلث؛ وروى البغداديون من 
أصحابنا عن مَعْن بن عيسى أنه مُّذَان بمذّ النبي كَلِْة؛ وهذا هو الصحيح عندي؛ لوجهين: 
أحدهما: أن معن بن عيسى مدنيٌ» فهو أعلم بذلك لطول مقامه بالمدينة» مع ضبطه. 
والثاني: أنَّ هذا المُّدَ موجود إلى اليوم» وهو كيل السراة وغيرها من بلاد العربء 
وهومُدَان بمد النبى يَللِهِ لاشك فيه ولا مرية» فقد شاهدتٌ ذلك وباشَّرئُه وحَمَّقَنُها. 
«المنتقى» 00 


هم سحنون : «المدونة» 35/7 ؟/111. 


الإطعام مُقيّدٌ بقيد» وهو كوثه من أوسط ما تُطعمون أهليكم. ناذه هد قله 
«ولا شَرْطَ في إطعام الظهار) : أنَّ الإطعام في الظهار مُطَلَقٌ لا قد يُقيّدُه. 

قال ابنُ العربي: «لم يُجمل الله سبحانه وتعالى في كقّارة اليمين» بل 
قال: مين أَوَسَطٍ ما تظهِمُونَ هكم » وقد كان عندهم جنس ما يطعمون 
وقدره معلوماء ووسط القدر مُّدَء وأطلق في كفارة الظهار فقال: دَإِطَعَامُ 
سين سكن فحمل على الأكثرء وهذه سبيل مَهْيعٌ؛ ولم يرد مطلقّ ذلك 
إلى مقيّده. ولا عامّه إلى خاصّهء ولا مُجمله إلى مُفسَره)”". 

- كما أنَّ الأصل في المطلّق أنْ يَبْقَى على إطلاقه» لا يُفَارَقُ هذا الأصلٌ 
ِلّا بما لا مَذْقَعَ لَه 

رابعا : مستند النقل الثاني : 

مِمّا احتّجٌ به مَنْ عَزَا لمالك حَمْلَ المطلق على المقيد في حال اتحاد 
الحكم واختلاف السبب: 

0-7 شتراط مالِكِ رحمه الله الإيمانَ في رَقّبة الظهارء وما هُو إِلَا حَمْلُ لمطلّق 
رقبة الظهار في قوله تعالى : «إقَتّحِْرُ ركب [المجادلة *] على كقّارة القتل المقيّدة 
بصفة «الإيمان» في قوله تعالى : لإمْتَرُ َكبَقَ مُوَمكق) [النساء: ؟]. 

قال مالك في «المُوطّأ» : «الرّقابُ الواجبةُ التي ذَكَرَ الله في الكتاب فإنه لا 
فم 


يعتق فيها إِلَّا رقبة مُؤمنة) 


.١108 /5 ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 
مالك : «المُوطأفق كتاب العتق والولاء» باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.‎ )5( 
.1509 رقم:‎ 


ويُغتّرض على هذا الاستدلال والتخريج بأنَّ مُستَتد مالك في اشتراط 
«الإيمان» في الرّقاب الواجبة هو غيرٌ حَمْل المطلّق على المقيد لْعَةّ فلهذا 
الفرع مُذْرَكان آخران”'': هما: 

الأوّل : إِنّما اعبَّمّد مالك فيما ذهب إليه مِنْ تقييد الرّقاب الواجبة بالإيمان- : 
على ما رواه في «موطئه» من أحاديتٌ تَدُلُ على ذلك. فقل زوق ع حمر دق 
الحَكم أنه قال: «...وعليّ رقبةٌ» أفأعتقها؟». فقال لها رسول الله كَكة: «أينَ 
الله؟» فقالت: في السّماء. فقال: «مَنْ أنا؟». فقالت: أنتَ رسول الله. فقال 
رسول الله يك : «أعتِقها»”"". ولم يَستفصِله عَنْها : هل تلك الرقبةٌ عن كمّارة أ 
لا؟ وتركُ الاستِفْصال يُنَرَّلُ منزلةَ العُموم في الأقوال» قال في «المّراقي»: 

ونرْلَن تَرْكَ الاسييفصالٍ تنزلة المُموم في الأقوال”" 

المُدْرك الثاني: ويَحتمل أنْ يكون مالك اعتمّد في ذلك على القياس» 
والخلافٌ في المسألة محل البحث هو حَمْلُ المطلق على المقيّد بموجب 


)١(‏ من العلماء الذين طَرّقوا هذين الاحتمالين: الأبياريٌ في «شرح البرهان» . انظر: التوضيح 
شرح التنقيح 551. 

(؟) مالكء» كتاب العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» رقم .5119١‏ 
ووَمّم الحُفَاظُ مالكا في قوله «عمر بن الحكم»؛ والصّحيح : «معاوية بن الحكم السلمي». 
انظر التميهد لابن عبد البر 5/77لاء والإصابة فى تمييز الصحابة ؟//1١01)‏ 1737/9. 
ورواه من حديث معاوية بن الحكم: ملم في كتات المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحتهء رقم 2077 النسائي» في كتاب 
السهوء باب الكلام في الصلاة؛ رقم 21714 وأبو داود في كتاب الصلاة» باب تشميت 
العاطس في الصلاة» رقم 47٠١‏ : من طريق يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن مُعاوية بن الحكم. وفي حديث يحيى: : «أعتقها فإنّها مؤمنة») . 

(*) الشنقيطي: «دفع إيهام الاضطراب» 40. 
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الاقتضاء اللغوي. فتُّقاس رقبةُ كفارة الظهار على رقبة كمّارة القتل» بجامع أنها 
رقبةٌ طَلِبَ عِنْقُّها على طَريق التكفير المَّاجِيء فوّجَب أن تكون مُتصفة 
بالإيمان”"". 

وهذا ما يَقنّضيه كلامُ القاضي عبد الوهاب» فإنه قال: «وقد رُوِيَ عن 
مالِك ما يَحتمِلٌ أنْ يكون أراد أنَّ المطلق يُتقيّد بنفس تقييد المقيّد. ويحتمل 
أن يرد إليه قياسًاءء ثُمّ ذكر أنَّ الصّحيح عند أصحابه أنه يُحمّل عليه قياسًا”". 

ومِنْ أفوى الأدلة وأبينها في اشتراط «الإيمان» في الرّقاب الواجبة: أنَّ 
العتق صَدقةٌ من المعتق على المعيّق نفسه. ومِنْ شرط القابض للقُرْبات 
الواجبة «الإيمانُ»» كالرّكاة؛ فإنّها لانُجَرِيء إلا بدفعها لمؤمن. وهذه هي عَلَهُ 
اعتبار «الإيمان» في كمّارة القتلء وذلك بعينه موجودٌ قّ كقّارة الظهار؛ 
فوجَب اعتبارٌ «الإيمان» فيها'". 

الفقرة الثانية : الترجيح والاختيار: 

بَعْد إيراد كل من النقلين فإِنَ الذي تَرْكنُ إليه النفس أنَّ مَذْهب مالك عَدَمُ 
حَمْل المطلّق على المقيد لَنَهَ في حال انّحاد الحكم واختلاف السّببء 
وأقوى ما يُعتَمّدُ عليه في هذا الترجيح : ما نَبَت مِنْ قول مالك في كمّارة 
الظهارء قال: «إطعامُ الكفّارات في الأيمان مُذّا مدا بمدّ النبي كَل لكل 
إنسان» وإِنَّ إطعام الظهار لا يكون إِلَا شِبَعَاءِ لأنَّ إطعام الأيمان فيه شَرْطء 


)01( حولو: «التوضيح شرح التنقيح» ا 0 

(؟) آل تيمية: «المسودة»؛ .777/١‏ 

هه التلمساني : ١مفتاح‏ الوصول» لا٠5»‏ ابن العربي : «القبس» ”/ 2956 «أحكام القرآن» / 
551 القرطبي : "الجامع لأحكام القرآن» 7/ 2.514 ابن القصار : «عيون الأدلة» ”/ .١١١9‏ 
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ولا شَرطً في إطعام الظهار)”''. فهذا من مالك كالنصٌ على عدم حمل مُطلّق 
آية الظهار على مُقيّد آية اليمين في مقدار الإطعام» وعَلَّلَ ذلك بقوله: «لأنَّ 
إطعام الأيمان فيه شَرطء ولا شَرْطَ في إطعام الظهار» فلا يُحمّل ما أطلقه 
الشَّارِعٌ في مكان على ما قيّده في مكان آخَرٌ. 

وَإِذْ وُجَدَ نَضّ من كلام مالك يَدُلُ على المسألة مَحَلَ البحثء فإنَّ كُلَ ما 
يُعارِضُه ينبغي أنْ يُحمّل على وَجْه لا يُصادم ما اقتضاه. فما تقدّم من أنَّ 
المعلوم من مذهب مالك تقييدُ الرقبة بالإيمان في كمّارة اليمين وكمّارة الظهار- 
: إِنْما كان لدليل آخَرَ غير حَمْل المطلق على المقيد لغة» وَسَبَقَ في المنقاشة 
أنْ دُلّل على أنَّ الظَاهِر مِنْ مُدْرك مالك في مسألة الرّقبة في الكقّارات الواجبة- 
: هو الأحاديثٌ الثابتة التي رواها مالك نفسه في «موطئه»؛ وعَضَدَتْ تلك 
الأحاديث بعض الأقيسة المتينة التي أوردْتُ -آنمًا- أقواها وأجلاها. 

وبهذه السبيل تُفَهّم الفروعٌ التي حُمِلَ فيها المطلّقُ على المقيّدء بأنَ 
الحمل لم يكن على أساس اقتضاءٍ لُغويٌء وإنّما ذلك لوجود قياس أنتجَ هذا 
الحمل. وقد لا يُحمَّلٌ المطلقُ على المقيّد قِياسّاء لوجود فارقٍ بين المَرع 
والأصلء, أَوْ لغير ذلك من مُوانع القياس. وحيتُ لا قياسٌ» فالبقاءٌ عى 
الأصل وهو عَدَمُ الحمل لغة. 


1 18 سكن 


.١١9 7/75 579/7 سحنون: «المدونة»‎ )١( 
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المبحث الثالث 


8 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 


وفى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: | مفهوم الشرط. 


| المطلب الثاني : | مفهوم الصفة. 


المطلل الثالث : مفهوم اللقب. 


تمهيك : 
و 2 5 0 وس 5 )2000 
مفهومٌ المخالَفّة هو إثباتٌ تقيض حُكم المنطوق به للمسكوت عنه ". 
ومفهومٌ المخالفة أنواعٌ كثيرةٌ» أَوْصَلَّها القَرافيُ إلى عشرة أنواع» هي : 


ٍ 64 القرافي: شرح التنقيح»‎ )١( 

() قال ابن عاشور: «لا شك أنَّ المراد من العِلّة في تَعْداد المَغاهيم: العِلّهُ الَحوِيّة وهي ما 
يدل على أنَّ الفعل وَقَع لأجله. مثل: "لام التُعليل» و١كَيْ)‏ و«المفعول لأجله» وغيرٍ 
ذلك. لا العِلَّهُ التي هي أَحَدُ أزكان القياس». [حاشية التنقيح /١‏ 11]. 
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نحو: "كلُ شَرابٍ أسْكرٌ فهو حَرامٌ»"''؛ ومفهومٌ الصّفةء نحو قوله عليه 


الصّلاة والسّلام: «في سائمّة العَّنَم الزّكاةُ”'2؛ ومفهومٌ الشَّرْط؛ نحو: من 
تطهّر صحّت صلاته» ومفهوم الاستثناء؛ نحو : قام القوم إلا زيدء ومفهوم الغاية 
نحو : ميا ليام إِلَ اليل [البقرة 1810]؛ ومفهوم الخضين» تيبحو + لما المناء 
مِنَ الماء»”"؛ ومفهوم الزَّمانء نحو: «سافرتٌ يوم الجمعة»؛ ومفهوم 
المكانء نحو: «جلستُ أمامَّ زَيدِ)؛ ومفهوم العَدّدء نحو قوله تعالى: 
َأَجَِدُوهرْ تَمِينَ جَلْدَة# [النور 4]؟ ومفهوم اللَقَبِء نحو: في العَّنَم الرّكاة. 

والذي وَقَمْتُ عليه من وُقوع اختلاف في النقل عن مالك من هذه الأنواع 
من مفهوم المخالفة- : ثلاثة أنواعء وهي: مفهومُ الشَّرْطْء ومفهومٌ الصّفَةء 
ومفهومٌ اللَقّب . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء 27545١‏ ومن طريقه البخاري 
في كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» رقم 50806. 20087 ومسلم في كتاب 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم: 2.3٠١١‏ من حديث 
عائشة يها . 

(1) وَردَ معناه في كتاب الصَّدقات لأبي بكر كَفييّه من حديث أنسء. رواه البخاريٌ في كتاب 
الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم ١504‏ : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال 
حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر تيه كتب له 
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله كه على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله...وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ...». 

(*) مسلم في كتاب الحيض» باب إِنّما الماء مِنّ الماء» رقم: 743. 


اودلحيا 


ويتناوؤل البحثُ كل مسألة فى مطلب: 


| المطلب الأول: مفهوم الشرط 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

مَفهومٌ الشّرط هو إثباتُ تقيض حُكم المنطوق به المعلّق بشَْط 
للمسكوت عنه» عند انتفاء هذا الشّرط. 1 

والتَّرطٌ المقصودٌ هنا هو الشَّدْط اللغوري» وهو ما دَخْل عليه أحدٌ 
الحرفين : إِنْ» و«إذا»» أَوْ ما يقومٌ مُقامهما من الأسماء والظروف الدَالّة على 

ا الثاني نحو قوله تعالى: #إوإن 15 ارات عمل ا 
رن سي يضَعْنَّ ك4 [الصّلاق +237 

وليس المقصودٌ بالشّرط هنا الشّرط الشّرعيّ» كالوضوء بالنسبة للصّلاة؛ 
ولا العقليّ» كالحياة بالنسبة إلى العِلّم ''. 

الفقرة الثانية : المذاهب في المسألة : 

اختلّف العلماء في حُجيّة مفهوم الشّرطء وهذا بَيانُ مذاهبهم: 

المذهب الأول: يَنتَفي الحكمُ بانتفاء الشّرط» وانتفاءُ الشرط هو من مَذُلول 


.190 /١ ابن التلمساني: «شرح المعالم»‎ »١١9/ الزركشى : «البحر المحيط»‎ )١( 
"5/١ ابن التلمساني: «شرح المعالم»‎ 2١١9/7” الزركشى : «البحر المحيط»‎ )0( 


51 


اللفظ. وهذا مذهب مَنْ قال بمفهوم الشَّرْطء وهو من أقوى المَفاهيه''". 

وهذا' عدمث: مجاهي العلماء فقن المالكةة "4 , والشافعة 
انا 

وذُهَبٍ بعضٌ المنكرين لمفهوم المخالفة عامّة إلى القول بمفهوم الشَّرْط : 
كابن ريج وابن الصباع”"2 وأبي الحشين البعنري”": ابي الحسن 
0 

المذهب الثاني: لا حُجيَّةَ في مفهوم الشرط. فلا يَنتَفْي الحكمُْ بعدم 
الشّرْطء بل هو باق على ما كان عليه قبل التعليق. 

وإلى هذا ذهب أكثرُ المعتزلة”" 2 وهو احَتِيارٌ القاضي أبي بكر الباقلاني”' "2 


إضرف 
3 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» ”/ »١١9‏ المقدسي: «أصول الفقه» “/ .٠١90‏ العراقي: 
«الغيث الهامع» .١55/١‏ قال ابن رشد الحفيد: «وهذا عندهم أقوى في المرتبة». 
«الضروري في أصول الفقه» ”. ومفهومٌ الحصر ومفهومٌ الغاية أفوى من مَفْهوم الشَّرْطء 
لذلك قال بهما بعض مَنْ لم يَقَّلْ بمفهوم الشَّرْط. (الخرشي» شرح المختصرء /١‏ 10). 

(؟) القرافي: «شرح التنقيح» .”١7‏ حلولو: «التوضيح» 778. 

() ابن السمعاني : «قواطع الأدلة١/779.‏ 

(:) المقدسى: «أصول الفقه» "/ .٠١9٠‏ آل تيمية: «المسوّدة» 580-51/94/7. 

)0 الزركشي : «البحر المحيط» »١15١0-١١9/‏ العراقي: «الغيث الهامع» .١١1/١‏ 

(6) الزركشي: «البحر المحيط» »1١5١-١١9/‏ العراقي: «الغيث الهامع» .١55/١‏ 

(0) البصري: «المعتمد» .155-١51/١‏ 

(8) البخاري: «كشف الأسرار» 5917/5. 

(9) البصري: «المعتمد» 2١57/١‏ القرافي: «شرح التنقيح» 25١‏ الزركشي: «البحر 
المحيط» ”/ .1١١٠١‏ 

.7707/7” الباقلاني: «التقريب والإرشاد»‎ )٠١( 
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والغزالي”"2, والكنوئ "© وغاريهذا المفن جمهرالنضية ١”‏ 
الفرع الثاني: المنقول عن مالك في المسألة ومستنده 

اختلف النقلٌ عن مالك في مفهوم الشرط. حيث نُقِلَ عنه المذهبان 
السالقان؛".وهذا نان المتفو ل عهة 

الفقرة الأولى: النقل الأول : 

الحكمٌ إذا عُلّْق بشرط دل على ثبوت نقيض هذا الحكم في حال انتفاء 
ذلك الشرط» فمفهومٌ الشَّرْط حبَةٌ من الحجج. 

تكلدعة جالاف برنفية الله أنى لتحي :نه االتشاوع :ننه را مالل القوه 
بدَليل الخطاب» واستدلَ على ذلك بأنه احتجّ به في مواضِعَّ» منها: أن مَنْ 
قال: «مَنْ دَحَل الدَّارَ فأعطه درهما"ء ذَلِيلُهِ : ل يَدْخّل الدَّارَ فلا تعطه 
شيئًا. قال ابن القصّار: «وهذا نص منه في القول بدّليل اليخطاب»”*) 

وقال ابن العربي : «نَسَب أهل المقالات إلى مالك أنه يقول به2””0 أي 
بمفهوم المخالفة عامّة. وقال: «دَليلُ الخطاب أصلٌ من أضولنا»” 4" 35 
ابنُ العربي في موضع من «الأحكام» على مَنْ ترك القول بدليل الخطاب» 
فقال رحمه الله: «وقد اختلف العلماء في الشَّرْط المتصل بالفعل: هل 


.5١١7/7” الغزالى: «المستصفى»‎ )١( 

فم الآمدي : «الإحكام» ؟/488. 

(5) السمرقندي: «الميزان» 8-407 40» البخاري: «كشف الأسرار» 4917/7. 
(5) ابن القصار: «المقدمة» .45-4١‏ 

(5) ابن العربى: «المحصول» .٠١5‏ 

(1) ابن لغرب «أحكام القرآن» 7/١‏ 7"97. 


الحا 


يَقنّضي ارتباط الفعل به حتى يَنْبْت بثبوته» ويَسقْط بسُقوطه؟ فذَّهَب بعض 
الأصوليّين إلى أنه لا يرط به؛ وهم ثُمَاة دَليل الخطاب؛ ولا عِلْمَ عندّهم 
للعو اكات 

وقال القّرافي في بحثه دَلِيلَ الخطاب : «هو حبَةٌ عند مالك رحمه الله وجماعة 
من أصحابه وخالف في مفهوم الشَّرْط القاضي أبو بكر منّا»”"'. وتبعه في عَرْو القول 
بدَليل الخطاب عامّة إلى مالك : ابنُ جُزَيَ”". والعَلويٌ الشنقيطي”*». 

وقال الزُهوني: «مفهوم الشاط كه د10 . وقال حُلولو: «المفاهيم 
على اختلاف أنواعها حُبَةَ إلا اللَنَبِء وهو الذي عَرَا العراقي لمذهب 
الشَّافعىَء ونحوه للمَقّريٌ عن المذهب)0"'. 

وأشار ابن عَطَيّةَ إلى تبايّن موقف مالك من دليل الخطاب؛ فهو في مواضِعَ 
يأخذ به» وفي مسائل يّتركٌه ؛ قال ابِنُ عطيّة : «ولمالِكِ رحمه الله مُسائلٌ تقتّضي 
القول بدليل الخطاب. منها قوله: إِنَّ المذرك للتشهّد وَحْده لا تَلْزْمه أحكامُ 
الإمام لأنّ النبىّ يد قال: «مَنْ أدرّكٌ رَكعةً من الصّلاة فقد أَذْرَكَ الصّلاة”"2, 


.515 7/١ ابن العربي : «أحكام القرآن»‎ )١( 

(5) القرافي: «شرح التنقيح» 711. 

(©) ابن جزيٌّ: «تقريب الوصول» .١59‏ 

(:) العلوي: «نشر البنود» .44/١‏ 

(6) الرهونى: «تحفة المسؤول» 8/ 707. 

030 جار : «التوضيح» 778», «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع» ؟9/7١١.‏ 

(0) رواه مالك في الموطإء كتاب وقوت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم .١6‏ ورواه 
موطزيق تالقة التخاريع فى كات مواقي الملاة. رق 088 رمم + ف كناب الشبباية 
ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم 454. 


"1 


فاقتضى دليلٌ الخطاب: أنَّ مَنْ لم يُذْرِكَ ركعة فليس بِمُدرِكِ”''. وله مُسائلٌ 
تقنّضي رَهْضٌ دليل الخطاب ؛ منها قول النبىّ يكهِ: «وفي سائمة العَّنّم الرّكاقك» 
فدليلُ الخطاب: أنْ لا زكاةً في غير السائمة”" 2» ومالِكُ يرى الزِّكاة في غير 
السّائمة. ومنها أَنَّ الله عزَّ وجَلَ يقول في الصَّيّْد: ون كَللَمُ ونم معدا 
[المائدة: 45]» فقال مالك: كم المخطئ والمتعمّد سواءً» ودليل الخطاب 
ل الور ارط 

وقال الباجي في بيان مذهب المالكية في دليل الخطاب عامَّة: «...أَنَّ 
كثيرًا من أصحابنا يقولون بدَليل الخطاب: كالقاضي أبي الحَسّن بن القضّارء 
والقاضي أبي محمّد بن نَضْرء وغيرهما. وبه قال مُتَقَدمُو أصحابنا كابن 
القايم وغيره»”* 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

عَدَمُ القول بمفهوم الشرط؛ فالحكمٌ لا ينتفى بعدم الشَّرْطء بل هو باق 
على ما كان عليه قبل التعليق. 

تفرّد بهذا النقل عن مالِكِ رحمه الله: ابن التِّمساني الشَّافعيَ في (شرح 
المعالم»”"". 


)١(‏ هذا مفهوم شرط. 

(؟) هذا مفهوم صفة. 

(”) هذا مفهوم صفة. 

(5) ابن عطية: «المحرر الوجيز» ”/ ”لا. 

.٠١ /١ الباجىء المنتقى‎ )5( 

/ حلولو: «التوضيح» 48» «الضياء اللامع»‎ 28/١ ابن التلمساني : ااشرح المعالم»‎ )١( 
.١1١١ /” الزركشي: «البحر المحيط»‎ 7 
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ولم أجِدٌ فيما استقصيئه من كتب الأصول مَنْ عَرَا لمالكِ نفيَ الاحتجاج 
بمفهوم الشَّرْط غير ابن التلمساني. 

كما أنه ذكر هذا القز عن مالك مق غير أن تروقه ايمأكذة :فيه والظاهة 
أنه اعتَّمّد في ذلك على التخريج من بعض الفُروع التي لم يأخذ فيها مالك 
بمفهوم الشَّوْط. 

ونَقَى حجيةً مفهوم الشَّرْط من المالكيّة : القاضي أبو بكر”''. والقاضي 
أبو الوليد الباجي”"'» وغيرهما. 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول: 

من أبين” الذلاتل على أن«مالكا اقاتل يمفيوم الوط «استدلالة يه "في 
مواضع من كلامه : 

-١‏ المشهورٌ عن مالك رحمه الله أنَّ يكاح الأمّة لا يجوز إِلّا بتحقّق 
فوطي أذ لذ يح النعذ طؤلاك يوآن: تعفن الككل وعو 70 

قال مالك رحمه الله في «موطئه» الذي خطته يميئه : 

ولا ينغي لِحْرٌ أنْ يَتزوّج أَمَةَّ وهو يجد طَوْلَا لحرّة. ولا يتوج أْمَةَ إذا 
لم يَجِدْ طَوْلَا لحرّة؛ إلا أَنْ يخشى العَنَتَ؛ وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى قال 
في كتابه: لوم لَمْ يَسْتَطِعْ مَِكُم طَوْلا أن يكح المخصتت الْمَؤْمَِتِ من ما 
مَلَكْتَ أَيْمََكْم من 1 لْمُؤَِْتٍِ# [النساء 15]» وقال: هِدَلِكَ لِمَنَ حَسْىَ 


() الباقلاني : «التقريب والإرشاد» ”/ 771. الباجي: «إحكام الفصول» ف 069. 

() الباجي: الإحكام الفصول» ف 50594» «المنتقى شرح الموطا» 9/ .7”7١‏ 

() ابن رشد: «البيان والتحصيل» ."9٠/4‏ «المقدمات الممهدات» 0700 الباجي: 
«المنتقى» / 2777 ابن أبي زيد: «النواد والزيادات» 011-018/4. 
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ألْعَنَتَ منك» د 

فلائحح من كلام مالك رحمه الله أنه أخذ منعّ نكاح الحُرٌ للأمة مع وجدان 
العلؤل» أو عدم خشية العَنت-: من مفهوم الآية؛ فلمًا أن علّقت الآيةُ إباحةً 
نكاح الإماء على شرطين؛ دل ذلك على ثُبوت المنع مع انتفاء أحدهما. 

قال ابنُ رُشْدٍ الجدّ: «مَنْ رأى القولٌ بدليل الخطاب لم يح نكاح الأمَة 
لكر ل رط 

وقال الباجي وهو من النّافين لحجية دَليل الخطاب: «وإذا كان هذان 
المعنيان شَرْطين في الإباحة» لم يجز له ذلك مع عَدَمهما. وهذا -عندي- 
إنّما يَصح التعلّقُ به لمن قال بدَليل الخطاب في الشَّرْط ؛ لأنه أباح هذا التكاح 
بالشّرطين» وليس في الآية ما يدل على المنع منه مع عدم الشّرطين»”". 

ويُجاب عن هذا بما فسّر به ابن العربيٌ الآيةَ الكريمة؛ وحاصل كلامه: 
أَنَّ ما ذَمَبِ إليه مالك من المنع إن انتّفى الشَّرْطان ليس مَأخودًا من دليل 
الحظاتب بان ذلك أن الآنة :سيقت كناف الرتخصة عن 'شبيل الإثدال» ]د 
قال الله تعالى: «إوَمَن لَمْ يَسْتَطِمَ4. ثم ذَكّر الجلّ مَشْروطا بشَرْطين؛ وما 
جاء مَجِيءٍ الرُخص لا يُتعدّى بها مَواضِعٌ الحاجة. 

واستثباط ابن العَرَبِيْ رائق وقوي؛ لكن ليس بمانع من أن يكون ذلك 
مُقويّا لدليل الخطاب في الآية. ا 


)١(‏ مالك: «المُوطأ كتاب النكاحء باب نكاح الأمة على الحرة» رقم 675ل . وانظر: 
«المدونة» ؟/ .5١6‏ 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 5/ .”9٠‏ «المقدمات» .4577/1١‏ 

(9) الباجى : «المنتقى» ”77/7 7. 
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لاحتيك. عالق رذحي القع عط مطاني نفل :له نا نققة قل اد 
يَستوفيّه؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا؛ لأنَّ رسول الله يَليةٍ قال: «مَن ابتاع 
طعامًاء فلا يَبِعْهُ حنَّى يُستوفِيَهُ)”'' وهذا لم يبتعء انار 

فمالك أخذ إباحةً بيع هذا العطاء قبل قبضه من ذليل قوله يك : «من ابتاع 
طعامًا»» قال مالك : «وهذا لم يبتع ؛ إنّما أعطوا عطاء». وهذا عينٌ الاستدلال 
بمفهوم الشرط» فالحديتٌ علّق حُرمةً البيع قبل القبض بالابتياع» فإِنْ لم يكن 
ابتياع ارتفع الحظرء ونُبّت الحكمُ بالإباحة. 

- وقد نسب أبو الحسن بن القَضَّار لمالك القول بدليل الخطاب». وكان 
مما تمسّك به في هذا العزو أنَّ مالكا استدلَ به في مواضِعٌ» منها: استدلاله 
بمفهوم الشّرط : في مَنْ قال: «مَنْ دَخَل الدَّارَ فأعطه درهما»» ذَلِيلُه : مَنْ لَمْ 
يَدْخْل الدَّارَ فلا تُعطه شيئًا. قال ابن القصّار: «وهذا نص منه في القول بدَليل 
00-6 

ما قاله ابنُ المّضَّار من كون الاستدلال نضا على مَفهوم الشَّرْطء ليس 
ميل ؟ لأنَّ 0 عَدْمُ الإعطاء» ا م 0 فبَقَيَ مَنْ 

اللا ا ل و 0 


)١(‏ مالك في كتاب البيوع» باب العينة وما يشبههاء رقم 1877» ومن طريق مالك رواه البخاري 
في كتاب البيوع » باب الكيل على البائع والمعطي, رقم 275١77‏ ومسلم في كتاب البيوع . 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم 1077. من حديث نافع عن ابن عمر طَطقِها . 

.7”66 / العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(") ابن القصار: «المقدمة» .485-/4١‏ 
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أْمَرَ أن يُستَمْتَعَ بجُلود الميتة إذا دُبِعَثْ”'2. ومفهومٌ الشَّرْط في هذا الحديث أن 
الانتفاع بجلود الميتة قبل الذّباغ لا يجوزء وهو مَذْهِبُ مالك. 

قال الباجي : «وقوله (إذا ذُبِعَتْ) شَرْط في إباحة الاستمتاع» ويمنع ذلك 
الاستمتاع بها قبل الذباغ عند القائلين بدّليل الخطاب دون غيرهم مِمّن لا 
5 به» وقد عد 3 01 أصحاينا في مع الت بها قبل 0 
وجلدهاء ولا يُنْتَمَع بشيء منها؛ ١‏ جاء الشَّرْعٌّ في هذا الحديث بالانتفاع 
بالجلود بعد الذباغ ؛ وما لم يُنِصّ على إباحة الانتفاع به» فهو على أضل المنع 
منه. لذلك لم يكن المنعُ من الانتفاع بجلد الميتة مأخودًا من دليل الخطاب. 

ه- وأشار ابنُ عَطَيِّةَ إلى تبايّن موقف مالِكِ من دليل الخطاب؛ فهو في 
مواضِعٌ يأخذ به؛ وفي مسائل يتركه؛ ثم ذكر مُمتْلَا للموضع الذي أخذ به مما 
يَجْري على مَفْهوم الشَّرْط ؟ قال: «ولمالِكِ رحمه الله مُسائل تَقتنَضي القول 
بدليل الخطاب ؛ منها قولّه : إِنَّ المُدْرِكَ للتشهّد وَخده لا تَلْزْمهِ أخكامُ الإمام» 
لأنّ النبئّ يِه قال: «مَنْ أدرّكَ رَكعةً من الصّلاة فقد أَذْرَكٌ الصّلاة» "2 
فاقتضى دليلُ الخطاب : أن مَنْ لم يدرك رَكُعة فليمون شهرك , 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثانى : 

أمّا ما عزاه ابن التلمسانى من ترك مالك الأخذ بمفهوم الشرط» فلم يَذكُر 


.١5178 مالك في الموطأء كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة» رقم:‎ )١( 

() الباجي : «المنتقى» 7/7 178. وانظر المنع من الانتفاع بها قبل الدباغ : «المتنقى» 1717/7 . 
("') سبق تخريجه. 

(5) ابن عطية: «المحرر الوجيز» ”/ 'لا. 
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مَأَحَدَّه في هذا العَرو؛ والظَاهِرُ أنه اعتمد في ذلك على التخريج من بعض 
الفروع التي لم يأخذ مالك فيها بمفهوم بعض النصوص. وهذا لا يدل -أبدًا- 
على عدم احتجاجه بمفهوم الشرط ؛ إِذْ من المجوّز أنْ يكون مالك تَرَكُ هذا 
المفهومَ لدلالة أقُوى» وليس التَارِكُه في فرع بتاركِ لحجيته تأصيلاء لأنَّ 
الأدلة تتعارضُء وتتوارّد على المُروع» والمجتهدٌ يأخذ بأقواها عنده» وليست 
حَيْدنه عن بعض تلك الأدلة في تلك الفروع بلازم منه ترك الاحتجاج بها 
رأسًا. وقد تقدّم في الفصل التمهيدي الإبانة عن هذا الغْلّط المنهجي في 
التخريج. لبط هناك. 

ومن المقرّر أن الخد بمفاهيم المخالفة لها شووط 527 ٠‏ فإِن 
تَخلّفت بعض هذه الشروط» لم يكن دليلٌ الخطاب من صَحيح المتمسّكات. 

الفرع الثالث: الترجبيح والاختيار 

الذي لا أَرْتابُ فيه أنَّ مالكا رحمه الله من القائلين بمفهوم الشَّرْطء ومن 
المحتجّين به؛ وذلك لِمَا سبق تَبيائُه من كثرة استدلاله به في الفروع الفقهية. 
وجُملةٌ تلك الاستدلالات منه تُعبِتُ حُجيئّه عنده؛ لذا نَجِدٌ أنَّ ابن القَضَّار قال 
عَقِبِ استدلال مالك بمفهوم الشرط على ذلك الفرع-: «وهذا نص منه في 
القول: بدليل الخطات!''. 

كما أنَّ مالا - في المشهور عنه كما سيأتي - مِمَّن يَجعَل مفهومٌ الصَّفة 
من جملة ما يستدل به» ومعلومٌ عند أهل الفنْ أنَّ مفهوم الشّرط أقوى من 
مفهوم الضّفة. فإذا نبت ذلك وظهّرء كان قولُ مالك بمفهوم الشَّرْط أؤلى» 


.85-/4١ ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 


إبضض 


واحتجاجٌه به أخرى. 

دلالةٌ أخرى تشفع لشبوت قول مالك بحجية مفهوم الشرط-: وهي أنَّ 
جماهير المالكيّة قائلون به؛ وظاهرٌ ذلك يَدُلُ على أنَّ مَذْمَبِ إمامهم على 
ذلك؛ بل إنهم في كب الخلاف يُناظرون ويُحاجُون على أساس الاحتِجاج 
به؛ وهذا منهم إقرارٌ بشّبوت هذا الأصل عن مالكء إِذْ لا يَسِتَقَيمُ أن يُنتصّر 
لمذهب إمام بما لا يَقول به. 

بل إِنَّ كثيرًا من المالكيّة جاوّرُوا القولٌ بالاحتجاج بمفهوم الشَّرْط في 
كلام الشارع. إلى الاحتجاج به في كلام آئمّة المذهب» كمالك» وابن 
القايم» وغيرهما. قال حُلولو: «وكثيرٌ من شيوخ مذهبنا المتأخرين يُعوّلون 
على مفاهيم أقوال الأئمّة : مالك وغيره» فى «المدونة» ويره” . وتعويل 
المالكيّة على مفهوم الشرط وغيره في كلام أئمّتهم أبلعُ من اعتمادهم عليه في 
كلام الشارع؛ إذ الشَارع عالِمٌ ببواطن الأمور وظواهرهاء أمّا كلام غيره 
فالذُهول مُتطرّقٌ إليه » والعفلة مخيطة ب 

أمَا عن نقل ابن التلمساني الشَّافعيَ فإنه نّقل مُستدكرٌ مستغربء لم يُتابَعْ 
عليه؛ على أنه من غير أهل المذهب العالمين به؛ فيعد نقله نقلا شاذا لا 


)١(‏ حلولو: «التوضيح في شرح التنقيح» 774. ومن أمثلة ذلك عند ابن رشد الجدّ -وهومن 
أئمة المذهب المحققين- فى كتابه «البيان والتحصيل»: (299/5 445/0. 18/5غ 
اسل 1 3 الل ل ا لت اي لت ل 
)54/١5‏ وغيرها. قال ابنُ عرفة فى كتاب الشفعة من مختصره: «والعمل 
بمفهومات المدونة هو المعهود من طريقة ابن 3 وغيره من الشيوخ. وإِنْ كان ابن بشير 
يَذكُر في ذلك خلافا؛ فعملٌ الأشياخ الجلة إنما هو على الأول». المعيار المعرب 1/ /ا/ا7. 
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تعريج عليه. 

ولم يُفصِح عن مأخذ نقله هذا عن مالك رحمه الله فيُنظر فيه. وأحسب 
أن سبب هذا الغلط في النقل عن مالكِ هو أحدٌ الأسباب الآتية : 

- إِمّا أن يكون وَهم في هذا النقل؛ إِذْ لا يَسِلَّمُ أحدٌ مِمّن لم يعصمه الله 
من ذلك. 

- وإمّا أنْ يكون رأى بعضّ فروع مالك الفقهية لم يأخْذُ فيها بمفهوم 
الشّرطء فخرّج من ذلك عدم احتجاج مالك به. ومثلٌ هذا التخريج منقوض» 
ومن قائله مردود؛ لأنَّ الفرع الواحد قد تتوارد عليه أدلة كثيرة متعارضة» 
متفاوتة في القوة؛ فَأَخَذ الإمام بدليل من تلك الأدلة -لقوته ومتانته- لا يدل 
قطعا على عدم احتجاجه بسائر الأدلة لو انفردت. قال ابن العربي رحمه الله: 
الم يختلف قط في ذلك قوله (أي قول مالك في حجية دليل الخطاب)» 
وإنّما يَترّك ذَلِيلَ الخطاب إذا عارّضّه ما هو أقُْوَى منه»”"". 

نُمّ إنه ليس كل خطاب عُلْقَ على شَرْط يكون دالا على تقيض خُكم 
المنطوق بهء إِذْ بعض الشروط تُذْكر ويُراد بها بعض المعاني غير إثبات نقيض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنهء فلا يكون حينها القيدُ دالا على مفهومه 
المخالف؛ إِذْ من شَرْط إِعُمال مفهوم المخالفة أنْ لا يَظهّر أنَّ القيد المذكور 
نما جيء به لغَرّض غير إِنْبات الحُكم للمنطوق» ونفيه عن المسكوت عنه. 

مل يلك أذ زد اللخظا كلعلا بال ره .و تكو عفد ايام ]إن ذلك لمن 


.7٠١١ ابن العربي: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؟ ؟/‎ )١( 


حضف 


مثاله : صيامُ المتمبّع في غير بلده» فقد أفاد ابنُ رُشْدٍ أنَّ من أهل العلم 
مَنْ لم يجِرْ له أنْ يصوم إلا في بلده» تمسّكا بالشّرْط في قول الله عٌّ وجل : 
إدًا رمم [البقرة 147]. وخالّف في ذلك آخرون» فلم يرا قول الله عر 
وجل: موادا رجت 8 [البقرة 195] 1 تفلو تومدة ولكتيناء 5 
لاخَرّج في تأخير الصّيام إلى حين الوصول إلى البلد. مثل قوله عر وجل في 
الصّيام : كَمَّن كارت 3 مضا أو عَلّ سَفَرٍ تَعِدَّةُ مِنْ أَيارٍ 4 
[البقرة: ]١146‏ فأجاز له أنْ يصوم العشرة الأيّامِ كلها في الحجّء كما يجوز 
للمّريض والمسافر أنْ يَصوم في رمضان"" 

وهذا الذي تقدّم راجمٌ إلى شرائط العلماء في الأخذ بمفهوم 
المخالفة'"'؛ ومحصل هذه الشروط: ترجع إلى شرطين في المسكوت 
عنه» وشرط في المنطوق به. 

أمّا الشرط الأوّل الراجع إلى المسكوت عنه» فهو أنْ لا يكون المسكوتٌ 
عنه أؤلى بالحكم من المنطوق به أو مُساويا له؛ فإنْ كانه فهو مُلْحَقُ بحكم 
المنطوق به. 

والشّرط الثاني : أنْ لا يُعارّض المفهومٌ بدليل أقُوى منه وأَرْجَح ؛ فإنْ غثرَ 
على أنه اعترضه دليلٌ أقوئ, ثُرِكُ مفهومُ المخالفة له. 

ما الشَّرْط الذي يرجع إلى المنطوق به فأنْ يكون القَيْدُ الوارِدُ فيه مما 


.5١7/7 ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(') بحثت «شروط المالكية في الأخذ بمفهوم المخالفة» في بحث 2 بمجلة «المعيار). 
[فيفري .50٠١‏ عدد ١7؛‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» بقسنطينة» 
الجزائر]. فانظره» ففيه بَسْطْ لهذه الشروط من كلام أئمة المذهبء وقُروعهم. 


ارا 


اجِتُلب في نَظْم الكلام قَضْدَ تخصيص حكم المنطوق به فيُعلم أن ارتفاع 
ذلك اللحياة برك معز فق موقي ابر لور قل ابيا مر 
القيد غَرَضًا من الأغراض الصحيحة غير غرض تقييد الحكم بذلك القيدء 
كذِكر القَيْد بمَصْد الامتنان أو جكاية الحال أو المبالغة أو لجهة الغلبة-: لم 
كه عمال ول التقطات ميتا»: عقاف تترظة: 

وحيثُّما وَجَدْتَ مالِكا لم يُعوّل على دليل الخطابء» فتَفقّد هذه الشروط» 
فإنّك واجدٌ تَخْلّف بعضها. لذلك ما حكاه ابن عَطَيةَ من اضطراب مالك في 
القول بدليل الخطاب» ليس سَّديدا؛ إذ الاضطراب يُتصوّر في الأصل الذي 
استَكْمّل شروطه وانتفت موانعه» ثم وجد في تطبيقه تضارْبٌء فهنا يأني 
سحب سا لسري ب لوا واي 

ال ل ا لد 
يُذّعى أنَّ الإمام رك الك الأمل دالان جب الأصل كو عرفر. الشروط 
وانتفاء الموانع؛ أمّا في عَكس ذلك فالأصلٌ ليس بِحْبَةٍ. 

أمّا ما ذكرثه من اعتراض على مُستندات مَنْ عَرَا لمالك القول بمفهوم 
الشرط»ء فهي اعتراضات واردة» إِذْ يستقيم الاستدلال لمذهب مالك من غير 
لُجوء إلى ليل الخطاب. لكن ابتدار كون مُستند مالك في تلك الفروع هو 
دليلَ الخطاب. مِمّا يجعل ذلك أقربَ لأنْ يكون مُعوَّل مالِكِ ومُعتمّدَه؛ مع 
ما اضاف لذلك من كثرة المُروع الواردة على هذه السّبيل. 


ة ‏ ةق 6ن 


؟” 


| المطلب الثاني: مفهوم الصفة 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

مفهومٌُ الضّفة هو إثباتُ نقيض حكم المنطوق به المعلّق بصفة للمسكوت 
عع عند انتفاء تللق الطفة. 

والمزاد بالضفة عدن الأصولين :+ تقبيل 'لفظ مكرك المعتى بلفظ آلحده 
مختسل الجن مقط ولا غاية 4 بولا زريدون نهة لنت فقظ كالتحاة: ويشهد 
لذلك تمدلهم بقوله عَلَلِة : «مَطْلُ العْنىٌ ظله)2"0, مع أن التقنيد "الما هو 
بالإضافة فقطء وقد جَعَلوه صِفَةً!". 

الفقرة الثانية : المذاهب في المسألة : 

اختلّف العلماءً في حُجيّة مفهوم الصّفة على مذاهِبَ» هذا بَيانُها : 

المذهب الأول: مفهومُ الصّفة حُجَةٌ فتعليق الحكم على صفة يدل على 
نفيه عمًّا عداها. ذَهَبٍ إلى هذا القول الشَّافْعِيْ!". وأحمدا*'» ومعظم 


)١(‏ رواه مالك في كتاب البيوع» باب جامع الدين والحول» رقم 1478» ومن طريقه رواه 
البخاري في كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم 255417 الفتح 
4/4 ». ومسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة.... رقم 
14 »؛ من حديث أبي هريرة تيه . 

(6) الزركشى: «البحر المحيط» ” .١١7/‏ 

إفة دورق : «البرهان2١/‏ ف 754. ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .778/١‏ 

(5) أبو يعلى: «العدة» 4594-4148/1» ابن مفلح: «أصول الفقه؛ ”/ .١١59‏ 


الفقهاء"'"::وقال به أبو الحسن الأشعرق”". 

المذهب الثاني: لا مفهومً للضّفةء 0 
عمًا عذاها. قال بذلك أبو حنيفة وأصحائه”” » .وهو اختياز بعض الشافعية : 
ابن سُريج” 8 ا" لي والرّازي فى ال 0 


ا 


المذهب الثالث: ذهب أبو عبد الله البصري إلى أنَّ مفهوم الصّفة حُجَّةٌ 
في ثلاث صُوّر: أن يَرِدَ مَوْرِدَ البيان» كقوله ككِةِ: «في سائمّة الغنم 
الرّكاة»”"2؛ أو مَؤْرد التعليم» نحو خبر التحالف والسلعة قائمة”'''؛ أو يكون 
ما عَدَا الصّفة داخِلًا تحت الضّفة» نحو الحكم بالشاهدين» يدل على نفيه 


.1717/” الباقلاني: «التقريب والإرشاد» "/ 777. الرازي: «المحصول»‎ )١( 

.١١7/7 الزركشي» البحر المحيط‎ 250١ الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

(") السمرقندي: «الميزان» 7017 407-/401» البخاري : «كشف الأسرار» ؟/ 40/1 - 417. 

(:) ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .578/١‏ الزركشي: «البحر المحيط» "/ .١١5‏ 

(5) ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» 4718/١‏ الزركشي: «البحر المحيط» ”/ .١١54‏ 

.١١١ الغزالى: «المستصفى» ؟/‎ )١( 

0372 الرازي : «المحصول» .١1577/”‏ وهذا خلاف اختياره في «المعالم» 0 حيثٌ اختار 
حُجيتّه. قال الزركشي في مسألةٍ اختلف فيها اختيار ابن خطيب الرّيّ بين كتابيه «المعالم» 
و«المحصول»: «...لكنه اختار في «المعالم» المنع» وأطنب في نُصرته؛ وهذا الكتابٌُ 
موضوع لاختياراته» بخلاف «المحصول» فإنه مَوْضوعٌ لنقل المذاهب وتحرير الأدلّة». 
البحر المحيط ”7/7 60. 

(8) الآمدي: «الإحكام» 88/7. 

(4) تقدم تخريجه. 

.١755 انظر: «إرواء الغليل» رقم‎ )٠١( 


ارا 


عن الشَّاهد الواحدء لأنه داخل تحت الشَّاهدين. ولا يدل على نفي الحكم 
يدا متو ذلك 

المذهب الرابع : تعليقٌ الحكم بالصّفة يدل على أن المسكوت عنه 
مُخَالِفٌ للمنطوق به-: إذا كانت الصّفةٌ مُخْيلةَ بالحكمء مُناسبةٌ له» حتى 
ماك هد لح وكيك أنْ لا تكون مُناسَبَةٌ بينها وبين الحكم. 

وهذا' سياف زيم يي 1 ش 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده 

الفقرة الأولى : النقل الأول : 

تعليٌُ الحكم على صِفَةِ يدل على ثبون نقيض ذلك الحكم عمًا عَذَاها. 

حكاه عن مالك: القاضي عبد الوَّهَّابٍء قال في «الملخص»: «قال 
جمهور أصحابنا بمفهوم الصّفة...وهو ظاهِرُ قول مالك»”". 

ييف 34" (القاضىي: ابو الحسين: يق ١‏ العطار 4 هوني 
ا 17 ا الاو الشنقيطي 0 


.١١5 /” الزركشي: «البحر المحيط»‎ 215١/١ أبو الحسين البصري: «المعتمد»‎ )١( 

(6) الجوينى : «البرهان» /١‏ ف .77١‏ ْ 

فر الزركشي : «البحر المجيط» "/ 2١١7‏ آل تيمية: «المسودة» .581١/7‏ وانظر: «إحكام 
الفصول» للباجى ف١06.‏ 

(5) ابن القصار: المقكمة فى أصول الفقه» .8١‏ 

(5) الرهونى: «تحفة المنؤولة ا 

)03 القرافي : «شرح تنقيح الفصول» 511. 

0) ابن جزي: «تقريب الوصول» 1594. 


(8) العلوي الشنقيطي: «نشر البنود» .141/١‏ 


رض 


وأفاد ابن العربي أن مالكا لم يختلف قط أنه يقول بدليل الخطاب”'", 
وقال في موضع آخر: «دليل الخطاب أصل من أصولنا»”". 

وبالاحتجاج بمفهوم الصّفة قال جمهور المالكيّة» قال الباقِلّاني: «عليه 
(أي على القول بمفهوم الصفة) الأكثرون من أصحاب مالك)”"» وقال 
القاضي عبد الوهاب: «قال جمهور أصحابنا بمفهوم الصفة)”*'» وقال 
الباجي : «به قال أكثر أصحابنا»””2. كي القَرج"'), وأبي تَمَام وابن خُويز 
0 د اق فق والقاضي عبد ال مر 

وعَزْوُ هذا القولٍ لمالِكِ هو المعروفٌ في عامّة كُتب غير المذهب» فقد 
غواه لمالاك تله القاري "3ك ترارق انان الشير ري "ازا 07 
وابنُ السمعاني”"'' من الشّافعيّة. 


منداد 


(1)"اين العري: «أحكام القرآن» .007/١‏ 

(؟) ابن العربى: «القبس» ؟7/ .7١١‏ 

إفرة الباقلانى : «التقريب والإرشاد» 7؟”/ 7. 

00 الزركشى : «البحر المحيط» ”7/ »١١7‏ آل تيمية: «المسودة» 7/75 .5481١‏ 

)60( الباجي : «إحكام الفصول» ف .00١‏ 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف .00١‏ الزركشي" البحر المحيط» ١١١7/9‏ آل تيمية: 
«المسودة» 7/75 581. 

(0 الباجي: «إحكام الفصول» ف .06١‏ 

(8) الباجي: «إحكام الفصول» ف .00١‏ وانظر مقدمة ابن القصار 8١‏ وما بعدها. 

() الباجي : «إحكام الفصول) ف .00١‏ 

.١١7 /” الزركشى : «البحر المحيط»‎ )٠( 

0010 الفوزق : «شرح المعالم» .599/١‏ 

90 الغزالى: «المستصفى» .١1977/7‏ 

779/١ ابن التعائىة «قواطع الأدلة؛‎ )١1( 


خرض 


وابنُ عَقيل''2. وابنُ مُفلح”'' من الحنابلة. ونّسَّبه له من الحنفية: علاء 
الدين البقار 7 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

تَعلِيلُ الحكم بصفةٍ لا يدل على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند انتفاء الصّفة. 

تفرّد بهذا النقل عن مالك: فخْرٌ الدّين الرّازي في كتاب «المعالم» له"*. 

وعلّق على ذلك ابن التلمساني -شارح «المعالم»- بقوله: «وثَقّل 
المصِئّفُ عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به. ونقل الشيرازي عنه 
أنه يقول به. ولعلّهما ينقلان عنه بالتخريج 2 عند 

وأشار ابن عَطَيّةَ إلى تبايّن موقف مالك من دليل الخطاب؛ فهو في 
مواضِعَ يأخذ به. وفي مسائل يّتركه؛ وذكر تمثيلا للمسائل التي ترك مالك 
فيها العمل بدليل الخطاب مثالين يجريان على مفهوم الصفة؛ قال: «ولمالِكِ 
رحمه الله مَسائلٌ تَقِنَضي القولٌ بدليل الخطاب...وله مُسائلُ تَقتّضي رَفْض 
دليل الخطاب؛ منها قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلَّم : «وفي سائمة العَنّم 
الزّكاة»» فدليلٌ الخطاب: أنْ لا زكاةً في غير السائمة”""2. ومالك يرى الرّكاة 


في غير السّائمة. ومنها أنَّ الله عزَّ وجَلَ يقول في الصَّيْد: مِإوَمن كَل م 


)١(‏ ابن عقيل : «الواضح» ا 

(5) ابن المفلح: «أصول الفقه» 7/ .1١59‏ 
(؟) البخاري: «كشف الأسرار» 7/ 47/7. 
(:) الرازي: «المعالم» (مع شرحه) .1984/١‏ 
(5) ابن التلمساني: «شرح المعالم» .599/١‏ 
(5) هذا مفهوم صفة. 


يفرى 


د ء 2 


تعدا [المائدة: 0]45 فقال مالك: حُكم المخطئ والمتعمّد سواء» ودليلٌ 
الخطاب يَقَتَضى غيرَ 0 


وقد نَفَى حُجِيَّةَ دَليل الخطاب -جملة- كثيرٌ من المالكيّة» كالقاضي أبي 
والقاضى أبن الوليق الناضى 5*7 نواروي البقيا "جرع رم. 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأوّل: 

-١‏ مِمّا استدل به ابنُ القّضَّار على أنَّ القول بدليل الخطاب من مذهب 
مالك رحمه اللهء أنَّ مالا احتجٌّ به في مواضعء منها: 

قوله إنَّ مَنْ نَحَرَ هَديّهِ بالليل لم يُجْزْه لقوله عر وجل : «إوَيَدكُرُوا أشمَ 
أن ف أيَامِ كيم [الحج 18] دليله : أنه لا يُجُزيه إذا َحَره 57 
وهذا مفهومٌ الزّمان”") د جم إلى مفهوم الصفة» كما أفاده القاضي أبو 
بكر وَإمامٌ الحرمين”") 


)١(‏ هذا مفهوم صفة. 

(؟) ابن عطية: «المحرر الوجيز» “”/ ”الا 

(9) الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ” / 571. 

(5) الباجي: «الإشارة» 595. «إحكام الفصول» ف .00١‏ 

(5) آل تيمية: «المسودة» 7/ .58١‏ نقل عن القاضي عبد الوهاب أنه قال: «وكان ابن المنتاب 
لا يقول بدليل الخطاب. على ما حكاه أبو الحسن عنه). 

)ابن القصار: «المقدمة» 04١‏ سحئون: «المدونة» ”/0. العتبي: «المستخرجة» مع 
شرحها البيان والتحصيل 17١/177غ»‏ الباجى : «المنتقى) ”194/7. 

(0) الشنقيطي: «نثر الورود» .١١77/١‏ ْ 

(8) ابن العربى : «المحصول» .٠١5‏ قال القاضى أبو بكر: (إذا قلتَ: الصفةء أغناك من: 
الزهاة:والمكان والعذد الأنيا كلها أوْضافٌ للاعيان»: 

(9) الجويني: «البرهان»١/‏ ف 509. المازري: «إيضاح المحصول» 27737 حلولو: 
«التوضيح" 24 . 


نضف 


ورد هذا الاستدلال والتخريج» 3 فك مالل من :الآية الى ليل 
الخطاب. وَمَيَانُ وللفزة إن مالا متاق بأقلّ لويف لون -- العبادة لا 
تثبت إِلّا بالتوقيف» فقد ثبت حكمُ النهار» ولم يَتْبْتْ حُكُمُ الأيل» وهذا من 
باب الاحتجاج بعدم الدليل”"2. وقد احتجٌ الأئمّةٌ بتظائر كثيرة من ذلك» منها 
أقلّ الصّداق وغيرها". 

؟- ومِنْ أظهر ما يُتمسَّك به في عَرُْو القول بمفهوم الصفة لمالك- : 
استدلاله به في تحريم نكاح الأمّة اليهودية والنصرانية. قال مالك في 
«موطته)»: «لا يَجِلُ نِكاحُ أمَةِ يَهوديّة ولا تصرانية؛ لأنَّ الله -تبارك وتعالى- 
يقول في كتابه: وسكت ون الكت وَلعْصتَتُ بِنَّ الَدِنَ أونوأ الكتبَ ين 
بلك 4 [المائدة 5] فَهُنَّ الحرائرٌ من اليهوديّات والنصرانيّات. وقال الله 00 
وتعالى : «#ؤومَن ل يَسْتَطِعْ نكمُم طوْلًا أن نكم تكح المخصتت الْمَؤِْسَتٍ هن ما 
مَلَكتْ أَيْمَنْكُم ين كََيَيَكُمْ الْمُؤْيِتتِ [الساء 5؟] فهُنَّ الإماءُ المؤمنات. قال 
مالك : فإنَّما أَحَلَ الله -فيما نُرَى- نكاح الإماء المؤمنات» ولم يَحْلِنَ يِكاح 
إماء أهل الكتاب: اليهوديّة والنصرانيّة»” ". 

فالآية الأولّى أناطت جل نكاح نساء أهل الكتاب بكونِهنَ مُحصنات» 
وهّنَّ الحرائد» فدَّلَ ذلك على أنَّ غيرَ المحصّنات -ومُنّ الإمّاء- لا يحل 


و 3 


.1١١- 99/7 الباجى: «المنتقى»‎ »87-41 7/7” 2357/١ ابن عاشور: «الحاشية»‎ )١( 

(9) ابن _عاشور + #الحاشية 1 511/1 47-4175 

() مالك : «المُوطّأه: كتاب التكاح» باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب رقم: -١95٠‏ 
0١‏ وانظر «المدونة» لسحنون ؟5057/5. 


>”> >” 


والآية الثانيةٌ عَلّقت إباحةً الإماء بصفة الإيمان» فدلَ ذلك على أنَّ مَنْ 
كان من الإماء على خلاف هذه الصَّفَّةَ يحرم نكاحُهنَ. وهذا من مالك 
استذلال بمفهوم الصّفَّة في الآيتين. 

قال ابن العَرَبِيّ : «احتجّ مالك رحمه الله بتخصيص الله تعالى في الإذْن 
في النّكاح القَئّاتِ المؤمناتِ دون مُطلّق النّساء. وهذا نص على التَعَلّق 
بالشخصيص» والقول بدَليل الخطاب""''. فاستِدْلالَ مالك بمفهوم الصّفة في 
الآيتين كالئّصٌ القاطع في أنَّ مفهوم الضّفة حُجَةٌ عنده. 

”- وقد استدلٌ مالك رحمه الله بمفهوم الصّفة لإثبات رُؤية المؤمنين 
بهم يوم القيامة» قال ابنُ القاسم: سأل أبو السّمح مالكاء فقال: يا أبا عبد 
الله» أُيْرَى الله يوم القيامة؟ فقال: نعمء يقول الله عز وجل : مأؤرُجرهُ يومد 
0 ِلَّ يتا ناظرَة )4 [القيامة ؟55-1]» وقال لقوم آخخرين: كلا ِنَم 
عن يهمْ بيذ لَسْجوَ 406 المضنين 5006 000 

فإِخْبارٌ الله -عزَ ذِكْرُه- عن قوم بحَجبهم عن رُؤية رَبّهم عِقَابًا منه لهم. 
دَلَ على أن الله تعالى يُِبُ قومًا بأنْ يَرَؤْهُ ولا يكونون ممّنْ حجبَ عن 
ذلك؛ وهذا عينُ الاحتجاج بمفهوم الصّفة. قال ابنُ عَطَيَّةَ : «واحتج بهذه الآية 
#الكادين أنق عن مسآلة الزوية “من جهة ذليل المخطات 7 

وقد استدل بالآية الأخيرة على إثيات الرّؤية بعد مالك رحمه الله: 


.١٠١ /” ابن العربى: «القبس»‎ )١( 


(؟) ابن عبد البر : «الانتقاء» “الاء عياض : «ترتيب المدارك» /١‏ 7/ا١‏ -”الال2 الذهبي : سير 
أعلام النبلاء» .1١7/4‏ 
(*") ابن عطية: «المحرر الوجيز») 7/6 5715. 


حاوف 


ة). ١١8‏ ع 32> ل ور 
الشافعئٌ 5 والجمة 5 7 ١‏ 


ولك أئكة الأضوك القرل بمفهوم الصفة لِمَنْ استدلٌ بهذه الآية على 
بوت الرّؤية يوم القيامّة”؟©؛ فكذلك تنبت النسبة لمالِكِ» لأجل استذلاله بها 

فى الذي استدلوا عليه. 
اح مل هتالف رتحفه الله أن اللخ ال لم تُؤيّر فثمرثها للمُبتاع. 

00 مالك رحمه الله في المسألة» 00 الصّفَة في قول الي 395 : 
مَنْ باع نَخْلا قد أَردث فثمرثُها للبائع» إِلَّا أن يَشْتَرط المُنْتاع»”*'» فَلَمًا أن 

علق استحقاقٌ البائع الكمرة بالإبار. دل ذلك على أن النخل إن كانت قير 

مُؤْبّرَة إن المبتاع هو المبوعق ل 
وقد يُعترض على هذا بأنَّ مالا لم يتمسّك بدّليل الخطاب» بل إِنّهِ لما 

رأى أنَّ اللّمرة قَبْلَ الإبّار مُستكنة في البيع من أصل الخلقة» فكانت تبعا 

4 5 : 1 5 

للأصل في البيع» كالحمل والليم كن الضرع : 

.١١7 /” الرركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) المقدسي: «أصول الفقه» * .١١١١/‏ 

(0 الباقلاني: «التقريب والإرشاد»؛ " /2”77”7 الجويني: «التلخيص» ؟7/ 1860» الغزالي: 
«المستصفى» 191//7. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) مالك في كتاب البيوع. باب ماجاء في ثمر المال يباع أصلهء رقم 014805 ومن طريق 
مالك روآه البخاري في كتاب البيوع . باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة...» 
رقم 255, ومسلم في كتاب البيوع » باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم .١65“*‏ من 
حديث عبد الله بن عمر طَينا . 


(5) الباجي : «المنتقى» 111/5. 
(7) ابن رشد: «البيان والتحصيل» /ا/ "١6‏ -707», القرطبي: «المفهم) )5 /4؟ة5؟. 


رض 


ويُجابُ عن هذا: بأنَّ هذا وارِدٌ؛ لكن مُذْركنا الذي قدَّمناه هو الأقرب 
وُرودَاء والأسبق إلى الاستدلال به؛ وقُربُه وأسبقييه تُرجَحٌ كونّه مُذْرَكَا لمالكِ 
في مسألتنا هذه. 

4- قال مالك في «الموطإ»: «مَنْ أعطى عطية لا يُرِيدُ نّواتها» فمات 
المُعْطى فورثته بمنزلته»”'". يُريد: أنَّ هذا حُكمُ هذه الهبة» إِنْ كانت لغير 
تُواب؛ لأنَّ حُكمّ هبة الثواب مُخْالِفٌ لحكم هذه الهبة'""'. قال الباجي : 
«وهذا يدُلُ على أنَّ مالِكًا كان يقول بدَليل الخطاب»5 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

أمّا نَقْنُ ابن الخطيب الرّازي من أن مفهوم الصفة ليس بِحُسَةٍ عند مالك» 
فهو مُستغرّبٌ. وقد صَدَق ابن التلمساني فيما ظنه م مِنْ أنَّ الرَازي أخذ هذا 
النقلَ تَحْرِيِجَا من بعض فروع مالك ييه ٠‏ فمُراجعةٌ كلام الرازي كاملا في 
كتانة يتوق عق :ذللق” حينك: قال + «الأمذ المقيد بالضفة أو الخير المقيذ 
بالصفة: هل عات لك يرجم أو لا؟ مثاله: إذا قال: «زكوا 

عن الغنم السّائمة»”*' فهل يدل على :ة عي لكا عن غير السّائمة؟ قال 
الشَّافِعِيَ يه : يَدُلُ. وقال أبو حنيفة ومالك تيا : لا يدل)20. 

فسياقٌ كلام الرازي يُشير إلى أنه أضاف لمالك القولّ بعدم حجيّة 


.1١945 مالك: «الموطأ»» كتاب القضاءء باب ما لا يجوز من العطية» رقم‎ )١( 
.1١1١-1١١9/5 الباجى : «المنتقى)‎ )( 

فر الباجي : «المنتقى) 5/ .1١١١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) الرازي: « المعالم' مع شرحه ١//ا9؟‏ -194. 


يضف 


مفهوم الصّفة-: بناءً على إيجابه الرَّكاةً في الغنم غير السّائمة؛ إِذْ لم يأخذ 
بمفهوم الصفة من الحديثء» والذي يَقنّضي أنَّ الغنم غيرٌ السائمة لا زكاةً 
فيها. ومثلٌ ما ظلّه ابِنُ خطيب الرّيّ جَرَى عليه قبل ابنُ عَطَيةَ» إِذْ نسب 
لمالك الاضطرابّ في هذا الأصل» ومثّل في تَركه لمفهوم المخالفة بما 
من به الرازي. 

وصَنيعٌ الرازي مَذْفوعٌ ومردود؛ إذ الاعتماد في عَرُو مذهب الإمام على 
فرع واحد تتنازعه مدارك عديدة-: بعيد عن الصواب» ناء عن التحقيق. 
وبيان ذلك: أنَّ ترك دَليل الخطاب في فرع لا يدل -أبدًا- على نفي حجيته؛ 
لأنَّ ذلك قد يكون لِمَا عارضه من دليل أقوى منه» قال ابن العربي في مسألة 
قدَّم فيها مالك العمومٌ على دليل الخطاب: «...وإِنّما يترك (أي مالك) دليل 
الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منهء وقد قال مالك ويه إذا عارض 
العموم دليل الخطاب قُدّم العمومٌ عليه؛ لأنَّ العُموم يتناول المسألة بلفظه. 
ودليلٌ الخطاب يتناولها بمعناه» واللفظ يُقدّمُ على المعنى)""". 

وهذا من جٌملة الشّروط المشترطة في الأخْذ بمفهوم المخالفة» وقد بِيّنتُ 
في مفهوم الشَّرْط ما عوّل عليه المالكيون وغيرُهم من القائلين بالمفاهيم مِنْ 
الشّروط في عد دليل الخطاب حب 

ما عن خصوص الفَّرع المبحوث فيه وهو الرّكاة في العَّنّم غير السّائمَة : 

فلم يَرْوِ مالك الحديتٌ في «موطته؛ مَرفوعَاء وإنّما ذكَر كتاب عُمرَ بن 
الخطاب يه في الصّدقة» ومِمًا جاء فيه: «وفي سائمة الغنم» إذا بلغت 


.١٠١ ابن العربى: «القبس» ؟”/‎ )١( 


كرف 


أربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ»("2. وهذا الكتابُ اعتَمّدَه مالك في الرّكاة 
واحتح به. 

وأجاب المالكيّةُ عن عَدَم أخذ مالِكِ رحمه الله بمفهوم هذا الحديث بما 
يرجع إلى تخلف بعض الشروط المشترطة لحجية مفهوم المخالفة : 

- فقالوا: إِنَّ قيد السوم لم يؤت به في الخطاب لتخصيص الحكم به؛ 
ذلك أنَّ الغنم سائمةٌ في طَبعها وخلقتهاء وسواء رَعَت أو أمسكت عن 
الرّعىء فالسَّومُ صِفةٌ لازمةٌ لهاء كما يُقال: ما جاءني من إنسان ناطق» 
وَالنْطِقُ من حدٌ الإنسان اللازم له» سواء سَكت أو نَطق'"2؛ وحينها فذِكْرُ هذه 
الضّفة في الحُكم لا يدل على انتفائه حال انتفاء الصّمّة. 

- ويحتمل أنْ يكون إِنَّما قَصَّد إلى ذكْر السّائمة لأنها هي عامّةٌ العَنَم ولا 
تكاد أنْ تكون فيها غيرٌ سائمة» ولذلك ذَكر السَّائمةَ في الغنم ولم يَذُكْرها في 
الإبل والبقر '". ومّنْ قال بمفهوم الصّفة اشتَرّط أنْ لا يكون غات احرج 
مُخْرَج الغالب» وإلّا فلا مفهوم للحُكم المعلّق بتلك الصّفة”؟. قال اشح أبو 


.5917 مالك: «المُوطأ»» كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية» رقم‎ )١( 

( ابن بطال: "شرح صحيح البخاري» ”7/ 579 » ابن رشد : «المقدمات الممهدات» /١‏ 0؟77. 

0 الباجى : «المنتقى» 7/ 17١‏ » ابن العربى : «المحصول» ٠١0‏ . ابن عبد البر: «الاستذكار» 
/ اج القرافي: «اشرح التتقيح» وني كتاب عُمَرَ كنيه لم يُذْكَر التقييد 
بالسَّوْم في الإبل والبقر. فلا يُعتَرض بما سيجيء من كلام الأبهريّ. 

(:) قال القرافي تعليلا لاشتراط عدم روج الصفة مخرج الغالب: «بسَبب أنَّ الصّفَة الغاليَة 
على الحقيقة تكون لَازِمَةَ في الذَهْن بِسَبّبٍ الغَلّبة» فإذا استَحضّرَها المتكلّمُ ليِحكم عليها 
حَضّرت معها تلك الضّفَةُ فتطق بها المَُكلّمْ لحصُورها في الذَّمْن مع المحكوم عليه؛ لا 
أنه استَخْضرها ليُْفِيدَ بها انتفاة الحكم عن المسكوت عنه. _ 


موف 


بكر الأبهري: «ويّحتمل أنْ يكون قول النبىّ صلى الله عليه: «في الإبل 
السّائمة الزكاة»؛ إِنّما خَرَجٍ على 0 من حال الابل البانناففة: كما كان 
قول الله تعالى: طإون كَتَم يسم مُتميدًا بز يقل نا كَل ين اتيك 
[المائدة: 4]45 سَْرّجَ على الأغلب من 9 وكان ا مثله في وُجوب 
الجزاء. وكذلك قوله تعالى : موَرَببَبُكْمْ أَلَق في حُجُوركْمْ) [النساء: 17] خرّج 
تحريمٌ الرّبيبة على الأَغْلَبء لأنّها في الأغلب في حجر المتزوج بأمّهاء ولم 
يمنع ذلك من تحريم التي ليست في الجتجر»”". 

- وكذلك يُقال: إنَّ دليل الخطاب في هذا الحديث قد عارضه 
قولُ النبي كَل : «في كل أربعين شاة شاة»"””' فتعارض العمومٌ والمفهوم. 
فرجّح مالِكُ رحمه الله العمومٌ؛ لأنه يَتَنَاوَلُ المسألة بلفظه. ودَلِيلُ الخطاب 
يتناولها بمعناه» واللفظ يُقدّمُ على المعنى”*". 


> ما إذا لم تكن غَالِيةَ لا تكون لازِمَةَ للحقيقة في الذَّهْنء فيكون المتكلّمٌ قد قَصَد 
خضورّها في ذِهنه ليِيدَ بها سَلْبَ الحكم عن المسكوت عنهء فلذلك لا تكون الضّفَةُ 
الغالِيةٌ اله على َف الحكم. وغيرُ الغالبّة دالَةٌ على نفي الحُكم عن المسكوت عنها. شرح 
التنقيح .7١5‏ واشتراط هذا الشرط عليه جمهورُ القائلين بدليل الخطاب» وحكى القرافيُ 
الاتفاق عليه» لكن تعقبه على هذه الحكاية الشيخ حلولو في «التوضيح» -2771 
وجعيط. في «الحاشية على التنقيح) 1/1 . 

)١(‏ أي خطأ 

(0) الأبهري: «شرح مختصر ابن عبد الحكم»: 5/8 7/أ. وانظر كذلك: 7/ 0/أ. 

(") أبو داود: «السئن»» كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمةء» رقم 215148 الترمذي: 
«الجامع»؛ أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم رقم .15١‏ 

(:) ابن العربي : «المحصول» 55» «القبس» ا كلاء. 
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- ومثّل ابنُ عطية''' للمسائل التي تَرَكَ مالك فيها العمل بدليل الخطاب 
بمثالين: الأَوَّل الرّكاة في الغنم السائمة؛ وقد تَقدَّم ما فيه. والثاني: أنَّ الله 
تغالى اد عاى ل لكل المزد اين المتمرمي مُتَعمّدًا : الجراء + قال الله 
تعالى : مَويَاييا لذن َامَنوأ لا تَقَللوا الصَيْدَ وتم 0 ومن كََلَمٌ مني متَعيَدًا فَبَرَآم 
مَثْلُ ما قَكْلَ من نَمَو [المائدة: 0140 فتقييدٌ القتل بالتعمّد يُفَهَم منه أنَّ المخطئ 
لا جَزاء عليه. وهذا ما لم يأخذ به مالِك؛ ولو كان حُسََةَ عنده لكان آجِذًا به. 
وهذا المثال من قَبيل مفهوم الصفة. 

والتعوات'عق. هذا1"؟+ أنّ.شنظ ‏ شقهوء التخالنة تلفي وتحلفه يطل 
العَمَلَ به. وبَيانُ هذا يَظْهّر فيما يأتي: 

التنصيصٌ على خصوص العَمْد كان لوَجْهين: 

الآوّل: لأنه لو لم ينص على العَمْد لكان يُمْكن أنْ يُذمَبٍ إلى إسقاط 
الفذية عن المتعمّد» كما سقطت الكفارةٌ في قتل العمد. وكما سّقطت كفارة 
اليمين في اليمين العّموس. فَدَرْءًا لهذا التأويل المحتمل نُصَّ على العَمْد. 

والنَّاني: أن القتل عَمْدًا هو أغلب ما يكون القتلٌ عليه. والمقرّرُ في 
شروط مفهوم المخالفة أنَّ القَيْدَ الذي حَرَجّ مَخرجّ الغالب لا مفهومً له لأنَّ 
المخاطب لم يُردْ نَخْصيصٌ الحكم بهء ليكون له مفهوم مخالف. وقد تقدّم 
كلام الأبهريٌ شاهدًا لهذا المعنى. 

والتغي القافزة خطأ بالقائل عَمْدَا في وُجوب الفدية؛ لِمَكان الأولويّة» إذ 


)١(‏ ابن عطية: «المحرر الوجيز» "”/ *الا. 
فم راجع ااشروط الأخذ بمفهوم المخالفة عند المالكية»» للمؤلف. 
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لَمَا كَمْرت الفديهٌ المَنْلَ عَمْدَاء فَأوْلَى أنْ تكفر القتلّ خطأ. 
الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يَنبَعي أن لا يُختلّف فيه: أن مفهوم الصفة عند مالك رحمه الله 
حَُيَةٌ مَرضيَةُء وطريقٌ في الاستدلال مَرْعِيّة. 

وأوضح ذلائل ثُبوت القول بهذا النوع من المفهوم عن مالك: تمسكه به 
في الاحتجاج» وسّلوك سبيله في الاستدلال» كما سبق في احتجاجه على 
خرمة نكاح الأمّة الكتابية بقوله تعالى: لصتت يِنَ الدِنَ أونوأ الْكتبَ من 
َلك [المائدة 0]ء وقوله : لقن كا ملكت أَيْمَدْكُم من كَنَيْليَكُمْ الْمُؤْوتتٍ» 
[النساء 5؟]. وكذا استذّلاله على رُؤية الله من قبل المؤمنين يوم القيامّة-: 
بقوله تعالى : 8 2 رون 42 [المطففين : .]١6‏ 

كما أنَّ الكثرة الكاثرة من أتمّة المالكيّة ينقلون عن مالك القولَ به» بل إِنَّ منهم مَنْ 
نَفّى اختلافٌ قول مالك فيه كابن العربي. وهذا يََنَضي أن المشهور عنه هو التمسّك 
به» وما خالفه مِنْ نَقْل هو معدودٌ في قبيل الشَّاذَ الذي يُطوى ولا يُعَمَدُ عليه. 

وغالبٌ المالكيّة -على اختلاف مدارسهم من بغداديين ومصريين 
ومغاربة- على الأخذ بمفهوم الصّفة» والتعويل عليه في الاحتجاج» وهذا ما 
يرجح أنه المشهوز عن هالك والمعدمد عئدة. 

ما ذاك العَرْوُ من أنَّ مالكا لا يرى حُجيةً مفهوم المخالفة» فشُذودٌ؛ إِذْ 
كان مُعتمدُ ذلك العزو هو عَدَمَ أخذ مالك بِمَفْهوم قوله كَكِل: «رَكوا عن الغنم 
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() مضى تخريجه. 
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وقد أبان البحثُ -فيما تقدَّم- عن الدّاخلة في هذا التخريج» فالاعتِمادُ 
على نسبة مذهمّب في مسألة أصولية على فرع يتيم تتجاذبُه مدارك من النْظر 
مغل 85+ 'وتخلف يها :وعوة من التأويل مدائطة ١‏ تعيد عل التصيل + 'ونضي 
عن التخقيق. 

نم إِنَّ القول بدَّليل الخطاب له شروطء إِنْ تحقّقت كان القولٌ به» أمّا في 
حال انخرام بعضها ارتفعت حُجيئُهء ولم يدل المنطوقٌ على المفهوم 
المخايف. وضابط هذه الشّروط : أنْ يُكونّ القَيْدُ الواردُ في المنطوق» إِنَّما 
اجِيُلِبَ لمَضد إِنْبات تقيض حكم المنطوق المعلّق بهذا القَيْدء أمَّا إن علمنا أن 
هذا القيد لم يكنْ لهذا العَرَضء وإِنَّما كان لبعض المقاصد: كجَرّيانها في 
جواب المخاطب لكونه يُجِيبُ سُوْالَا وَقَع فيه بعضٌ تلك القيودٍء أَوْ لكون 
العادة جَرَتْ بأنْ تُذُكرء أو لتَسامُح. أو تتم ؤللن3-277 :خلا -ولالة للقيد 
المتطوق .يه على القهوة التعالفت. 

قال ابنُ عاشور: «والذي خَلّص لي من تَتبّع مَوارِد المُفاهيم» ومتنائر 
كلمات أهل الأصول: أنَّ القيود التي تُفِيدُ مُحترّزاتٍ إِنّما نَدلُ على الاحتراز 
مَتَى عَلِمْنا أنَّ المتكلّم عَمَد إليهاء قَضْدًا لإبُطال غير ما تدُلَ عليه. فمتى لم 
نَعلّم ذلك» لوجود ما يَبْعتُ المتكلّمَ على ذكر القند دون قَضْدٍ الاحتراز- : 
تَعطّل مفهومٌ القَيْده وذلك لِمُحاكاةٍ كلام» أو للنّظَر إلى صورَةٍ مُقصودَةٍ 
بالكلام»””©. 


)000( راجع : (احاشية التوضيح والتصحيح») لانن عاشور 15-77 
(؟) راجع: ١حاشية‏ التوضيح والتصحيح» لابن عاشور 7 44. 


وداى 


وعليدة بغي أَنْ يُنظر في الفرع الذي لم يأخذ فيه مالك بدليل الخطاب 
إلى انخرام بعض الشروط التي هي مُشْتَرَطَةٌ في القول به» وأنْ لا يُسارّع في 
ادّعاء نَرْكَ مالكِ الاحتجاجٌ بدليل الخطاب مُطَلْمًا. 


| المطلب الثالث: مفهوم اللقب 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة وإيضاحها: 

اللقبُ المرادُ به في اصطلاح الأصوليّين: هو الاسمٌ الجامِدٌ الذي لا 
يُوذِكُ بموصوف» سواء كان اسم جنس أو عَلَّم. وليس المرادُ باللّقب ما في 
اصطلاح التّحاة» بل أعمّ منه ومن الاسم و 

ومفهومُ اللَقّب هو أنَّ تعليق الحكم باللّقب يُفِيدُ ثبوت نقيض هذا الحكم 
عند انتفاء اللّقب. 

الفقرة الثانية: المذاهب في المسألة : 

اختلّف العلماء في حُجية مفهوم اللقب إلى مذاهبء هذا حاصلها : 

المذهب الأول: مفهوم اللقب لسو ا 

وَهَذا :ملت جماهئر الثلماء”'؟. :قت اشعد تكرزهم :.واحتدت كلماتهم 


)١(‏ حلولو: "الضياء اللامع» 2177/7 التوضيح: «بشرح التنقيح7742, ابن عاشور : «حاشية التوضيح 
والتصحيح» /١‏ 17» العراقي : «الغيث الهامع» »178/١‏ الشنقيطي: «نثر الورود؛ .١١7/١‏ 
)١(‏ البخاري : «كشف الأسرار» 5777/7» ابن مفلح: «أصول الفقه» ”7/ .٠١910/‏ ابن اللحام: 

«القواعد والفوائد الأصولية» 2775 الشنقيطي: «نثر الورود» .١١7/١‏ 
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فِيمَنْ ذَمَب إلى القول بحجيّة هذا النوع من أنواع المفهوم. قال الباجي: ١مَنْ‏ 
قال إِنَّ تعليق الحُكم بالاسم العَلّم يَقتضي نفيّه عمّن سِواه-: فإنَّ هذا يمتنع 
موا نه . وقال الغزالي: «وهي أبعذهاء وقد أقرّ ببُطلانها كل مُحصّل 
من القائلين بالمفهوم»”'". وقال محمد الأمين الجكني : «التحقيقٌ أن اعتبار 
مفهوم اللقب لا دَلِيلَ عليه شَرْعًا ولا لغة ولا عَقُلاء سواء كان اسم جنس» أو 
اسم عَيْن» أو اسم جمع أوغيو ه77 

المذهب الثاني : مفهومٌُ اللّقب حُجةً يُعمّل به. 

قال يه أبو يكن الدقاق من الشافعية واشتهر يه“ قلا يكاد يذكر هذا 
المذْمَبُ إلا مقرونًا به» مَعَرُوًا إليه. ومال إليه ابنُ قُورك من الشَّافعيّة - 
كذلك-”“. وأضافه أبو يعلى والكلوذاني إلى منصوص كلام أحمدّء وإلى 
داود الظاهري2©. 

المذهب الثالث: الفرقٌ بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاص: 

فتخصيصٌ اسم النوع بالذّكر يَدلُ على انتفاء الحكم عن غيره؛ لأنه نزل 


000 الباجي : (إحكام الفصول) ف 007. 

(0) الغزالى: «المستصفى» .7١094/7‏ 

زهة الشنقيطى : «أضواء البيان» ١1٠ /٠‏ 

20 الجويني : «البرهان» /7١١/1١‏ ف 3509, ابن السمعاني : اقواطع الأدلة» ,77894/١‏ الزركشي: 
«البحر المحيط» 7/ ١٠١1‏ . غير أنَّ الأستاذ أبا إسحاق حكى عن الدقاق حكاية» قال عَقبها الزركشيٌ : 
الوهذا يدل على رجوع الدَّقاق عن هذا الرّأيِء أو توقّفه فيه». «البحر المحيط» .٠١/7‏ 

(5) الزركشى : «البحر المحيط» 2٠١/7”‏ آل تيمية: «المسودة» ؟/ .58٠9‏ 

000 1 «العدة» ”/5549. ©2476 الكلوذاني: «التمهيد» ”/ 7 2507-70 ابن مفلح: 
«أصول الفقه» “/ /ا9١٠.‏ 


هع >" 


منزلة التخصيص في الصّفة. فلو قال: «في السَّودٍ من الغَنَم زكاة»» نزل منزلة 
قوله : «في سُود العَّنم الرّكاةُ»» وهذا يُقتضي نفيَ الحكم عن البيض» فكذا 
إذا قال: «في السّود من الغنم زكاة». 
حكى هذا القول ابن بَزهان عن بعض الشَّافعيّة» ولم يَرْتضه 
ومثلٌ هذا المذهب قال به تقي الدين بن تيمية» فمفهوم اللقب الذي 


دلق 


يحتج به هو مفهومٌ اسم الجنسء» لا مفهوم اسم العَين'". 

المذهب الرابع : مفهومٌ اللَقَب حجةٌ مع قّرائن الأحوال: 

وهذا اختيارٌ الغزالي ذ العا فقوله يَكِةِ: «١جعِلَتْ‏ لي الأرض 
مُسجدًا وتربثها ا يفيد نفو نفيَ الطهوريّة عن غير التربة؛ لأنَّ الحديث 
خَرَّجٍ مَحْرَجٍ الامتنان» فاققضى الحَضْرٌ فيه”” 

المذهب الخامس : مفهومٌُ اللَمَّبِ يكون حُجةَ إذا سَبَمَه ما يَقنَضي التعميم» 


."51١/١ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول»‎ )١( 
.5117-511 المرداوي: «التحبير» 59451/7. وانظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. حكن العمده في عزو الأقوال العزالي هو كباب «المستصفى»‎ 7١17/ زفرة الغزالي : : «المنخول»‎ 
أمَا كتاب «المنخول» فهو ملف مُتَقدّمُ عن كتاب «المستصفى» 8 إنه في كتاب‎ 
«المنخول» كان متأثرا بشيخه الجويني» فأكثر مسائل الكتاب يجري فيها الغزالي على سنن‎ 
شيخه. انظر مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور هيتو.‎ 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 075 ا حذيفة بلفظ:‎ ٠» 0 
ابر جلت إن ارين كلها مبجداء وَجُعِلَتْ تُربتُها لنا طهورا...)‎ 
: ورواه أحمد في المستدك رقم 0 والبيهقي (155) من حديث 0 ويه 03 بلفظ‎ 
الإسناد حسنٌ).‎ :)4128/١( ...وجعل التراب لي طهورا...»؛ قال الحافظ في الفتح‎ 
قال ابن حجر في «الفتح»: «ويقوي القول بأنه خاصٌ بالتراب أن الحديث سِيقَ لإظهار‎ )6( 
. 48/١ التشريف والتخصيص» » فلو كان جائرًا بغير التراب لما اقتصر عليه». الفتح‎ 


املا 


مثاله: قوله كَلْةِ: «وترابها طهورا» بعد قوله: «جعِلَتْ لي الأرض 
مُسجدًا». 

وهذا ما يَقتضيه كلامُ أبي الطَيّب الحنبلي» وهو احْتِيارُ أبي البركات بن 
تَيميّة وأفاد بأنَّ صوص أحمدّ لا تَخْرْجٍ عن هذا الاختيار”"". 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى : النقل الأول: 
تعليقٌُ الحكم باللَقّبِ يُفيد ثبوت نقيض الحُكم عند انتفاء هذا اللّمَب. 
تَقَلّه عن مالك: الكلوذانىٌ الحنبلي» زبكه لفن هذا النقل كثيرٌ من 


الحنابلة7'. 
وقال المازّري: «أشيرَ إلى أنَّ مالا يُثبته في الاسم العَلّم؛ لأخل 
استذلاله على أنَّ الأضحية إذا ذُبحت لَيْلَا لا تُجْزى-: بقوله : «ويَدْكرواأ 


<2 


أَسْمّ أللى في ياو مَعْلُوملتٍ» [الحج 0 وقال فى اشُرح التلقين» : 
«..لكن الدّقاق من أضحاب الشَّافعى قال به» وأضيف أيضًا هذا المذهبُ إلى 
مالك ونا )217. 


.715 آل تيمية: «المسودة» ؟/ 7584.» ابن اللحام: «القواعد والفوائد الأصولية»‎ )١( 

() الكلوذانى : «التمهيد فى أصول الفقه» »73١7-5١7‏ آل تيمية: «المسودة» 3910/7.» ابن 
اللحام : «القواعد والفوائد الأصولية» 717. ابن مفلح: «أصول الفقه» 91/7 .1١‏ 

(©) المازري: اإيضاح المحصول» 7”78. حلولو: «الضياء اللامع» ف «التوضيح» 
1714-8 

(:) المازري: «شرح التلقين» 1017/54. 


ا ؟* 


ل 
اة” 0 


الفقرة الثانية : النقل الثانى : 

عَزاه لمالك: القَرافِغ". والحطّاب”). وحكاه ابن القّضّار" 
والباجك2 عن جُمْهور المالكيّة. 

وقد أكثر المالكيّة من إنكار مذهب مَنْ قال بحُجية مفهوم اللَقّبِء وعَيْبه 
والعَيْب بهء ونَسَبوا قائله إلى حرق الإجماعء ونكث الوفاق» ومخالفة 

قال القاضي عبد الومَّاب: «إننا نعلم ضَرورة من موضوع كلام العرب 
غير ذلك”". وقال الباجي: «فإنَّ هذا يمتنع من مُناطرته2*”0. وقال ابن 
العربي : «أما اللّقب المجرّد فلم يقل به أحدٌ إلا الدّقاق من أصحاب الشّافعيّ. 


)١(‏ ابن القصار: «عيون الأدلة» #٠ /١‏ -سء .4508/١(‏ وانظر: .41١/7‏ المحققة). الباجي: 
الإحكام الفصول» ف/١060.‏ 

(؟) المازري: «إيضاح المحصول» 2”51 الباجي: «إحكام الفصول» ف١55»‏ حلولو: 
«التوضيح» 4 » «الضياء اللامع» 17 

(5) القرافى: «الفروق» ”/ .551-55٠9‏ 

0( الحطاب: «مواهب الجليل» .601١/١‏ 

(5) ابن القصار: «عيون الأدلة؛ 4٠ /١‏ -بء »408/١(‏ المحققة). 

() الباجي : «إحكام الفصول» ف .06١‏ 

(0) المرجع السابق. 

(8) المرجع السابق. 
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وهومَحُجوحٌ بالإجماع قبلّه. مع أنَّ اللغة لا تدلّ عليه»"'2؛ وقال في كتاب 
«الأحكام»: «دليلٌ الخطاب لا يكون في الأسماء؛ وإِنَّما يكون في الصّفات» 
حسبما بيناه في أصول الفقه. ورَدَدْناه على الدَّقَاقَ من أصحاب الشَّافعي الذي 
يَجْعله في الأسماء والصّفات؛ وهو 0 صراح !0”". وقال ابن رشد 
الحفيد: «هذا النوعٌ من أنواع الخطاب. هو من أضعفهاء حنَّى إِنّهم قالوا: ما 
قال به أَحَدٌ من المتكلمين إلا الدَّقّاقَ فقط”". وقال أبو العبّاس القُرطبي : 
«ولا مفهوم للّقَبِ عند جماهير المحمّقين من الأصوئين؛ ولم يَصِرْ إليه إلا 
الدفاقة وليس هو فيه على توفيق ولا وفاق!)7 وال الشويت التلمساني : 
«لم يتنه أحد من العلماء: لذ الدفاف رمف لوال 01 

فنصوصٌ الأئمّة هذه تدل بوضوح على أنَّ المعلوم من مذهب مالك 
وأصحابه: هو عَدَمُ القول بمفهوم اللّقَب. 

الفقرة الثالثة : مُسبَنَدُ النقل الأوّل 

-١‏ أفاد المازّري بأنه أشير الع أن مالكا تيه يُثبت دليلَ الخطاب في 
الاسم العَلّم؛ لأجل استذلاله في «المدوّنة» على أنَّ الأضحية إذا دُبِحَتْ لِيْلا 
لا نُجزئ بقوله: «وَيَدْكُرُوا أسم لله في أيَاوِ سََنُومَتٍ عَلَ مَا رَدَقَهُم مَنْ 
تدينة اللي »# [الحج 18]. قال في «المدوّنة»: «فذكر الأيّامَ» ولم تدك 


.٠١8 :1١5 ابن العربي: «المحصول»‎ )١( 

(؟) ابن العربي: «أحكام القرآن» 7/7 0094. 

() ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد) ١//ا47.‏ 

(5) القرطبي: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 0/ .5١5-508‏ 
(4) التلمساني: «مفتاح الوصول» 5509. 


"55 


اللالى 1 
لمعي بمكان ؛ وذلك من وجهين: 

2 كل أن مفهوم هذه الآية من قبيل مفهوم الزّمان» كما أفاده 7 
وه 050 9 3 ا ا فى لخ م 500 2 
رسد وعيره») وممهوم الزمان فلت به هيا الصفة. كما تقدم. 

- ثانا : : وتقدّم كذلك أنْ ” بين بين أن مالكا إِنّما تمسّك بأقل ما وَرَد؛ أن 
شؤوة العياذة تثبت إِلّا بالتوقيف» فقد ثبت حُكُمٌ النهار, ولم يعبت حكمٌ 
الليل””. ومثله استدلاله على بُطلان الاعتكاف في غير المسجد بقوله تعالى : 
ووَآسْرٌ عَلكفُونَ فى الْسَسحِدّ! [البقرة 61419 


)١(‏ المازري: الإيضاح المحصول» 2”55 حلولو: «التوضيح» 4» ا(الضياء اللامع») 
؟/*3.» الشنقطى : «نثر الورود» .١١7 7/١‏ وانظر نص مالك عند: سحئون: «المدونة» 
؟/ 5ء العتبي : "المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل .١777/١17‏ وانظر بداية 
المجتهد. فقد عَدَ دليلَ الخطاب المستدل به من قبيل مفهوم اللّقب. وضعًّف هذا النوع 

من المفهوم ؛ ثم إنه طرّق احتمالا في كيفية الاستدلال بالآية» فقال: «إلا أن يقول 
القائل : : إِنَّ الأصل هو الحظْرٌ في الذبح» وقد ثبت جَوازه بالنهارء فعلى مَنْ جَوَزه بالليل 
الدليل». (بداية المجتهد /١‏ 5717. الحلبي). 

(؟) حلولو: «التوضيح» 5159. «الضياء اللامع» ؟/ 21١7‏ الفط «نثر الورود» .١١7/١‏ 
نقل خلولو هذا النصّ عن ابن رُشْدِ في «المقدمات»., وبَحَنْتٌ في «المقدّمات» وفي «البيان 
والتحصيل» فلم ولق ف الؤقوف عليه! وقد ذَكر ابن رُشد في «المقدمات» مسألة عدم 
الذبح لبْلا في »)577/١(‏ وذكرها في «البيان والتحصيل» 2)1١87/١11(‏ لكنْ ليس في 
هذين الموضعين ما ذَكَره الشيخٌ حلولو! 

(*) ابن عاشور : «الحاشية» 7/ »357/١ 657-141١‏ الباجي : «المنتقى» 7/ .٠١١-949‏ وانظر ما 
تقدم نقله عن ابن رشد الحفيد. 

(5) ابن عاشور: «الحاشية» 7”/ 657-151 »55/١‏ الباجي: «المنتقى» "/ .١٠١١-99‏ 


"6 


1- وقد ادّعى بعضٌ الحنابلة والحنفية أن مِن الفُروع التي بّناها مالك على 
القول بمفهوم اللقب-: إيجابّ حَدَ القَذْف على مَنْ قال لِمَنْ يُخاصمُه: 
الست أَمّي بزانية») و«لا أختي زَنَتْ»؛ إذ الذي يَتبادَرٌُ إلى الفهم نسبةٌ الرّنا إلى 
اعم اه ولولم يكن دَليًا لَمَا تبادر إلى الفهم ذلك؛ لوعن 
للتبادر إلى الفهم امنا 

يناش هذا المستند بأنَّ الذي تبادّر إلى فهمنا من إرادة القَذْف كان مُستنده 
واقع الحال من الحُصومة والمشائّمة» والقَرِينهُ إِنْ دَلْتْ على إثبات تقيض 
خكم المنطوق للمسكوت عنه-: فإِنَّ الدَالٌ على ذلك ليس مُجرّد مفهوم 
اللَنَبِء بل الحال المقترنة بالمنطوق. وهي في هذا الفرع الخصومَة 
والتنارُعٌ» فبَطَلَ بهذا البيان تخريجٌ القول بمفهوم اللَمَبِ من هذا الفرع. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

أمّا عن مُتمسّك مَنْ عَرّا هذا القول لمالك. فإني لَمْ أجدْ فيما وقفثٌ عليه 
من كُنّبٍ على ذكر لمستند لهذا العَزو. غير أن الظاهر هو أنَّ عُلماء المذهب 
بعد استقراء لِما أثْرَ عن مالِكِ من مُسائلَ فقهيّة فُروعية» وبعد نَطَرِ في منهجه 
في الاستباط والاحتجاج فيها-: لم يجدوا أنه اعتَّمّد على مفهوم اللّقب سبيلا 
في الاستدلال» فَتَقَوْا بذلك أنْ يكون مالك قائلا به. 

لا سِيّما وأنَّ جماهير العلماء من مُخْتلّف المذاهب على أنَّ مفهوم اللّقب 
من ضَعيف الدلائل» ووّاهي التعلّقات؛ فعلى هذا لا يُقْدَمُ على عَرْو هذا 


هوالمشهور فى مذهب مالك» الباجى : «المنتقى») /ا/ 6١‏ 1. 


"ه١‎ 


المذهب لإمام من الأئمّة إِلَّا بيّنة من كلامه أو استذلاله» فإنْ لَمْ يوجَدْ 
- وهوالحال عند مالك -. فإِنًا باقون على أصل النَّمْيء وهو عدم حجيته؛ إذ 
الحجية مُفتقرة إلى دليل مُثِبتِ لها. 

والفرقٌ بين مفهوم اللّقب وبين المفاهيم الأخرى «أنَّ غيرّه من 
المفهومات. نحو مفهوم الضّفة وغيرهاء فيه رائحَةٌ التَعْلِيلِ فإنٌ الصّفة 
والشَّرْطَ ونحوهما يُشْعِران بِالتّعْليل» ويَلرّمُ مِن عَدَم العِلَّةِ عَدَمُ المعلول» 
فيَرَمْ عدمُ الحُكم في صورة المَسْكوتٍ عنهء وذلك هو المفهوُ»”'". 

الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يُقطمٌ به أنَّ ماليكا رحمه الله ليس من الصّائرين إلى القول بمفهوم 
اللّقب. ويَشْهّدُ لهذا: 

- أن جماهير المالكيّة على نَفْي أنْ يكون هذا مذهبًا لمالك؛: بل لا 
تكادون يذكرون المذهَب الآحِدّ به إِلّا ويُرِفون ذلك بالتبكيت والتقريع 
للقائل يه والمتجل له 

- كما أنَّ اناق السّواد الأعظم من الأصوليّين على وهاء التمسك بمفهوم 
اللّقب» يَحِعَلٌ الباحتٌ يُحجمُ عن إثبات القول به لأيٍّ إمام إِلّا بما لا مَدفّع 
له؛ وهذا ما لم يثبت في حقٌّ مالك رحمه الله. 

ومَنْ أضاف لمالك الأخدّ بمفهوم اللّقب فقد غَلط عليه» ونسَب إليه ما 
لم يقل بهء ولا اعتّمّد عليه. ونلحظ أنَّ مُعظّم مَنْ نقل عن مالكِ ذلك القول 
هم الحنابلة» وعزؤهم هذا يُصَادِمُ المعلوم عند المالكيّة والمعروف لديهم. 


)١(‏ القرافي» شرح التنقيح 11. وانظر الفرق بتفصيل أكثرٌ في : المُروق» للقرافي ؟/ /ا. 


فلا جَرَمَ أن يعد هذا النقلُ نَقْلَا شاذّاء لا يُعوّل عليه. على أنَّ المازّريٌّ ذَكَر أنَّ 
بعضهم عَرَا هذا القولٌ له لاستذلاله بالآية على عَدَّم إجزاء الأضحية ليلا. 

وسَببُ العَلّط في هذا العَرُو يَرجع إلى ما يلي : 

- عَدَمُ انطباق صورة المسألة محل البحث على الَرْع المخرَّج عليه؛ 
وذلك بأنْ يُدَّعى أنَّ فرعا من الفروع هو من قَبيل مفهوم اللّقب؛ وليس 
كذلكء» وإِنَّما هو من نوع آخر من أنواع المفاهيم. 

وقد تقدّم أن بعضهم أضافَ ذلك لمالِك». لاستذلاله على عَدَّم إجزاء 
الأضحية لبْلّا بقوله تعالى: «#وَيَرْكُرُوا شم اله ف أَيَارٍ مَمْنُومتٍ [الحج 
4 وقد ذكرنا عن بعض المالكية أنَّ الاستدلال من مالك ليس من الأخذ 
بمفهوم اللّقب؛ إذ المفهومُ الذي يُوْحَدُ من الآية هو من مَفْهوم الزّمان والذي 
ينتظم في سِلّك مفهوم الضّفة. 

- قد يكون مُتمسَّكُ مالك رحمه الله في بعض المسائل أصولا أخْرَى غير 
مفهوم اللّقب. غيرَ أنَّ التواق الذي يحدث بين ما تمسَّك به مالك حقيقة: 
وبين مفهوم اللّقب-: يُوهِمْ أنَّ مالكا إنما أخذ بمفهوم اللْقَّبِْء وفرّع عليه 
تلك الفروع. فيكون حينها الخطأ في التخريج. مثالٌ ذلك أنَّ الرّجل لو قال 
لوّكيله : 3 غانمًا»» فإنه لا يَتَمَكٌن من بيع «سالم»» لا لأخجل النص على بيع 
«غانم»؛ ولكنه لا يَبِيع إِلّا بإِذْنِء والحَجِرُ سابقٌ» والإذنُ قاصِرٌء فيبقى 
الحَجِرُ على ما كان عليه في غير محل الإذن”"". 

- كما أنَّ بعض القُروع التي أَجِذٌ منها قولٌ مالك بمفهوم اللّقب ليست 


)0010 الزركشي : «البحر المحيط» ع/ .١ 7١‏ 


ولحي 


واردةً على محل النّزاع» كما سبق إيضاحٌه فِيمَنْ قال لمن يُخْاصِمَه وينازعه : 
«اليست أمّي بزانية»» فإنه يُعدٌ قازِفًا له؛ فمالك إِنّما حَكم بوجوب الحدّ عليه 
لأنّ القّرينة الحالية أفادث معنى القَذْفء لا مفهوم اللّقب. 

ومفهومُ اللَنَّب كان ضَعيفًا لأنّ الظاهر مِنْ تعليق الحكم بالاسم لا يَدلَ 
على قَصْد المخاطب تفي الحكم عن غيره؛ لكنّ الاحتمال الضعيف في 
مَواضِعٌَ قد يَقُوى لما اقترن به من قَرائنَ رَجَحَت قَضْدَ المخاطب تخصيصٌ 
حُكم المنطوق باللّقبء ما يَعْني تُبِوتَ تقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. 
لذلك كان تَلمْسٌ مُلابسات الخطاب مُعيئًا على تَسُديد فَهُم النصوص» 
والتعرّف على مُقاصد المخاطبين. 


| المسائل الأصولية التي اختلف النقلٌ فيها عن الإمام مالِكِ في 
ْ «الأدلّة الأصليّة» 


المبحث الأول: | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 


مالك فى «الأخبار». 


المبحث الثاني : | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
ْ٠‏ مالك فى «القياس». 


لل 


/اه ؟ 


المبحث الأول 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالك ذ 
صولية التو فيها عن الإمام مالك في 
«الأخبار) 


يحوي هذا المبحث على أربعة مطالب» وهي : 
المطلب الآول: | إفادة خبر الواحد العلم. 
المطلب الثانى: ١‏ شروط قَبول خبّر الآحاد. 


المطلب الثالث : | طرق التحمّل : الإجارة. 


المطلب الرابع : الرواية بالمعنى. 


المطلب الأول: هل يُفيد خبر الواحد العلم؟ 


الفرع الأول: مذاهب العلماء في إفادة خبر الواحد العلم 
اختلّف العُلماءُ في إفادة حَبّر الواجدٍ العلمّ على المذاهب الآتية: 
المذهب الأرّل: خبر الواجدٌ يُفيدُ العِلمَ. وإلى هذا ذَّمَب أهلْ الظاهرء 


مم؟ 


وعلى رأسهم داودُ وابنُ حَْم”''» وقال به الكرابِيسِئ”''؛ ونُسِبَ للحارث 
الا م ل ع الحديك9©). 

المذهب الثاني: خْبِرٌ الواحد يُفِيدُ الظنَّ الذى يُوجِبٌ العَمَلَ. وهذا الذي 
قاله جماهيرُ العلماء من أهل الفقه والحديث والأصول". 

ومن أهل الأصول مَنْ عَبّر عن مذهبه بأنَ خبر الآحاد يُفِيدُ العِلْمَ الظاهِر 
دون الباطن» وهذا منهم إشارة إلى أنه يُثْمِرُ الظّنَّ» وإنّما عبّروا عن ذلك بهذه 
العبارة إِشْعارًا بقوّة الظنَّ» وتَوئْقهء ومُرَاحمّته للعله”. 

المذهبٌ الثالث: برُ الواحد يُوجِبٌ العلم بشَرْط أنْ يكون في إسناده 
إِمامُ. مثل مالك وأحمد وسُفيانَء وإلا فلا يُوجِبه. 

حكاه أبو الحسن السُهيلي الشَّافعيَ في «أدَبٍ اليَجرّل)"”"'0 ويُشبه هذا 
المذهبَ ما نَقّلهِ الشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي عن بعض أهل الحديث أن من 


777/7 الزركشي: «البحر المحيط»‎ 1129/١ ابن حزم: «الإحكام»‎ )١( 

(6) ابن عبد البر: «التمهيد» 28/١‏ ابن حزم: «الإحكام» ,.١١4/١‏ الزركشي: «البحر 
المحيط» "/ ؟771. 

(*) ابن حزم: «الإحكام» .١١14/١‏ وقال الزركشي في نسبة هذا المذهب للحارث: «وفيما 
حكاهة عن الحارث نَظرٌ...». «البحر المحيط»؛ 7/ 7377. 

(4) عياض : «الإكمال» ١/174»؛‏ السرخسي : «أصوله» 0871/١‏ ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» 
,"””*/١‏ الزركشى: «البحر المحيط» "/ *777, البخاري : «كشف الأسرار» 34801/7. 

(0) ابن عبدالير: «التمهيد؟١/‏ لاء 4 المازري: «إيضاح المحصول» 545». السرخسي: 
«أصوله» 2.51/١‏ البخاري: «كشف الأسرار» 2580-518/7» آل تيمية: «المسودة» 
١‏ .» ابن قدامة: «روضة الناظر؛ 7/١‏ 5١151-/9ا١7,‏ 

() المازري: إيضاح المحصول» 446. 

0) الزركشي: «البحر المحيط» ”/ 7371. 


الحا 


الأخبار ما يُوجِبُ العلم» كحديث مالك عن نافع عن ابن عمرء وما أشبهه”'". 


المذهب الرّابع : خبر الواجد يجوز أنْ يُوحِبَ العلم الصّروري إذا قارنته 
أمارةٌ. وهذا مذَهَبُ إبراهيمَ النَظّام”'". وذهب ابن تيمية إلى أنَّ خبر الواجد إن 
اقترنت به قَرائنُ قد يُفيد العِلّمَ"". 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى: النقل الأول: حَبّدُْ الواجد يُفيدُ العلّم. 

تفرذ :بهذا النقل عن ماللكة رتحمه الل ابن حويو متزاد”*' واعكار ابن 
خوي مدان هذا المتكيت: 7غ ونضووهوأطال المعاضكة 1 

وعَدَّ القاضي عِياض ما حَكاه ابن خويز منداد عن مالِكِ شُذوداء قال في 
ترجمته من "ترتيب المّدارك»: «وعنده شَوَادٌ عن مالِك». وله اختياراتٌ 
وتأويلاتٌ في الفقه والأصول لم يرجع عليها (كذا) حُذَاقُ المذهب» 0 


في بعض ما خالفه فيه من الأصول: ...إن خْبّر الواحد يُوحِبٌ العلم...» 


.50/4 الشيرازي: «شرح اللمع» ؟/ ف‎ )١( 

(0) أبو يعلي: «العدة» .401١/‏ الشيرازي: «شرح اللمع» "/ف27721 الباجي؛. إحكام 
الفصول ١ف١19.‏ 

(؟) ابن تيمية : «الفتاوى الكبرى» »8١/5‏ «الرَّدَ على المنطقيّينَ» 278 «العقيدة الأصفهانية» 
4 «رفع الملام» 47. 

(:) المازري: الإيضاح المحصول» ؟457. ابن عبد البر: «التمهيد»؛ 28/١‏ ابن حزم: 
«الإحكام» /11. 

(05) المازري : «إيضاح المحصول» ؟5 4 . الباجي : «الإشارة» 5 77. إحكام الفصول ١‏ //ف/187. 

)3( المازري: إيضاح المحصول» غ4 . 

(0) عياض : «ترتيب المدارك» »35١07/7‏ ونقله عنه ابن فرحون: «الديباح» رقم .41١‏ 
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الفقرة الثانية : النقل الثانى: حبر الواحد يُفيد الظَنّ. 
عَزاه لمالك: أبو تَمّام البصريء قال: (إِنْ مذهب مالك في أخبار الآحاد 


أنها تُوحِبٌُ العَمَلَ دون العلم)""". 

وأضافه لمالك كذلك: أبو الحسن بِنٌ القَّضَّاره قال: «مذهَبٌ مالك 
يالل قرول شين ارهد "العله بواله رةه لكك يوون النظ 1 
وعزاه له ابن العربي”". 

وكم نامل ها التهاءة شرو لاد تناللك شدو 1" .توهذا أرييي أن 
المشهور والمعلومَ من مذهب مالكِ عنده أن خبر الآحاد يُفيدُ الظَن. 

وهذا مذَهَبُ جماهير المالكيّة» كالقاضي أبي الفَرَحِ”*'» والشّيخ أبي بكر 
الأنْهَريٌ”'2: والقاضي أبي الحسن بن القصّار'""» والقاضي أبي بكر بن 
لاني" والقاضي يد الو قانن 75 لقا وان اغبة م 


.5848 الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(5) ابن القصار: «المقدمة» /ا١.‏ 

(") ابن العربى» المسالك .5"0٠/١‏ 

(:) عياض: اترتيب المدارك» 5057/5 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف 5848. 

)١(‏ الباجي: «إحكام الفصول» ف 188. وقد وقفثٌُ لأبي بكر الأبهري على نص في أن خبر 
الآحاد يُفِيدُ العِلْمَ الظاهرء في شرحه لمختصر ابن عبدٍ الحَكم (الجامع منه) ص/ .١17‏ 

(0) الباجي: «إحكام الفصول» ف 588. وانظر مقدمة ابن القصار ا1. 

000 الباجي : «إحكام الفصول» ف 5848. 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ف 588. 

.4/١ ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )٠١( 


الح 


الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول: 

ذَكَر ابنُ خويز منداد أن مالِكا نَصّ على أنَّ خبر الواجد يُفِيدُ العِلْمَء وهذا 
فيما نَقَلّه المازريٌ عنه””". أمّا ابنُ عبد البر فقد قال: «وذَكر ابن خويز منداد أن 
هذا القول يخرج على مذهب مالك»”*". فأفاد نَقْلُ ابن عبد البرّ أنَّ مأخذ ابن 
خويز بنداد فيما عَزاه لمالك إِنَّما كان التخريج على مَذْهبه. 

والذي يظهَرُ لي أن نَْلَ المازّري أدقٌ وأضوّب» فهو رحمه الله ممن يكثرُ 
النَقْلَ عنه من كتابه «الجامع لأصول الفقه»؛ وقد نقل عنه في هذه المسألة نضا 
طويلاء فدَلَ ذلك على تهمُّم المازّري به وبكتابه. ثُمّ إنه تعقّبه في دَعْواه 
تعيلكن الاك على اله وهنا كلل على تولقه ماع أصبدر 

ويُعترض على ابن حُويز منداد بأنه لم يَنقْلْ ذلك النّصٌّ الذي أَحَذٌَ منه قول 
مالك بأنّ خبر الواحد يُفيد العلم» فينظر فيه وفي دلالته. وقد أفاد المازّريٌ -على 
سَعَة اطّلاعه في المذهب- بأنه لَمْ يَعثْرْ على هذا النصٌ الذي أشار إليه» ولعلّه 
رحمة الله رأئ لمالك مَقالةً تُشَير إلى هذاء ولكنها متأولة فقذرها نضًا!*: 

ومِمّا قد يكون واردًا من احتمال: أنه وَفّع لمالِكِ في كلامه لفظة «العِلّم) 
ماق يقي عاد زواء و45 تمده كما آرذ عرو سيدا ده اللفطة اع 


000 الباجي : إحكام الفصول) ف 588. 

(؟) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» 2.37/١‏ ”/ 187. 
(*) المازري: «إيضاح المحصول» ؟45. 

(:) ابن عبد البر: «التمهيد» .8/١‏ 

(4) المازري: (إيضاح المحصول» 4454. 
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لفظة «العلم»؛ على ما اصطلّح عليه الأصوليُون بَعْدُ من إطلاقها على العِلّم 
القَطعيّ اليقيني. وهذا الصَّنِيعُ مَدْخولُ؛ إِذْ ليس من الصواب أنْ يُفْهُمِ كلامُ 
الأئمّة المتقدّمين على وَفْقَ اصطلاحاتٍ مُتأخرة استحدثت بعدهم. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

مِمّا يُستَدَلٌ به للمالكية في كون ظنية خْبّر الآحاد هو مذهبّ مالِكِ» 
الدّلائلٌ الآتية : 

الي كن مدهب تاللق 15ل العمل بكر الاحاة إذافارفة عم اهن 
المدينة» بوذلك. أن العمل أمر مُتوارث سقول:عيلة بيقن جيل فالغل .فيه 
مُتواترٌ. أمّا خْبّرُ الواجد فهو نَقْلُ واجدٍ عن واجدء لمان العَلَط على 
الواجد أقربٌ من احتماله على الجماعة المتفقة على أمر والمجتمِعّة عليه. 
وهذا منه قول بظنيّة حَبّر الواجد وعَدَّم قطعيّته. لتطريقه الاحتمال فيه. قال ابنُ 
رُشْدٍ مُحتجًا لتقديم العمل المدني على حَبّر الآحاد: «..حَصّل به العِلَْمْ من 
جهة نَمل التواترء فوّجَب أنْ يُقدّم على القياس وعلى أخبار الآحاد, إِذْ لا يَقَع 
بها العِلْمُ» وإنَّما توجبٌُ عَلَبةَ الظَنّء كشّهادة الشَّاهِدَينَ)”"". 

5 مما قد توخد يداعن أمارة على تقوية هذه المسية لمالك أن يعض 
المالكيّة عَرَتْ لمالك القول بتقديم القياس على حبر الواحد» وجاء في 
تَغليلهم لهذا المذهب: أن حَبّر الواحد يتطرّق إليه الظَيُ من جهات» ويعتوره 
الشكُ من عدّة مُناح؛ بخلاف القياس» فالظنُ واحتِمال طروق الخطأ إليه 
َلِيلةٌ إذا قُورن قر ااه 


.587 /" ابن رشد: «المقدمات الممهدات»‎ )١( 


اوححى 


لما أَنْ رَدّ جُمهور المالكيّة هذا المذهبء ونَسبُوا لمالك تقديم حبر 
الواجد على القياس-: لم يحتجُُوا لذلك بأنَ اليقين والعِلّم مَقْرونان بخبر 
واحد؛ إِذْ لَوْ كان الأمرُ عند مالِكِ كذلكء لكان أَقْوَى حُبّة لهم في نَفَى أن 
يكون من مذهب مالك تقديمٌ القياس على حَبّر الآحاد» بل سَلَموا تطرّقَ 
الخطا في كل من القياس والخَبّر الآحاد» لكنْ لم يُسِلْمُوا أن يكون تَطَرَفُه في 
الخبر أكثرٌ من تَطرُقه للقياس. 

وهذا من المالكيّة كالإجماع الضَّمْنىٌ على عَدَّم القَطع بخبر الآحاد. 

- وتخطئةٌ مالك لبعض أهل التق والعدالة فيما رَوَؤْه من حديث”'' يدل 
على أن خبر الواحد عنده ظَنٌ لا يُفِيدُ العِلْمَ؛ إِذْ لو كان مُوجبًا للعِلّم ما 
نَجاسّر مالك رحمه الله على هذه التخطتة والتّوهيم» فإِنَ القَطع لا يَرْقى إليه 
وَهَمء ولا ينقد إليه خطأ ولا زَلَلُ. 

4- كذلك فإنَّ المنقول عن جمهور المالكيّة عَدَمُ جواز سخ القزآن 
والسّنة المتواترة بخبر الآحاد. ومُدْرَكُ هذا المنع هو ظَنيّةُ خبر الآحاد وقَطعبّه 
القُرآن والمتوايّر من الأخبار. ولو كان الخبرُ الآحادُ عندهم مما يَرتَفِعٌ إلى 
مرتبة العِلّم» لم يَكنْ عندهم اعتِراضٌ في نُسخ القُرآن بالسنة» من جهة مرتبة 
العلم» إِذْ هما في رُتبة واحدة من اليّقين والعِلّم. لكن لَمّا عُلِمّ من مذهبهم 
عدم القول بالنسخ. وعَلِمْنا مُدْرَكهم في ذلكء ثَبَتَ عندنا أن مذهب المالكيّة 
في الخبر الواحد أنه يُفِيدُ الظنَّ لا العِلْم. 

ه- شِدَةٌ انتقاد مالك رحمه الله للرُواة والرّواية» ومُبالغته في التحرّي 


)١(‏ انظر مثلا: «المستخرجة»)» مع شرحها البيان والتحصيل ؟538/7. 
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والأخذ-: إتما كان ذلك لِمَا رَآه من الدّاجلة على الأخبان وزواتها من الغلط 
والوّهم والزَّلَلء فاقتضاه ذلك مَزِيدَ تَسْدَّدٍ وتّحرّز فيما يأخْذْء وفي الذي 
يُحدّث. وإذا نَبَتَ هذاء انتفى أنْ يكون مالك مُعِتِقِدًا في خبر الواحد العلّمَ 
القطعىّ؛ إِذْ لا يُستقيم ذلك مع منهجه الذي عُرِفَ به» رحمه الله» لأنَّ معنى 
الظنية أَنْ يتطرّق احتمالٌ عَدَمِ الصَّحََةِ لذلك الخَبَّره وتوت غَلّط الرُواة فيما 
يَرْوُون يجعل هذا الاحتمال واردًا؛ وبه تيت الظنيةُ» وتَرتفعُ القطعيّةُ. وقد 
فل إن عله الطابى قن :زياذة وق عالك قن سان لها كان عليه :من اللشكك 
في الرّواية والتثبت فيها. 

5- ومن دلائل ذلك أنَّ حَُذَاقَ المذْمَبٍ -كما يُقولَ المازّريّ- يُعتذِرون 
عن مالِكِ لقوله: «إِنَّ الصّغير إذا بَلَْ وقامَ له شاهِدٌ بأنَ لأبيه على رجل دَيْنَاء 
فإنه يحلف معه». ويقولون: كيف استجاز تيه أنْ يُبيح للصّغير الحَلِفَ 
على مُعْيّبِ لا يَعرِفٌ صِحتّه ويقول في يمينه: «لقد شَهِدَ شاهدي بالحق». 
وهو مع هذا يجوز أنْ يكون الشَّاهِدُ كذب. ويقولون: إِنّما يَحلِفٌ الصَّغيرُ إذا 
توائرَ عنده الحَبَرُه حتّى عَلِم صِدذْقٌ الشّاهد. ويُشيرون إلى حَمْلٍ كلام مالك 
رحمه الله على هذا. ولَّوْ كان عندهم أن مالكا ييه يَرَى خَبّرَ الواحد 
يَقتَضي العلم» لَمْ يَفتقروا إلى هذا التأويل المستكرّهء ولقالوا: إِنّما سوّغ 
اليمِينَ لكون الصَّغير علم ضَرورةً صِدْقَ الشّاهد”"". 

الفرع الثالث: الترجيح والاختبار 
الذي يَظهّر أن حَبّر الواجد عند مالك رحمه الله يُفِيدُ الظّنّ لا العِلَم. وقد 


.455 المازري: الإيضاح المحصول»‎ )١( 


مه 


سبق بَيانُ الأدلّة المتينة على ذلك. 

وعلى هذا جَماهِيدُ المالكيّة» وهذا ما يَزِيدُ في قُوَة نسبة هذا المذهب 
لمالك؛ فالمالكيّة تَبَعُ لإمامهم فيما يأخذون من أصول. 

أمّا ما عَرْاهُ ابنُ ُويز منداد لمالك» فمِنْ شُذوذه -كما قال عياض-» ولعل 
الغَلّط دَخَل عليه لما رأى كلامًا لمالك ذَكَرَ فيه لفظة «العِلّم» مقرونة ببعض 
أخبار الآحادء فَحَمّل هذه اللفظةً على ما تَعارّف عليه القوم بَعلُ من إفادتها 
للعِلّم القَطعيّ اليقيني. وقد مَضَى أن بين أن فَهُمَ كلام الأئمّة المتقذمين على 
أساس اصطلاحات أحدئت بعدهم, مما يُورِتُ الزّلنَ في الفهم؛ والخطأ فيه. 

وما ذكرئّه من الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم الظاهرء واقِعٌ على أخبار 
الآحاد هل تُيد العِلّم على الإطلاق إِنْ صم سندها. أمّا إن احتفّت بالخبر قَرائنٌ 
وشَّواهِدُ تدلُ على صحّة نسبته» فليس عن مالِكِ ما يدف هذا أو يَعتَرضه. 


المطلب الثاني : شُروط قُبول خبر الواحد 


الشّروط. 'المتعلقة بقبول: خبر :الواحد: تنقسم. فشسميّن + القسم: الأول: 
الخووط الشعلنة بالشده»رالقسم الثاني : الشّروطٌ المتعلقة بالمتن. ويّتناول 
البحثُ كل قِسْم في فرع مستقل. 

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسند 

الذي وَقفْتْ عليه من المسائل التي اختلّف النقل فيها عن مالكِ مما عق 
بهذا الفرعك: ثلاث مسائلَ.» وهي: رواية المبتدعء اشتراط الفقه في 
الوّاوي» الحديثٌ المُرْسَل. 


اح 


| المسألة الأولى : ووانة المبتدع 


الفقرة الأولى : تحريّر محل النُزاع» ونقل المذاهب : 

أولا: تحريرُ محل النزاع : المبتدعة إِما أن يُكفّروا ببدعتهم. أؤْ لا يُكفّروا بها : 

فإنْ كُفْروا ببدعتهم كالمجسّمة وعُلاة الرّوافض والخوارج» فقد أطلق 
القاضي عبد الوَهّابٍ وغيرُه عَدَمَ قَبول روايتهم مُطْلَق(''» وعلى هذا الأكثرون”". 
وَنَمَى ابن بَزهان وُقوعَ خلافٍ في ذلك” ". وجَرَى على هذا ابنُ الصّلّاح وغيرُه من 
المحدثين”''. واستثناه ابنُ الحاجب”*' والفِهْري”"' مِنْ محل النّزاع. 

غيرَ أَنَّ الذي اختاره أبو الحسين البصريء والرَازِيُ في «المحصول؛. 
والبيضاوي, وابنٌ الهُمَام؛ وغيرُهم: أنه إن اعتَمّد حُرْمَة الكذب قَبِلْنا روايته» 
وَإِلّا فلا؛ لأنّ ابتداعه بما هو مُكفْرٌ له إِنّما كان بتأويل الشَّرْع ٠»‏ فكيف يكون 
كالمُئكر لدين الإسّلام؟!0'". وهذا الاحتياز ضَعيفٌ كما هو بين 

ومِْلُ هذا في الضَّعْف: ما لَقَّلهِ الزّركشِيُ عن بعضهم من أنَّ المبتدع الذي 


.7”79 7/9 الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة الشنقيطى : «نثر الورود» ,"48/١‏ البخاري: «كشف الأسرار» "/ 608. 

(5) الزركشى: «البحر المحيط» /#99. 

(:) ابن الصلاح : «(المقدمة في علوم الحديث»» اعتنى بها مصطفى البغاء دار الهدى. 
الجزائر»(د ت) ص /57. 

(6) ابن الحاجب: "مختصر المنتهى» مع شرحه «تحفة المسؤول» 9/ 5077. 

(1) الفهري: «شرح المعالم» ؟1/؟١5.‏ 

(0) البصري : «المعتمد» ؟/ ١50‏ .الرازي : «المحصول» 2597/54 البيضاوي : «المنهاج» مع 
شرحه للجزري /١‏ 40» ابن الهمام: «التحرير» مع شرحه التقرير والتحبير .81١9/5‏ 


وخسيل 


يُكمّر ببدعته فُرَدُ بذلك روايته- : هو الذي يَعتَقِدُ جَوارٌ الكذب مُطَلَّفَاء فإن اعتَقّده 
في أمر خاصٌ كأنْ يتعلّق ذلك بنْصرّة العقيدة أو التَّرْغيبِ في الطاعة أو الترهيب 
عن المعصية» رُدّتْ روايثُه في ما هو مُتعلّق بذلك الأمر الخاصٌ فقط""". 

أمّا المبتدع الذي لم يُكمَّرْ ببدعتهء فهناك حالتان: 

الأولى: إِنْ كان مِمّن يَرى الكذب والتديّنَ به» فهذا لا تُقبّل روايته 
اتفان” ”1 

قال أشهّبُ: سُئلَ مالك عن الرّافضةء فقال: «لا تُكلّمهمء. ولا تَرْوِ 
عنهم؛ فإنّهم يكذبون» ". 

الحالة الثانية : إن لم يَكنْ ممن يرى الكذب والتديّنَ به» فاختلفوا فيه على أقوالٍ. 

ثانيا: نقل المذاهب: 

اختلّف العلماء في المبتدع الذي لم يُكمّر ببدعته؛ وكان مِمّن يتوقى 
الكَذِبَء وهذا مُجِمَلُ أقوالهم : 

المذهب الأول: رد روايته مُطَلَنًاِ لأنه فاسِقٌ ببدعته وإنْ كان متأوّلا يُردُ 
كالفاسق بغير تأويل» كما لا يُقَبّلُ الكافر مُطْلَقَا. ذَمَبِ إلى هذا القاضي أبو 
ل والأستادٌ أبو 0 والشيخ أو يف2 واختاره 
() الزركشي: «البحر المحيط») ”779/7. 
() البخاري : «كشف الأسرار» "/ 58» الزركشى: «البحر المحيط» 7/ 7379. 
(9) ابن تيمية: «منهاج السنة النبوية» .5١-09/1١‏ الذهبي: «ميزان الاعتدال» ١/لا”ء‏ 

السيوطى : «تدريب الراوي» .7”717/١‏ 
(5) الغزالى: «المستصفى» 270٠/١‏ حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» .5١١‏ 
(5) الزركشى: «البحر المحيط» ”7/ 770. 
(6) الشيرازي: «شرح اللمع» ”/ ف77. 


ايحي 


الأبياريُ”''» وابنُ الحاجب”". والآمِدِي0"'؛ وغَزاه الخطيبٌُ البغدادي 
لطائقة من 'السّلف”©» :ونّسَبه عياض إلى طائفة مزه المحققين من الأصولييخ 
والتقياءوالمتحد تنو عن الشلفتةوالخل". 

المذهب الثاني : يُقبَلْ خبرُ المبتدع مُطَلَقَاء سواء دَعَا إلى بدعته أؤ لا. 
وهذا مذهب الشَّافعيَ". ويُخكى عن ابن أبي لَيْلَىء والثوري» وأبي 

"ويه قال طائفة هرم اسنفاب الحد 0 

المذهب الثالث : تُقبَُ روايةٌ المبتِع إِنْ لم يكن داعِيًا إلى بدعته» وإِلّا لم 
تُقْبَل. وهذا مذهبُ أحمد”"'؛ وعَزاه الخطيبُ”''' وابنُ الصّلاح'''' لكثير من 
العُلّماء. وهواحْتيارٌ ابن الصَّلاح”""2, وا خ “كوو لودو 


يوسف 


.5٠١ حلولو: «التوضيح»‎ )١( 

(؟) ابن الحاجب» مختصر المنتهى مع شرحه «تحفة المسؤول» 5737/1. 
(9) الامدي: «الإحكام» فر 

(:) الخطيب : «الكفاية في علم الرواية؛ ص/548١.‏ 

(5) عياض : «الإكمال» .1١755-1١76/١‏ 

.717٠9 /” الزركشى: «البحر المحيط»‎ ,»١59 الخطيب: «الكفاية»‎ )١( 
ْ .١59 الخطيب : «الكفاية»‎ )0( 

69 الباجي : «(إحكام الفصول» ١/ف١51".‏ 

(4) أبو يعلى: «العدة» “/454-518. الخطيب: «الكفاية» .1١59‏ 
)٠١(‏ الخطيب: «الكفاية» .١59‏ 

.51/ ابن الصلاح: «المقدمة»‎ )١١( 

.10 ابن الصلاح: «المقدمة»‎ )١١( 

.580 ابن حجر: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ )١1( 

.07 /” البزدوي: «أصوله» مع اشرح كشف الأسرار»‎ )١5( 


احن 


المذهب الرابع : لا تُقَبَلُ روايةٌ الذّاعية ؛ أمّا غير الدّاعية فإن اشتَمَلَتْ روايئُه 
علق فنا انيد ود عه وزر تنه "ولخد ته ا ظام 1ك :ول لمت بور 3 . 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنده. 

اختلّف النقلٌ عن مالك في قُبول رواية المبتدع» وهذا بان المنقول عنه : 

أَوَلَا : النقل الأول : 

ُرَدُ رواية المبتدع لما 


قله عن مالِكِ القّرافي”"'. وال ناف + لهذ المدر وف من تس 


وت كس ترون موعن لأس الت 0 
من المتاخرين مين الشنقيطي 
وهذا ظاهِرٌ ما فسّر به الباجى مذهب مالك فى كتاب التعديل 
)2 
والتجريح ". 


واختاره من المالكية: القاضي أبو بكر" والباجي”: والأبياري”, 


.7"86 ابن حجر: «هدي الساري»‎ )١( 

030 القرافي : شرح التنقيح» 58 

.١70 /١ عياض : «الإكمال»‎ )”( 

(:) الشنقيطي: «نثر الورود» .598/١‏ 

(5) الباجي : «التعديل والتجريح' ١‏ قال الباجي شارحا قول مالك الآتي: «وأراه يريد 
بقوله: «يَدْعو إلى بدعته» أنه يقرّ بذلك فيظهرها حتى تظهر عليه ويثبت من اعتقاده 
ومذهبه» فيجب أن لا يؤخذ عنه ما دَعَا إلى بدعته أو تَرَكُ ذلك. وقد روى يونس بن عبد 
الأغلئ: عق ابن وَهْبِ سمعتٌ مالا يقول: «لا يصلّى خَلْفَ القدرية ولا يحمل عنهم 
الحديث»» فرواه على الإطلاق» ولم يشترط أن يكون داعيًا؛. 

)00 المازري: «إيضاح المحصول» 4377. 

() الباجي : (إحكام الفصول» ف .51١‏ 

(40) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» »*٠‏ العلوي: «نشر البنود» ؟/ .5١‏ 
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ونسبه لمالك من غير أهل المذهب: الحافظ ابن حجر”"'» وقال 
الخطيب: «يُرزوى ذلك عن مالك بن أنس)”". 

ثانيا: النقل الثاني : 

تقبَلُ روايةٌ المبتدع إِنْ لم يَكْنْ داعيةٌ» فإِنْ كانهُ ردَتْ. 

َقَلّه القاضي عبدُ الوَهَّاب عن مالك”*“. وقال حُلولو بعد أنْ ذَكر عَرْوَ 
القرافي لمالك الرَّدَّ مُطلّقا-: «والمرويٌ عن مالك والإمام أحمد قَبولٌ خبره 
إل أن يكون من الذّاعين لبدعتهم » فلا تُعَبَلُ روايئه»”*. 

ونَقّله مِنْ غير أهل المذهب عن مالِكِ: السُبكيّء وابنُ التّلِمُساني"". 

وأغْرَبٍ ابن عاشورء حيث نَمل عن الأخيرين ما عَزَّوْهِ لمالك» ثُمّ عَفَبِ 
على ذلك بقوله: «ولَمْ أَرَهُ لغيرهما...»”". 


.55947/5 ابن الحاجب: «مختصر المنتهى» مع شرحه «تحفة المسؤول»‎ )١( 

(0) ابن حجر: «لسان الميزان» .٠١ /١‏ 

(7) الخطيب : «الكفاية» .١4/8‏ 

(4) الزركشي : «البحر المحيط» 277١/7‏ السخاوي : «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» ١/١‏ 77. 

(0) ابن عبد البر: «التمهيد» »١/5‏ حلولو: «التوضيح» .5١٠١‏ 

(6) السبكي: «جمع الجوامع». مع شرحه "«تشنيف المسامع» 2488/7 ابن التلمساني: 
«شرح المعالم» ؟/ .5١‏ 

(0) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» ”/1757. لكنه في كتاب «كشف المغطى» عزا 
لمالك ما نسبه له السبكي وابن التلمساني؟ قال: «...وكان مالِك يكره أنْ يروي عن 
أمثالهم. وإِنْ كان قائلا بمَبول رواية أجل التل الذية لا تهون الكدت» ما لم يكن 
الرّاوي داعيةً لنِخلته خريصًا على تزويجها..». كشف المغطى 07. وكتاب اكشف 
المغطى» متأخر في التأليف عن «الحاشية» . 


ا/ا؟" 


وتُقِلَ هذا المذهب عن القاضي عبد الوهاب”''': وهو مُقتضى كلام ابن 
تا 

النا: مستيد النقل الأؤل: 

مُستند مَنْ عَرَا لمالك رد رواية المبتدعة ما يأتي: 

١‏ - نُقِلَ عن مالك في غير رواية النهيٌ عن التحديث عن أهل الأهواء» والرُواية 
عنهم. وهذا النهى جاء مُطَلًَا غيرٌ مُقيّد بد أو وَضفء فلم بُخصص الدّاعية من 
غيره» فكان ظاهِرٌ كلامه إفادةً المنع من الرّواية عن أهل الأهواء مُطَلَقًا من غير تَقييد : 

قال مالك: «لا تُسَلْمْ على أهل الأهواء» ولا تُجالسهمء إلا أن تُغْلِظ 
عليهم ‏ ولا يُعاد مَرِيضهم » وله محدك عنهم اللاي 

؟١-‏ ونبَتَ عن مالِكِ النهي -كذلك- عن التحديث عن بعض طوائف 
الابتداع» كالقَدريّة والخوارج بخوصصها: 

كال او وني زنويت طاللت وق أفدن: تون له على لنت العدوة: 
ولا يُحمّلُ عنهم اللي 

وقاك مالك -وسّئل عن عيادة أهل القَدَر-: «لا تَعودذوهم» ول تحدك 


عنهم الأحاديف0. 


)١(‏ آل تيمية: «المسودة» 7717 (ط محي الدين). 

(0) قال في ترجمة ثور بن زيد الديلي: «وكان يُنسَّب إلى رأي الخوارج والقول بالقدرء ولم 
يكن يدعو إلى شىء من ذلك». ابن عبد البر: «التمهيد» .١/7‏ 

(9) ابن أي زيد الفيروانية «الجامع في السئن والآداب والحكم؛ ص16١.‏ 

(:) الخطيب : «الكفاية») .١67‏ 

(4) العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل »75١١ /١8‏ الأبهري: "شرح مختصر 
ابن عبد الحكم» (الجامع) ص/ .١56‏ 


يفف 


قال الباجي : اوقد رَوَى يونس بن عبد الأغلى عن ابن وَهب 0-0 
مالا يقول: «لا يُصلَّى خلف القدرية» ولا يحمل عنهم الحديث»» فرواه 
على الإطلاق» ولم يشترط أنْ يكون داعيًا»”". 

؟- وَأَمَرَ مالك رحمه الله بِهَجْر أهل البدّع واعتزالهم» فلا يُجالسون؛ ولا 
يُسلَّم عليهم» وَمِنْ مُقتّضيات هذا الهجر عَدَّمُ أخذ الحديث عنهم, ونَّرْكَ التحديث 
برواياتهم ؛ لأنَّ في ذلك جُلوسًا إليهم وَوَضْلًَا لهم وهذا ما يُنافي حقيقة الهجر. 

قال ابن وَهْبٍ: سئل مالك عن أهل الأهواء: أُيُسِلّم عليهم؟ قال مالك: 
«أهلٌ الأهواء بشن القومٌُ هُمء لايْسَلّم عليهم» واعتزالهم أحبُ إليَ)”". 

5- ومنهّحٌ مالك رحمه الله في تحمّل الحديث مُجابَةٌ الأخذ عن أهل 

فعَنْ مُطَرّف بن عبد الله قال: قال مالك: «القد تركت جماعةً من أهل 
المدينة ما أخذتُ عنهم من العلم شيئًاء وَإنّهم لممن يُؤْحَلٌ عنهم العلّمء 
وكانوا أصنافا : 

فمنهم مَنْ كان كذَّابًا في غير عِلْمه تركُه لكذبه؛ ومنهم مَنْ كان جامِلا 
بما عنده» فلم يكنْ عندي موضحًا للأخذ عنه لجهله؛ ومنهم مَنْ كان يَدِينُ 
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5/١ الباجي : «التعديل والتجريح»‎ )١( 

(١؟)‏ ابن معين: «التاريخ» برواية عباس الدوري رقم .١5١4‏ 

(") ابن عبد البر : «التمهيد» /١‏ 50 «الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»؟ ١46‏ عياض: 
اترتيب المدارك» »١75 7/١‏ السيوطى: لإسناك المبطأه ص”. في «الانتقاء» ولإسعاف 
المبطأ": «يؤبن برأي»» وفي المدارك : اليُزَن1. 


روف 


رك فد ا لديل أروارن انتروة كاله كت هال ديل 
فكو مولن اده كاب افيه بالأه كان عبر ا لأا 

وقال يحيئ بن معين: "كان يتحل مَذْهَتَ الطفرية». ولأجل هذا تركه 
مالك»”"'. وقال أبو حاتم الرَّازِي : «والذي أنكرٌ عليه مالِكُ إِنَّما بسَبّب رأيه” '". 

ولق على سند شود ران لقال عله لقو لاا لا كلسب لد 
بما سيجي: من تتخصيص عَدَّمِ الأخذ عن المبتدع إنْ كان داعِية» ولاشك في أن 
الكلام المطلّقّ يُحمّل على المقيّدء لتلافي التعارض بينهماء إِذْ كان حَمْلُ كلام 
الإمام على التّوافُّق أؤْلى مِنْ حَمْله على التنافي والتعارُض؛ وهذا بَيْنّ. 

رابعًا: مُستند النقل الثاني : 

-١‏ اعيّمّد مَنْ أسند لمالك عدم قبول خبر الدّاعية للبدعة: بما ثُبَتَ عن 
مَعْن بن عيسى القَّرّار قال: كان مالك يقول: ١لا‏ يُؤْحَذٌ العلمُ من أربعة» 
ويُؤْحَذُ من سِوى ذلك : لا يُؤْخَلُ مِنْ سَفِيهِ مُعْلِن بسَمْهه؛ ولا يُوْحَذ من 
صاجب هَوىٌ يَدْهُو الناسّ إلى هَواُ؛ ولا مِنْ كذّاب يكذب في أحاديث 
الئّاسء وإِنْ كان لا يُنّهَمْ على أحاديث رَسول ك9ة؛ ولا مِنْ شيخ لَهُ فَضْل 


وضَلاحٌ قاف ذا كان لذ تعر دنا رت 


.187/7 ابن عبد البر: «التمهيد»؛‎ )١( 

(؟) ابن حجر: «هدي الساري» 47505. 

(*) ابن أبي حاتم : «تقدمة الجرح والتعديل» ص/94١.‏ 

(5) ابن عبد البر : «التمهيد» .557/١‏ لال» «الانتقاء» 55 ». لجامع بيان العلم وفضله» ؟/١865/‏ 
7 ابن أبي حاتم : «التقدمة» 7"7. ابن عدي : «الكامل في ضعفاء الرجال» ١/8/ا١31»‏ 
الأبهري : الشرح مختصر ابن عبد الحكم» (الجامع) ص/98. عياض: «الإلماع» 06 
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فظاهِرُ قول مالك : «ولا يُؤْخَذ مِنْ صاجب هوي يَدْعُو الناس إلى هواه- : 
تيد أننم كاذاداغية لدععة ورك عدي ولا توستاصف ورئما تطلب الحدية 
عن غيره حنَّى ولَّوْ كان مبتدِعًا إن لم يكن داعيةً. وهذا الذي فَهمّه القاضي عبد 
الوَمّاب في «الملخص». وهومُّقئّضى كلام ابن عبد البرٌ. 

غَيْرَ أنَّ القاضي عاضا أنان بيككاء. .وهر أن اشغزاط ماللق الذماةة عل هو 
ترخيصٌ في الأخذ عنه إذا لم يَدْعُ» أو أن البدعة سَبَبّ لتُهِمَتهِ أنْ يَدْعو النّاس 
إلى هَواهء أي: لا تأخذوا عن ذي بذعة؛ فإنّه ممّن يَدْعو إلى هواهء أي إِنَّ 
هواه يَحمِلّهِ أن يَدْعُو إلى هواه» فَاتّهِمْهُ لذلك» قال عياض : «وهذا المعروف 
من مَذْهبه)”"'. 5 زد روات مطلقا: 

وقد يُرَدَ اعتتراض عياض بأنّ هذا تأويل لكلام مالك» وإخراج له عن 
ظاهره المتبادر إلى ذهْن السَّامع؛ وصَرْفٌ الكلام إلى غير ظاهره مِنْ غير 
مُوجبٍ خلافٌ الأضلء» ولا وُجودَ للصَّارف هنا ولا للمُوجب؛ فبقينا على 
ظاهر الكلام من اشتراط الدَّغوة في رَدْ رواية المبتدع. 

وفسّر القاضي أبو الوليد الباجي كلام مالِكِ على خلاف ما تُعطيه ظاهِرٌ 
العبارة؟ قال رحمه الله : «وأراه يُريد بقوله : «يَدُعو إلى بدعته» : أنه يقر بذلك 
فيظهرها حتى تظهر عليه ويثبت من اعتقاده ومذهبه». فيجب أنْ لا يؤخذ عنه 
ما دَعَا إلى بدعته أو تَرَكَ ذلك. وقد روى يونس بن عبد الأغلى عن ابن وهب 
سمعتٌ مالِكا يقول: «لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث». 
>ت (المجالسة للدينوري 7/65 ”7/87 »١891١‏ باختصارء وليس فيه: «يدعو الناس إلى هواه»). 


قال الأبهرى عقبه: «ولو أذ الناس شَرْط مالك العلمّ» لَصَعُْبٍ عليهم!». 
و بهر و و اس 9 : 
)١(‏ عياض: «الإكمال» .١١6/١‏ 


نمف 


فرواه على الإطلاق» ولم يَشتّرط أن يكون داعيًا»"'". 

-١‏ وممًا يَشْهّد لعَدَّم إطلاق المنع من الرّواية عن المبتدع : أنَّ مالكا 
رحمه الله روى عن بعض المبتدِعة وحَدَّث عنهم. بل أخْرَّج حديتٌ بعضهم 
ف «موطئه» الذي انتقاه ونَمَحَه ونَحرَّى فيه الصّحيح من الحديتٌ» والمويٌ 
فق انان و اقوط و لفان 

فَمِمّنْ رأيتٌ أن مالكا روى عنه» وخرّج حديئّه في «المُوطأ» : 

داود بن الخصين المدني. كال أيه بيك البرة: «لمالكِ عن داودٌ من مرفوع 


5 و اع اع 5 5 م 2 207 بي ررض 
حديث «الموطأ» أربعة أحاديث ؛ منها ثلاثة متصلة» وواحد 00 5 


وقد رُمِيَ داودُ بن الحصين برأي الخوارج. قال مُصعب الزبيري: "كان 
وتلاو 0 1 5 3 7 سال 0 : إددق . 
ِنَهُم برأي الخوارج»” "'. وقال الساجيٌ: ١متهم‏ برأي الخوارج» ٠"‏ وقال 
0 حِبَّانَ: «كان يَذْمَبٍ مَذْهَبِ الشُراة لم 0 داعية إلى مذهبه)”*2. وقال 


الجورجائق > الا يمد النات تحديقه؛ قل روي عنه مالك على انتقاده!]”. 


ومِمَّنْ روى عنه مالك في «موطته) وقد رُْمِيَ ببذعة : تور بن زيد الذيلي : 
قال أبن عبد البن: «لمالك عنه فى «الْمُوطأ» من حديث التي د أريك 
أحاديتك»”". وقال: «كان يُنسَبٍ إلى رأي الخوارج والقَوْل بِالقَدَرء ولَمْ يَكنْ 


5 الباجي : «التعديل والتجريح»‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر: «التمهيد» ؟/ .51١١‏ 

(9©) ابن عبد البر: «التمهيد» ؟/ ١٠"”ء‏ مغلطاي: «إكمال تهذيب الكمال» 4/ 5105. 
(:) مغلطاي: «الإكمال» 5/ 556» ابن حجر: «هدي السارى» .5١٠١‏ 

(65) ابن حبان: «الثقات» 5/ 584. 

(5) الجوزجاني : «أحوال الرجال» رقم: 8» ابن حجر: «تهذيب التهذيب» 09/7. 
(0) ابن عبد البر: «التمهيد» 7/7. 


كا" 


إلى لم ل 

وقال أبو يحيى السَّاجِي : حدثني أحمد بن محمّد قال سمعت المعيطي يقول 
لخلف المخرمي وابن معين وأبي خيثمة» وهم قعود: "كان مالك بن أنس(...) 
يتكلم في سعد بن إبراهيم سيِّدٍ من سادات فُريش» ويرُوي عن داود بن حصين 
وثور بن زيد الديلي» كانا خارجيّين حَبيئين!). فما تكلّم أَحَدٌ منهم بشيء”". 

وحكى البرقي في «الطبقات» أنَّ مالِكا سُئلَ: كيف رَوَيْتَ عن داودٌ بن 
الحْصَّيْن وثور بن زَيْدِ -وذكر غيرّهما- وكانوا يُرمَون بالقَدَر؟ فقال: «كانوا 
لآن فووا التناء إلن الأرفق القهل من أن كديرا كنية 1 , 

وهذا نص في محل الخلاف؛ إِذْ صَرّح بأنَّ قولَ هؤلاة الرُواة بالقَدَرلَمْ يَكنْ 
ليمنع من الأخذ عنهم والرّواية لحديثهم» فهُم مِمّن لايستجيرٌ الكذِبَ» ويُعْظِمون 
على أنفسهم أنْ تتفلْتَ كذبةٌ من أفواههم. فهم بذلك محل للقبول والأخذ. 

فاقتضى هذا أن يُحْمَلَ كلامُ مالِكِ في المنع من الرُواية عن أهل الأهواء 
على خصوص طائفةٍ منهم وهُم الدّعاة» ويكون تصرّفُه في إخراجه لحديث 
بعض مَنْ عُرِفّتْ عنه بدعةً إجازةً للرُواية عن غير الدّاعية للبدعة. 

ويُعتَرَضُ على هذا الاستدلال: بأنه ليس كلُ منْ رُمِيَ ببدعة ثُبتت في 


7. 


حمّه فإنَ كثيرًا من الرُواة مِمَّن ادُعيت عليهم البدعٌ المنكرة والآراء الفاسدة» 


.١/7” ابن عبد البر: «التمهيد؛‎ )١( 

(؟) ابن خلفون: «أسماء شيوخ مالك بن أنس» 37”. 

() مغلطاي: «الإكمال» 515/4» ابن خلفون «أسماء شيوخ مالك» »1٠54 ١١‏ ابن 
حجر : «تهذيب التهذيب» 797/7». «هدي الساري» 595. وبنحوه عند ابن عبد البر في 
«التمهيد» ؟/ .7١١‏ 


يف8 


َبَتَ أنهم بُرآءُ منها ومّدْفوعون عنها. قال الطَبّري : «لوْ كان كُلُ من ادُعي عليه 
مذمَبٌ من المذاهب الرّديئة» تَبَتَ عليه ما ادُعي بهء وَسَقَطْتْ عدالئه. 
وبَطلّت شَهادتُه بذلك-: للزِمَ ذدك اكسر لحري الأممتارة دلانه ما متهم إلا 
وقد نُسَبه قوم إلى ما يُرْغَبُ به عنه»""". 

فعلى هذا يُنبغي أنْ لا يُجَْم بأنَّ مَنْ روى عنه مالك ممن ذُكِرَ آنفًا قد تبَتَ 
قونّهم بتلك البدّع» بل يجب أنْ يُتبِّتَ في ذلك. ويُحقّق بأنَّ ما زُنُوا به من 
الدَأي الفاسد والمذهب الرّديّ مِمّا حُمَّقَ عليهم بما لا مَذْفَع له إذ المرْءُ من 
التهمّة في نّجاء إلا ببيّنة مُبيئنة» وإلا كان تَسوَّرًا على عَدالة الرُّواة بغير الحق. 

ومِمًا رأيئه من إشارّة إلى عدم ثُبوت بدعة القدر في حقٌ ثور بن زيد 
وصالح بق كتبنان.ودارةتين اليك ما أفاده: شكعرة التوحي من أن 
فؤلةء جلشو إلى غَيلان الفذري ليلق فالكر علبهم: أهل المدينة”"'". قال 
يعون «إنّما جالّسٌ ثورٌ الذيلي وداودُ الجعفي وصالحٌ بن كيسان والصَّلت 
ابن زبيد والماجشون عم عبد العزيز- : غيلانَ القَدَريّ في الأليل؛ فأنكر ذلك 
عليهم أهل المديئة؛ فأمّا هُم فأتقياءً أنقياء من كُلٌ بدعة؛ ومن هاهُنا نُهِيَ عن 
مجالسة أهل البدع»” "". 

فيدلٌُ هذا من قول سحنون أن هؤلاء اللَقّر أَلْصِفَّتْ بهم بدعةٌ القَدَر لمجرة 
جُلوسهم إلى غيلان القَدَري في ليلة يُتيمة؛ هذا رم عمًا كان عليه اهل 
المدينة من مُجانبة البدع وأهلهاء ورّجر كل مَنْ تَلْبِّسَ بِمُحْدَئةٍ وهجره؛ 


.558 ابن حجر: «هدي الساري»‎ )١( 
510 -555/5 (؟) مغلطاي: «الإكمال»‎ 
ابن الحذاء: «التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال» ؟/17.‎ )*( 


ايحف 


فلذلك كان لِزامًا على الناظر أنْ يتأنى فيما يُضاف إلى الرُواة من البدع» وأن 
لا يمسارّع إلى القطع بذلك؛ وليس كلُ قبل ذكر كان عُمدة يُرجع إليه» إِذْ 
وراء ذلك نَظر ينبغي أنْ يَقُمُوه. 

لكنْ يُردُ على هذاء بأنَّ مالا لما اعترض عليه في روايته عن داودَ ونَّوْرِء 
لم يَف عنهما القولَ بالقَدَره بل إنه أجاب جُوابًا دَلَّ على أنه مع تُبوت البذعة 
عليهم؛ نهم أهلٌ صِدْقٍ. 

ومع هذا فيحتمل أنَّ مالِكا لم يُرد الخوض في ثُبوت أمر القَدّر عليهم من 
عدمه. وحاد في الجواب عن ذلك إلى ما أجاب به مِنْ صِذقهما. وهذا 

- ومِمّن رُوي عنهم من شيوخ مالك بدعة: صدقة بن يسار المازني؛ 
وشريك بن عبد الله : 

أمّا صَدّقة فقد رُمِيَ بالقّدرء وبأنه قائل بقول الخوارج ؛ فأما القَدَر قال ابنُ 
خلفون في أسماء شيوخ مالك: «تُكلّم في مذهبه. ونُسِبَ إلى القَدَره"''. وقد 
ثبت عنه أنه تاب من القول بالقدرء وكان قد قال به قبلٌ؛ قال أحمد بن 
حنبل: حدثنا سفيانٌ» قال: قلت لصدقة بن يسار: إِنْ أناسًا يزعمون أنكم 
خَوارِجُ! قال: «كنتُ منهم. ثُم إِنَّ الله عافاني». قال سفيان: وكان من أهل 


الجي 7 


.775 ابن خلفون: «أسماء شيوخ مالك»‎ )١( 
وانظر قول سفيان في‎ .٠١57/108/١ (؟) عبد الله بن أحمد: «العلل ومعرفة الرجال»‎ 
1 .586 /86 «الطبقات» ابن سعد‎ 


ايض 


الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

أهل البدع على قسمين: 

القسمُ الأوّل: وهم الذين اعِتَّقَدُوا اعتقادًا فيه كُمْرٌ صَرِيحٌ» كالذين يقولون 
إِنَّ جبريل أخطأ بالوّخى» وإِنَّما كان النبى علي بن أبى طالب؛ وكمَنْ يقول 
إن الرُسل تَيْرَىء وإنه لا يَزال في كل أمّة رَسولان» أحذهما ناطِقٌ والثاني 
صامت؛ فكان محمّد عليه الصّلاة والسَّلام ناطِمًا وعليٌ صامنًا. فهؤلاء ومَنْ 
شابَهّهم كَُارٌ؛ ولا خلاف يُعْتدُ به في كون روايتهم مَرْدودةٌ مُطْرَحَة”". 

القسمُ الثاني : مَنْ قال قَوْلَا يديه مَساقه إلى كُفْره وهو إذا قف عليه لا 
يقول بما يُؤديه قوله إليه. مثل القّدرية» والمعتزلة. والخوارج». 
إلكو افج زهرة 
والرّوافض" . 

ولا خلافٌ عن مالك في أن مَن استحلً الكذب من هؤلاء؛ فإِنَ روايتهم 
مَؤْدودةٌ. قال مالك -ؤُسئل عن الرّافضة-: «لا تُكلّمهم. ولا ترْو عنهم فإنهم 
ا 

وهذا القِسْمْ اختلف العلماءًُ في تكفيرهم. وقد عَدَ القاضي أبو بكر بن 
الطيّب -على عِظَم تَبِحُره في الأصول- هذه المسألةَ من الدّقائق» واختلف 


.191//5 ابن حجر : «التهذيب»‎ )١( 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» ل ير الل 04 لل 
() عياض : «الشفاء» ,.٠١57/7‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» .5١1/110 27356 /١5‏ 
(4) تقدم. 


لوكا 


قله فيها"''. وكذلك اختلّف قولٌ مالك في تكفيرهه”". قال المازّري: 
«اضطرَبَ قولٌ مالِكِ رحمه الله في هذه المسألة» وهو إمامٌ الفقهاء؛ كما 
اضطرب فيها رأيٌ القاضي أبي بكرء وهو إمامُ المتكلّمين. وهذا يُشْعِرُك بما 
قلناه من إشكالها»”". 

فعلى الرّواية الأولى عن مالك في تكفير هذا القسم من المبتدعة» فإنَ روايتهم 
- ولا شك - مُطروحة» فلا يُزُوى عن أحدٍ منهم» ولا يُوْخْذْ عنهم حديثٌ. 

نا على الرّواية الثانية -وهي أكثر قول مالك وأصحابه)-» وهي تَرِكُ 
تكفيرهم» فالأمرٌ المتعلق بجواز الرّواية عنهم يَحتمِلُ الجوارٌ والمنعّ. 

والذي يَظْهّرُ لي -والعلم عند الله- أنَّ مالا ممّن يدْفع رواية أهل البدّع 
مُطَلّقَاء سَواء أكان داعيةً أم لاء وبُرْهانُ ذلك: 

- أنه لم يُختلّف عن مالك رحمه الله في رَدَّ شّهادة أهل الأهواء مُطَلَقَاء 
ولَّمْ يُفرْقُ هو ولا أصحابه بين الدّاعية إلى البدعة وبين غيره””'. قال ابنُ 


/” المازري: «شرح التلقين» ؟7/ 585. وقال عياض: (إنّها من المعوصات». «الشفاء»‎ )١( 
.٠١6ا/‎ 

(0) المازري: «شرح التلقين» ؟/ 7806» ابن رشد: «البيان والتحصيل» 5١59497/1؛:‏ عياض: 
«الشفاء» ؟/١61١٠.‏ 

(©) المازري: «شرح التلقين» ؟/ 148 

(5) عياض : «الشفاء»؛ .١٠١601١/75‏ 

(5) الدردير: «الشرح الكبير؛ مع حاشية الدسوقي 5 المواق: «التاج والإكمال» // 
57 » ابن فرحون: «تبصرة الحكام». اعتنى به جمال مرعشلي » دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط اء 61515 58-707//7. الباجى : «المنتقى» ١197/6‏ » ابن شاس : «الجواهر 
الثمينة» 2٠١1/8‏ حلولو: «التوضيح 6 التنقيح») »٠‏ الونشريسي: «المعيار 
المعرب» /٠١‏ 195-191 0//8ا77. 
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خُويز منداد: «أهل الأهواء عند مالِك...لا يقبل لهم شهادة في الإسلام»”"' 
وفي «المجموعة» : قال مالك : «لا تُقبَلُ سياد القدرية 7 

وعَدَمُ قبول شهادة القدرية وغيرهم من المبتدعة: هو مذهب أهل 
المدينة» فقد بَلَْ سَحنونَ بن سعيد التنوخي أن ابن أبي ليلى أجاز شَهادة 
الفدؤة "نائك” انعد كاذل قز لزيية اعذمن اهل المدنه فلكتناء”: 
وقال الشيخ أبو إسحاق بن القُرطي: «ولا تُقبل شهادة أَحَدٍ من أهل الأهواء. 
وإِنْ كان لا يَدْعُو إلى بدعته»”". 

وعَلّلَ غالبُ المالكيّة سَبَّبِ رَدْ شهادة أهل الأهواء بأنهم فَسَقَةء وإنْ كانوا 
مُتأَوّلينَء قال أبو الحسن بِنُ القَضَّار: لا تُقبّلُ شَهادتُهم لأجل فِسْقهم. 
وَالفِسْنُ يُوجِبُ رَدْ الشهادة» ولؤ كان عن تأويل غَلِط فيه المتأول)!*. 

فلع كين أن مالكا يَرَى عَدَمَ قبول شهادة أهل الأهواء لفِسقهم. ولَّمْ يكن 
التأويلٌ الذي تأوّلوه ليعذرهم في ذلك-: فإنَّ رواية أهل الأهواء من بابة 
شَهادتهم» فهي مَرْدودَةٌ مُطلّقَاء كان المبتدع داعية أو غير داعية. فَإِنَا إذا لم نَعْبَّلْ 
خبرهم في الشَّهادَة على باقة بَقْل- : فَلآَنْ لا نَقبَّلَ خبرّهم عن رَسول الله كلد في 
الدّماء والُروج أَوْلى؛ كما يقولٌ الشَّيحُ أبو إسْحاقَ الشيرازِي”''. 
)١(‏ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ؟/447. 
(؟) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات» 197/4. 
(*) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات» 7197/8. 
(5) الباجي : «المنتقى» 1917/0. 
(5) المازري: «شرح التلقين» ٠١5/5‏ مخ/ي» بواسطة: هامش تحقيق: «عقد الجواهر 

الثمينة» 71/8 .١٠١‏ 
(0) الشيرازي: «شرح اللمع» ؟// ف"””الا. 
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أمَا قَوْلَ مالِكِ: «ولا يُوْحَذْ من صاجب هَوى يَدْعو الئاس إلى هواه» 
فإِنَّ تأويل القاضي عياض ناويل 'حَشن رَائِقٌّ» :فاشتراطه الذعاء لم يكن 
تزخيصًا في الأخذ كمِّنْ لم يَدْعُء وإنَّما المرادُ منه أن صاحب البدعة مِمّن 
يَدْعُو إلى بدعته فائَّهِمْه لذلك. 

قال سحنون: قال ابن غانم -في كراهية مجالسة أهل الأهواء-: أرأيتَ 
من فعد: إلن 'سازق وفن 057 تضاعة »اما :ير مه لبذ بيكتاله؟! “فالدين 
1 1 

ما ما ذُكر من رواية مالِكِ عن بعض من رُمي ببدعة» فذلك راجع إِمّا إلى 
عَدَّم تحقيق نسبة البدعة عليه» أو يكون قد رَجَع عنهاء أو لبعض الأغذار مما 
يجري في هذا السبيل. 

ويحتمل أنَّ مُناط منْع مالِكِ من الرّواية عن المبتدعة هو الهِجرٌ زَجْرًا 
لهم. لا على جهة الفسق التي ترد به روايةٌ الفاسق وشّهادته. وحُكمٌ المنع 
بهذه العلة قد يُترك لما يلها من عِلّة أخرى. تُحسّن الرُواية عن المبتدعة» 
بِأنْ يكون الرّاوي مما عُلِم صَلاحُه وديئه وتبّتُه ولم تكن بدعتُه قبيحةً» 
واحتيج إلى حديثه؛ فقد يُترك ما اقتّضاه الهَجْرٌُء لهذا الاعتبار المذكور. ومما 
قد يُؤيْدُ هذا: أنَّ مالا ساق في بعض الرّوايات المتقدّمة المنعَ من الرّواية عن 
المبتدعة بترك مُجالستهم والسّلام عليهم؛ وذلك من الهجر. 

لكنَّ الذي لا يُساعد على هذا التَّعْلِيل» ما نَصَّ عليه كثيرٌ من المالكية في 
رك قبول شهادة المبتدِع» فقد قالوا إنه لفِسْقِه ؛ والرُوايةٌ أشْبَهُ شيء بالشّهادة, 


.065/١5 ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


اذى 


وإِنْ لم تكن هي. ولئنْ خالفتها في أشياء إنها مُوافقة لها في القَذْر الذي 
قَايَسْنا به بين البابَيّن. والله أعلم. 


المسألة الثانية : اشتراط فقه الراوى 


الفقرة الأولى: مذاهب العلماء في المسألة 

اختلف العُلماء في اشتراط الفِقّه في الرّاوي على مذاهِبٍء» هذا بيانها : 

المذهب الأوّل: لا يُشْتَرَط لقَبول خبر الرّاوي أنْ يكون فَقيهًا. وهذا 
وزعت مفتافي الل 

المذهب الثاني: الفقهُ شَرْط مُعَتبْرٌ لقَبول رواية الرّاوي. وهذا القول 
مَحكيٌ عن مالِكِ» كما سيأتي. 

المذهب الثالث: إِنْ كان راوي الحديث مِمَّنْ اشْتَهّر بالفِقّه والنّظرء 
كالحُلَفاء الؤاشدين» وعبدٍ الله بن عبّاس #9 فإنْ حديثهم حُجُ وقد 
على القياس. وإنْ كان راوي الحديث مِمَّن لم يُعرّف بالفقه» فروايثُهم لا ترك 
إلا بالضّرورة وانسداد باب الرّأي. 

وهذا ما ذهب إليه عيسى بن أبان» واختاره الدّبُوسِيء وانتصّرٌ له البَرْدَوِي”"'. 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنده: 

عن مالك في ذلك نقلان: 

أوَلا: النقل الأوّل: 


.157//5 الزركشي: «البحر المحيط» 7/7 77/7. الطوفي: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
١8٠١ البخاري: ااكشف الأسرار؛ 548/7- 5٠١لا 01/0 الدبوسي: «تقويم الأدلة»‎ )0( 


خ23ظظ> 


عَرَك لمالك القرافي قال «المنفول عن غالك أن الواؤي إذا لم يكن 
فقيها فإنه كان يَترّك روايته"'". وتَبعَه في هذا العَرُو ابنُ جُريّء فإنه قال: 
«...أنْ يكون الرّاوي فَقيهاء اشترطه مالك» خلافًا لغيره»”". 

ونّسبّه له ابنٌ عاشورء قال: «اشتَرّط أنْ يكون الرّاوي من أهل المعرفة 
والفقه 9 . 

وتبع العلويٌ في «المراقي» القَرافِيَ فقال: 

3 لين :ققد ان جيك ' وفتكية اللي 

ولتي لتدالك» من غين أهل: المدهيي. ‏ نم الذيق: الطوفو اث 
والمرداوي”"'. 

ثانيَا: النقل الثاني : 

لا يُشْتَرَط لقّبول رواية الرّاوي أنْ يكون فَقِيهَاء وما وَقَع في كلام مالك 
مما يُشير إلى اشتراطه ذلك-: هو مَحْمولٌ على جهّة الاحتياط» خاصّةٌ في 
رواية الحديث بالمعنى. 

وتاي ني ربو كرو نري لقنب ادم 


.588 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 

(') ابن جزي: «تقريب الوصول» ؟؟١.‏ 

(؟) ابن عاشور: «كشف المغطّى» من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطًا» .١7‏ 
(4) العلوي: #نشر البنود» ١81/5‏ ويقصد بالجيل : المالكية. 

)0( الطوفي : الشرح مختصر الروضة» ؟//ا6١.‏ 

.189457/14 المرداوي: «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 

(0) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» .5١4‏ 
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واختار هذا المذهَبّ لنفسه القاضي أبو الوليد الباجي. قال: «ليس مِنْ شرط 
المخبر أنْ يكون فَقيهَاء وإنْما مِنْ شرطه أنْ يَضبط ويَعِي ماسمع»"", واختاره 
كذلك القاضي عياض في «المشارق:"'. وهو قول القاضي عبد الوهاب في 
«الملخص». قال: «لا يُردُ الخبرُ لكون الرّاوي لا يَعرف مَعْناه ولا يَذْرِي المراد 
به ولا يُشتَرط عَلمُه بمعناء وإنّمَا المشترط صِذْقُه في الرواية»: 

ثالثا: مُستند النقل الأول: 

الطَاهِءُ أنَّ من عَرَا لمالك اشتراط الفقه في الرّاوي: استند لبعض أقوال 
مالِكِء مما سأسوقه في هذا الموضع: 

زه عات عن للف قال: «أتركثجناغة من اهل المنذينة ما أحذت 
عنهم شيئًا من العلمء وإنّهم ليُؤخْذ عنهم العلمُ. وكانوا أضنافًا: فمنهم مَنْ 
كان يكذِب في حديث النّاسء ولا يكذِب في علمه؛ ومنهم مَن كان جاملا 
بما عنده؛ ومنهم من كان يرن بِرَأي سُوءء فتركتّهم لذلك»”". 

وروى ابنٌ وَهْبٍ عنه قال: «أدركتٌ بهذه البلدة أقوامًا لو استَسْقِيَ بهم 
القَطَرُْ لَسُقُواء قد سَمِعوا العلم والحديتٌ كثيرًاء ما حَدَّئْتُ عن أحد منهم 
شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسَهم خوف الله والرّهْدَء وهذا الشَّأنُ -يعني 
الحديتٌ والَيْيا- يحتاج إلى رجُل معه تُقى. ووَرَعٌء وصيانة» وإتقانٌ» 
وعِلْمء وقَهُمه فيعلم ما يَخرْج من رأسه. وما يَصل إليه غدّاء فأمَا رَجُلَ بلا 


)١(‏ الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف576. 
)١(‏ عياض : «مشارق الأنوار» .١6/١‏ 
(") عياض : "ترتيب المدارك» 2١77/١‏ ابن عبد البر: «الانتقاء» 46. 


الف 


إنْقان ولا معرفة فلا يُنتَفَع به» ولا هو حُبَةٌ ولا يُوْخَلٌ عنهم)”". 

وقال إسحاق الفَرّويَّ: سُئل مالك: أُيُوْحَذُ العلمُ عمّن ليس له طَلَّبٌ ولا 
مُجِالّسَةُ؟ فقال: «لا2. فقيل: أُيُوْخَلُ ممن هو صحيحٌ ثقةٌ غير أنه لا يحفظ 
ولا يَفْهُمُ ما يُحدّث؟ فقال: «لا يُكتّب العلمُ إِلَا مِمّن يحفظء. ويكون قد 
طلّب وجالسٌ النَّاسّء وعَرّف وعملء. ويكون معه وَرَعَ)!". 

ورَوَى ابنُ عَدِيّ عن حَبيبٍ كاتب مالكِ قال: قلتُ لمالك: أَخبزْني عن عُمَرَ 
بن عبد الله مولى غفْرّة» وعن حرام بن عُشْمانَ» وعن صالح مولى التؤأمّة-: لِمَ 
تَرَكتَ الرُوايةَ عنهم؟ فقال: «أدركتٌُ في مسجدنا هذا سِئّين أو سبعين من التابعين 
ْم أكتب إِلَا عمّن يعرف حَلالَ الحديث وحرامّه» وزيادتّه وتُفصائّه»". 

فهذه النصوصٌ من مالك بيانٌ جلي لمنهجه في تحمّل الحديث وروايته» 
ويتحصل مِن مجموعها أنَّ مالكا يَشتَرطُ في الرّاوي ليكون أَهلًا للأخذ عنه أنْ 
يكون صاحِبّ طلَبٍ للعلم ومُجالَسَةٍ لأهله. وأنْ يعرف خلال الحديث 
وحَرامّه (أي فِقْهَه)؛ فيكون صاحِبَ عِلْم وفَهُم يَذْرِي ما يُحذتُ به غير 
جاهل بما عنده. وكلّ هذه الأوصاف المنثورة في كلام مالك هي صِفاتٌ 
افيه فنخلص إلى أنَّ الفقه في الرّاوي مُشْتَرَط عند مالك رحمه الله. 

- وقال ابنُ وَهْب: نَظر مالك إلى العطاف بن خالد فقال: «بَلَغني ألكم 
تأحدوان كن هذا؟». فقلتٌ : بلى. فقال: «ما كُنَا نأحَذ إلا مِنَ الفقهاء»”'. 


.١77 /١ عياض: "ترتيب المدارك»‎ )١( 

(؟) السيوطى: «إسعاف المبطأ» 6-84. 

(9) ابن عدي: «الكامل» .١7,94/١‏ 

(5) عياض : «ترتيب المدارك؛ ١75/١‏ - 1756. 
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وعن مُطرّف بن عبدالله قال: سمعتٌ مالك بنَ أنس يقول: «ويكتّبٌ عن 
مثل عطّاف بن خالد؟! لقد أدركتُ في هذا المسجد سبعين شيخًا كلّهم خيرٌ 
من عطاف» ما كتبتُ عن أحدٍ منهمء وإنَّما يُكتَبُ العلم عن قَوْم قد جَرَى 
فيهم العِلْمُ مثل عُبيد الله بن عُمَرَ وأشباهه»”'". 1 

فأنكر مالك على ابن وهب وغيره مِمّن كان يسمع الحديتٌ من العطّاف 
بن خالدء وعنيث إنكار مالك هنو ون العطاف غيو كقية+ وآفاد مالك ورحيةه 
الله أنَّ مِنْ منهجه في الرّواية أنْ لا يأخذ الحديتٌ إِلّا عن القُقهاء الذين قد 
جَرَى فيهم العلمُ» كعُبيد الله بن عُمر وغيره» وما ذلك إِلّا استضعافًا لِمَا 
يَزويه الرُواةٌ غير المُقّهاء. 

واعتَّرض على مُستند هذا النقل بأنَ ذلك لا يدل على أنَّ مالا يقول 
باشتراط الفِقّه في الرّاوي» بل لعلّه على جهّة الاحتياط» لا أنّه يقول لا تُقبَلُ 
كنا 

ويُردَ هذا الاعتراض بأنه خروجٌّ عن مَنصوص مالكِ في المسألة بظنْ لا 
كد له 

رابعا: مستند النقل الثاني : 

لم يَذْكْر مَنْ نفى اشتراط مالك للفقه في الرّاوي مُستَنَدَه في ذلك. غيرَ أنَّ 
الظاهر من كلامهم يُفِيدُ أنَّ أساس نَفيهِم كان لِمَا رأؤه من تعنّت هذا الشَّرْط 


وتَشدّدهء وما يلزم عنه مِنْ تَرْكِ لكثير من الأحاديث. 


.1487 /5 المزي: «تهذيب. الكمال»‎ )١( 
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ويُعترض على هذا بأنَّ مُعارصّة النصوص بمُجرّد ظنْ لا سّنَدَ له» ليس 
من مُتين الاعتتراض. 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

ِنَّ القول باشتراط الفقه في الرّاوي ليكون مقبولَ الرّواية عند مالك-: هو 
الأقوى والأرجح؛ لِمَا نَبَتَ عن مالكِ نفسه من النصوص السّابقة البينة في 
دلالتها والجلية في معانيها مِن اشتراطه معرفة الرّاوي بما يُحذَّتْء وشهرته 
بطلّب العلم» ومُجالّسة أهله. واتصافه بالمَهُم والمعرفة. 

وَسَبَقَ أن بين أن جود نص عن الإمام في مسألة كافٍ لثُبوت مادّل عليه 
خاصّة في انعدام ما يُعارضه. 

وأخقك أن عه 2105 تأول اتعراطط الفقه علق اعباط جو ا 
رأؤه مِنْ شِدَّة هذا الشّرطء وأنه يلزم منه ترك كثير من الأخبار» وإسقاط عَدَّدٍ 
وافر من الآثار. 

وهذا لا عِبْرَة به ما دام أن مالا رحمه الله نض على مذهبه ومُنهجه في 
الرواية. كما أنّ شدّة هذا الشرط يَتوافقُ مع ما عُرِفَ عن مالك مِنْ شذة نَقْده 
للرّجال. وتّركه لكثير من الرُواة في المدينة وغيرها مممّن هم من أهل الثقة 
والتثبّت عند غيره» بل إنه قد لِيمَ على ترك بعض الرُواة وعدم التحديث عنهم. 

قال سُفيان بن عُيينة : «ما كان أشدّ انتقاد مالك للرّجال» وأعلمه بهم!0”". 

ومِمًا يُذكر أن سُفيان بن عيينة لما قَدِم المدينة روى عن قوم لم يَرْوِ عنهم 
مالك رحمه الله وهويّعْدُو عليهم ويّروح. 


.07 ابن عدي: «الكامل» ١/1/7١ء ابن عبد البر: «الانتقاء؛‎ )١( 
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ومِنْ شدّة مالك في الرُواية أله كان ايت أن التحديف ل يوعد إلا امن 
يحفظ ما يُحدّث به» قال أشهبٌ: سُّئل مالك أيؤخذ مِمّن لا يحفظ وهو ثقةٌ 
صَحيحء أتَوؤْحَذُ عنه الأحاديثُ؟ قال: «لا». قيل له: يأتي بكتب فيقول قد 
سمعتها وهواثقة؛ أتؤخل منه؟ قال : «لا تؤخل مئها» أخاف أنْ يُزْاد في كتبه 
بالليل»””'". قال السيوطي عقب هذا النصّ: «وهذا مذهبٌ شَدِيدٌء وقد استّرٌ 
العَمَلُ على خلافه, فلعلَ الرُواة في الصَّحِيحين مِمَّن يوضَفٌ بالحفظ لا 
بلكون اع نا 


المسألة الثالثة: الحديثُ المرسل 


الفقرة الأولى: مفهوم الحديث المرسل» ونقل المذاهب في حجيته. 
أوَلا: مفهوم الحديث المرسل. 
قد اختلفت عِباراتٌ المحدّثين والأصوليّين في حدّ المرسّل» وتحصّل لي 
مِنْ إطلاقاتهم ما يلي : 
-١‏ المرسّلٌ هو قول الرّاوي -من غير تحديد للعَضْر الذي هو فيه-: قال 
رسولُ الله كلك وهذا عند بعضن المتأخرين: من الحنفية”*. 
انم دن طن لفستحون تروت 0 بان اح كه فرفر لله 
سواء كان الرّاوي تابعيًا أو دونه طبقة. 


)١(‏ العتبيى» «المستخرجة»» مع شرحها «البيان والتحصيل» /١18‏ 27559 الخطيب : «الكفاية» 
7. السيوطى : «تنوير الحوالك» 5-7», «تدريب الراوي» 977/7. 

(0) السيوطى : «اتدريب الراوي» ؟/47. 

زفق البتغاري : «كشف الأسرار» / 0ع لاء العلائي: «جامع التحصيل» .7١‏ 
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وهذا المذهبُ عزاه الزركشي للأصوليّين”" » وقال به ابنُ حَرْم” 
والفرقٌ بين هذا الحدٌ والذي قبله: أنَّ هذا الحدّ مُختصٌ بعُصور الرٌواية» 

ولا يُسترسِلٌ إلى ما بعدها. 

'- المرسلٌ هو حديتٌ كبار التابعين عن الي تله كسّعيد بن المُسيّب وأبي 
سلفة بن عبد الرحمن؛ وأمَا ما رَواه صِغارٌ التابعين مرفوعًا إلى 
النبي يك فليس بمرسّلء بل هو مُتقطِع'". 
ذَكَر هذا القولّ ابن عبد البرٌ في“التمهيد»» وأَبْهُمْ قائله”'". 

4- المرسّلُ ما قال فيه التابعى: قال رسول الله يلكلةّ» سواء كان من كبار 
التابعيين أو مِنْ صغارهم. وهذا هو المشهورُ عند كثير من أهل 
لم077 وخاصة المتأخرين منهم. 

4- المرسّلٌ هو عبارَةٌ عن الخبر الذي يكون في سَّئّده انقطاعٌ » وذلك بأنْ يُحدَّثْ 
الرّاوي عمَّن لَمْ يَلْقَه ولا أحَذٌَ عنه» ولا يُشْبَرَط أن يكون الانقِطاعٌ في موضع 
مُعيّن من السَّئّد. مثالّه : روايةٌ مالك بن أنس عن ابن عْمَرَ (يْها ٠‏ ورواية 
سفيانَ بن عُيينة عن ابن عبّاس» ورواية سُفِيانَ الثوري عن إبراهيمٌ النخعي» 


ورواية مُحمّد بن سيرين عن ابن عبّاس. وكرواية ابن المسيّب 


)١(‏ الزركشى: «البحر المحيط» 9/ /ا551. 

(؟) ابن 1-6 «الإحكام» ؟/7. 

(') ابن عبد البر: «التمهيد؛ -19/١‏ ١1ك,‏ العلائي: «جامع التحصيل» ."١‏ 

(5) ابن عبد البر: «التمهيد»؛ 5١-1١9/١‏ 

(5) العلائي: «جامع التحصيل؟١”07:‏ الزركشي: «البحر المحيط» ”//ا515.: عياض: 
«الاكمال» .157/١‏ 


لمحل 


عن النبي ل ورواية ابن شهاب عن النبي ككل . 

عَرَا هذا المذمَبَ للأصوليّين والُقهاء: القاضي عِياضٌ”'". وأبو العبّاس 
الف طْبِنُ”"©. وهو ظاهِرُ كلام الباجي”". والقاضي عبد الوهاب”*'» وابن 
قُدامَة”* 02 وأبي يعلى”''. والمتقدّمون من أهل الحديث يُطلِقون «المرسّل» 
على مُطلَق المنقطع؛ وهو مشهور في إطلاقاتهم؛ معروف من كلامهم. 
ودون الباحث كتاب ابن أبي حاتم «المراسيل»» فَجلَ ما أَوْرَدَه فيه جار على 
هذا الاصطلاح؛ أعني أنَّ المرسّل هو مُطلّق المنقطع في أي موضع من 
مُواضع السند. وعليه» فلا اختصاصٌ للأصولبين والقُقهاء بهذا الاصطلاح» 
بل هو شامِلٌ لهم وللمتقذمين من المحدّثين» كما أنه قد يَمَع للمتأخرين 
إجراؤه في كلامهم على هذا الاصطلاح. 
5- المرسّلُ هو ذِكْرُ أحد الرُواة في السَّئَد مُجمَلا مُبْهُما؛ أمّا المنقطِعٌ فهو 

حَذْفٌ أحد الرُواة من السئد. 

ذكره أبو المعالي عن الأستاذ ابن قُورَك”". 

وبعد عَرْض هذه الاصطلاحات في «المرسل» فإنًا نَختارٌ الاصطلاح 
الخامِسٌ. لأنه اصطِلاحٌ الأصوليّينَ» وأئمّة الحديث المتقدمين. 


.155-1١56 /١ عياض: «الإكمال»‎ )١( 

فم العلائي : لجامع التحصيل» 77- /77. 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ف 5"720. «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف .١7‏ 
(4) منهج القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيدء 

(5) ابن قدامة: «روضة الناظر؛ .7717//١‏ 

.407//7 أبو يعلى: «العدة»‎ )١( 

(0) الجويني: «البرهان» /١‏ ف085» الزركشي: «البحر المحيط» ”/ 501. 
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ثانيًا: نقل المذاهب: 

اختلّف العلماء في حُجيّة الحديث المرسّل» وهذه من مَذاهبهم: 

المذهبٌ الأول: لا حُبََةَ في المرسّل. وإلى هذا ذَهَبِ جمهورٌ أهل 
الأثر”'2» قال مُسِلِمٌ في مُقدّمة صَحيحه: «المرسَلٌ من الرّوايات في أصل 
قُولنَا وقول أهل العلم بالأخبار-: ليس بحجة»”". 

المذهب الثاني : قَبِولُ مراسيل كبار التابعين مُطَلَقَاء ورد ما عَداها 

المذهب الثالث: قَبِولُ مُراسيل التابعين كُلْهم على اختلاف طبقاتهم» 
ع 

المذهب الرابع: قَبولُ مُراسيل المَّرْن الَّاني والقَرْن الثايث مُطَلَمًا. وهذا 
مذهَبُ عيسى بن أبان والبزدويّ. أمّا مَراسِيلٌ مَنْ بعد القرن الثالث» فلا تُقبَلُ 
الاي انائكة الما وها عرد غسى بق 1ن . 
المذهب الخامس: قَبِولٌ المرسّل مُطَلَفَاء وإِنْ كان من الأعْصّر المتأخرة. 


2 


ف ع مه ًَ فعدام د اعدو 1 ١‏ 030 
وهوتوسع بعيد جداء ومذهَبٌ غيرُ مرضي. وهو ما ذهب إليه الكزجخي : 
المذهب السادس: إِنْ كان المرسِلٌ عُرفٌ مِنْ عادته أنه لا يُرسِلُ إلا عن 


.0/١ ابن عبد البر: «التمهيد؛‎ )١( 

(؟) مسلم: «الصحيح». المقدمة. «الإكمال» .١155-1١56/١‏ 

(7) العلائي: «جامع التحصيل2484 الزركشي: «اليحر المحيط» "/ ٠.5475‏ عياضص: 
«الإكمال» ١//ا0١.‏ 

(4) العلائي : «جامع التحصيل»8: , الخطيب : «الكفاية» 475 » عياض : «الإكمال» .1117//١‏ 

(4) البخاري: «كشف الأسرار؛ #/ ه- لاء /117. الجصاص: «أصوله» .7١/7‏ 

.109//7 البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 


يكين 


ثقة مَشْهور قُبلء وإِلّا فلا. وهذا اختيارٌ أبي العبّاس القُرطبي''". 
والعّلائي”"2» وهو ظاهِرُ اختيار ابن عبدٍ البر”". 

المذهب السابع: إِنْ كان المرسل من أثمّة النقل المرجوع إليهم في 
اجرج والتعديل-: كيل مُرسله إذا جَرَمَ بده وإلة فلا: وهذا الختباز جماعة من 
الأصوليين منهم: إمامُ الحرمين» وابنُ الحاجب» وغيرُهماء ولا فرق عند 
هؤلاء بين التابعين ومَنْ بعدهه”. 

المذهب الثامن: إن اعتضَّدًَ المرسّلٌُ بوّجْه من الوّجوه التي ذكرها 
النَّافِيَ-: احنُّجٌ به» وإلا فلاء وذلك مختصٌ بمراسيل كبار التّابعين””". 

الفقرة الثّانية: المنقول عن مالك ومستنده: 

أوَلا: النقل الأول: 

قَلنَ الحاكمُ النيسابُورِيُ أبو عبد الله في كتاب «المعرفة» أنَّ المرسَلَ ليس 
بحسّجة عن إمام التابعين سعيد بن المسيّب ومالكِ بن أنس» وجَماعَةٍ من أهل 
المدينة. وعَزاه كذلك لمالك في كتابه «المذخل)”". 

وهذا من الحاكم مُستغرّبٌ مُستنكرٌ عند كثير من أهل العلم من المالكيّة 
ومن غيرهم : 
)١(‏ القرطبي: «المفهم» 57/١‏ . 
() العلائي: ااجامع التحصيل» 48. 
(”) ابن عيد البر: «التميهد» ١//ا١. .7"٠‏ 
(:) الجويني: «البرهان» /١‏ ف080-014» ابن الحاجب». مختصر المنتهى» مع شرحه: 

«جامع المسؤول» ”/ 557» العلائي: «جامع التحصيل»1482. 


(5) العلائي: «جامع التحصيل»4 5. 
)23 الحاكم : «المدخل» .١166‏ 


عَدىزر[َظ> 


قال القاضي عِياض -مُتعمَّبا عَزْوَ الحاكم- : «والمعروفٌ من مذهب مالِكِ 
وأهل المدينة خلافٌ ما ذَكر!0". 

وقال الحافظ ابنُ رَجَبٍ الحنبلي -بعد نقله عن الحاكم عَدَمّ حجية 
المرسّل عن كثير من أهل العلم- : «وفي حكايته عن أكثر مَنْ سَمّاه 201 
وقال ابن حجر : «وهونقل لدت راشيو د09 

ومِمّن قال بعدم حُجيّة المرسّل من أئمّة مذهَب مالك : القاضي البافلاني 2 
وقال بِعَدّم حجيته بعضٌ أئمّة المدرسة البغدادية» قال القاضي عبد الومّاب في 
«الملخص»: «...أمّا البغداديُون من أصحابنا كالقاضي إسماعيل والشَّيخ أبي 
بكْر”*2» فإنهم وإِنْ لم يُصرّحوا بالمنع» فإنَ كُتبَهم تّقتضي مَنْمَ القَؤْل به...900©, 
وقال الباجي : «وهو ظاهِك مذهب القاضئ أب إسحاق إِسماعلٌ بن إستحاق: 
وأبي رين الجَهمء والشّيخ أن بكر الأبهرق) 7 


.١577/١ عياض: «الإكمال؛‎ )١( 

(؟) ابن رجب: «شرح علل الترمذي» 

(") ابن حجر: «النتكت» | 

() الباجي: «إحكام الفصول» ف 277١‏ حولو: «التوضيح» 7371 

(5) هو الأبهري. لكن نَقَل ابنُ عبد البرّ عن أبي الفّرجٍ وأبي بكر الأبهري أنَّ المرسل و المسند 
سَواءٌ في قِيام الحجّةء لا تفاضل بينهما. «التمهيد» .4/١‏ 

(1) الزركشي: «البحر المحيط» 577/7. وكأن ذلك كان لِمَا في تصانيفهم من الطعن على 
بعض الأحاديث بكونها مُرِسَلَة مُنقطعة. ومن أمثلة تضعيف القاضي إسماعيل لبعض 
الأحاديث المرسلة؛ [أحكام القرآن: ؟7١٠]‏ وانظر ما نَّقّله عنه ابن بَطال في شرح 
البخاري : ١/5١‏ لساك 5/خلاة). 

و32( الباجي : «إحكام الفصول؛ ف .7٠١‏ 


نحن 


ثالثا: التقل الثانى : 
ذهب جَمهرةٌ العلماء من المالكيّة وغيرهم إلئن نسبة القول بالاحتجاج 


بالمرسّل إلى مذهب مالك رحمه الله فعزاه له: أبو الفرّج”'2. والقاضي ابنُ 
القَصَّار”"'» والقاضي عبد الوَهّاب”"» وابنُ عبد البر”*؟. والقاضي أبو الوليد 
الباجي””2. والقاضي ابن رشد الجد”'“» والقاضي عِياضٌ”"'. وأبو الأصبغ 
بن سهل”* » وابن رشد الحفيد”*'» والقّرافي””''» وغيرهم. وعَزاه لمالِكِ أبو 
داود السَجزي في رسالته لأهل 3 

وبه قال غالبُ المالكية. قال القاضي عبدُ الومّابِ: «وهو مذهب مُتقدّمي 
أصحابنا"””'". وهو الذي نَصَّره أبو القَرَج”"'2, 1ك 


.585 المازري: «إيضاح المحصول»‎ ."٠١ الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

)١(‏ ابن القصار: ١المقدمة»‏ الا. 

0 الزركشي : «البحر المحيط» 5577/7. وانظر «إيضاح المحصول» للمازري 585. 

(:) ابن عبد البر: «التميهد» .١/١‏ 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف ."7١‏ 

(5) ابن رشد: «المقدمات» ”7/9 73717. 

(0) عياض : «الإكمال» /ا" ١‏ . 

(4) قال في أحكامه /١(‏ 40): «ومالكُ وأصحابه يقولون بالمرسل كقولهم بالمسندء وهو 
عندهم أصل يرجعون إليه ويعول عليه». 

(9) ابن رشد: «الضروري فى أصول الفقه» 8. 

2200 القرافي : شرح التنقيح» ا 

.74 أبو داود: «رسالته إلى أهل مكة»‎ )١١( 

.57١ الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١١( 

1) الباجي : "إحكام الفصول» ف »77١‏ المازري : اإيضاح المحصول» 487 . ونقل ابن عبد البرٌ 
عن أبي الفرج أنَّ المرسل و المسند سواء في قيام الحجةء لا تفاضل بينهما. «التمهيد» /١‏ 4. 


كو" 


وبه قال أبو تمام”'". وقال ابن أبي زيد القيرواني في كتاب «الذَّبَ»: «العلماءً 
لا يَدَعون أنْ يَحتَجُُوا بالمرسلء وِيَّرَوْنَ له قُوّة لِمَا يقولون» وكثيرٌ من العلماء 
يَذهبون إلى أن الحيحة تقوم به إذا لم يَدْفَعْه أقوئ ننه" . 
غير أنّ المالكيّة اختلفوا بعد ذلك: هل يقول مالك بالمرسّل على 
الإطلاق» أوْ له شروط يَعتبِرُها لقَبوله؟ 
أ- المطلقون لنسبة القول بالمرسل لمالك: 
كثيرٌ من المالكيّة يُضيفون القول بحجية المرسّل مُطلَقَا دون تقيبده بِقَيْد. 
عَرّا هذا القَولَ مُطْلَقَا لمالك القاضي عياضٌء قال: «المعروفٌ عنه أنه 
حُبَة)”". وكذا عَزاه ابنُ رُشْدٍ الحفيدٌ لمالِكِ مُطَلِقًا النسبة”*'. وقال القّرافي : 
«المراسيلٌ عند مالِك ج20 . 
وقال القاضي عبد الومَّابٍ في «الملخص»: «ظاهِرٌ مذمّب مالك قَبولٌ 
المراسيل مُطَلَفَاء إذا كان المرسِلُ عَذْلَا يقظا»”"". على أنَّ عبارة القاضي عبد 
الوهاب تحتمل أنْ يُريد منها اشتراط التحرزء أعني قولّه: «يقَظا». 
ب- المقيدون للمرسل الذي يحتج به مالك : 
المرسَلُ الذي يَحتَجُ به مالك هو مرسّلْ الرّاوي الذي يتحرّرُ فيما يَزُوي» 


() الباجيى: «إحكام الفصول» ف .52١‏ 

(0) ابن أبى زيد: «الذب عن مذاهب مالك» ١7/رب.‏ 

فر عياض : «الإكمال» .١ 727/١‏ 

(4) ابن رشد: «الضروري في أصول الفقهة ف١١١.‏ 

(5) القرافي: «شرح التنتقيح؟ 460 

() الزركشي: «البحر المحيط» ”/557. وانظر «إيضاح المحصول» للمازري 485. 


"1 


ويَتشبّت فيما يديه فلا يُحِدّث إِلَا عمّن هو ثقةٌ عنده. فإنْ لَمْ يَكُنْ بهذه 
السّبيل فَمْرِسَلُهِ غير مُحتجٌ به. 

قال ابن القَضصَّار: «مذهَبٌ مالك -رحمه الله - قَبِولَ الخبر المرسّل إذا 
كان مرِسِلُه عَذْلا عارفا بما أرسّلء كما يُقبَل المسند»”'2. ومقصوده من عِرْفان 
الرّاوي لما أرسل : أنْ يكون على ثْقَةِ منه. 

وقال الباجي: «إذا عُلِمَ من حاله أنه لا يُرِسِلْ إِلّا عن الثقاتء. فإنَ 
جمهور المُمّهاء على العَمَّل بموجبه...وبه قال مالك02'). بل إن الباجي”" وأبا 
بكر الرازي الحنفي”*) وأبا العباس القُرطبي”*؟ جَعَلوا الخلافٌ مُخصورًا في 
الرّاوي الذي عُرِفَ عنه التحّز فيما يرويء أمّا مَنْ كان مُخْلْطا في رواياته» 
فيروي عن الثقات وعن غيرهم, فَمُرْسَلْه خارِجٌ عن محل الخلاف» فهو 
مَرْدودٌ عند الجميع. 

واشتراطٌ أنْ يكون الرّاوي مِمّن يتحرّى في الأداء والتحديث لقَبول 
المرسّل: هو ظَاهُِ ما أسئده ابن العربي لمالِكِ في «القبّسى)2"0. واشتراط هذا 
الشّرط عليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»”". 


.ل١ ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 

() الباجي: «إحكام الفصول» ف .55١‏ 

(©) الباجي : «إحكام الفصول» ف ١5؟5.‏ 

(:) الرازي الجصاص: «أصوله» ؟/١".‏ 

(0) الزركشى: «البحر المحيط» "/ 470. 

(1) ابن امريد «القبس» ”4197/7. 

(10) ابن عبد البر: «التمهيد؛ ١/لاك. "٠‏ 591. 


554 


ونسب ابن رجب هذا المذهب لأصحاب مالك7". 

ج- قبول مالك لمراسيل أهل المدينة دون غيرهم : 

حكى هذا المذهب عن مالك ابن العربي في «عارضة الأحوذي»» قال: 
«وتحقيقٌ مذهب مالكِ أنه لا يَقبّل إِلَّا مراسيل أهل المدينة»(". 

اشتراط العَضر الذين يكون فيه الإسال: 

ذكر القاضي عبدُ الوهّاب يسبةَ قَبول المرسل لظاهر مذهب مالِكِ» لكنه 
بعد ذلك حكى -كما يقول المازّري- مذهّبّ مَنْ قال بالاقتصار على قبول 
المراسيل للصّحابة والتابعين وتابعي التابعين» ثُمّ قال: «وهذا هو الظَاهِرٌ من 
المذهب عندي»”". 

ثالنا: مستند التقل الأول 

ما نسبه الحاكم من عدم قول مالك بالمرسل» لم أقِف فيما طالعتّه من 
كتب على مُستَنَدٍ لهذا النقل يُعتَمَدُ عليه؛ بل هو أقرب شيء إلى الوّهم 
المحض» لتتابُع الأئمّة على إنكار نسبته لمالِكِ رحمه الله. 

رابعا: مستند التقل الثاني 

يُستدل لإضافة القّول بالمراسيل لمالِكِ بما يأتي: 

-١‏ إن صَنيع مالك في «موطئه ذَليلٌ قُويٌّ على قُبوله المراسيل» وأخَذِه بهاء 


و 
3 


وجعله لها حجَجا للأحكام' *. ودون الباحث « المُوطّأ» فلينظره» فسيجده 


)0( ابن رجب: «اشرح علل الترمذي؛ .065/١‏ 
(؟) ابن العربي: «عارضة الأحوذي» .517/١‏ 
(9) المازري: «إيضاح المحصول» 485-/481. 
(5) ابن القصار: «المقدمة» الاء ابن عبد البر: «التمهيد» ."/١‏ 
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طَافِحًا بالمراسيل استِذلالا واحتجاجًا. فتراه يُرسِلُ حديث 00 
امجدايد و الاجمرحه ريسيت رحب للخريك رتل" ونيا 

به» ويُعمل بحديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي””» وقد رواه مُرْسَلَا. 
وروى مالك في «الموطإ؛ حديث «لا ضرر ولا ضرار»”*'» من طريق عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه؛ مُرسلا؛ ثم احتجٌ به في موضع آخر من «الموط!». قال: 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» الاء ابن عبد البر: «التمهيد؛ ."/١‏ والحديث رواه مالك: 
«المُوطّأة: كتاب الأقضية» باب القضاء بالشاهد واليمينء رقم ١١١؟:‏ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن رسول الله َيِه قضى باليمين مع الشاهد. 

(؟) ابن القصار: «المقدمة» الاء ابن عبد البر: «التمهيد» ."/١‏ والحديث رواه مالك: 
«المُوطّأ»؛ كتاب الشفعة» باب ما تقع به الشفعة» رقم :7٠14‏ عن ابن شهاب عن سعيد 

بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله يَكَْة قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. 

(9) ابن القصار: «المقدمة» الا ابن عبد البر: «التمهيد»؛ .”/١‏ والحديث رواه مالك: 
«المُوطأ»: كتاب الأقضية, باب القضاء فى الضواري والحريسة؛ رقم :7١1‏ عن ابن 
شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيْصَّة أن ناقةٌ للبراء بن عازب دلت حائط رجل» 
فأفسدت فيه. فقَضَى رسولُ الله تك أنَّ على أهل الحوائظ جفظها بالنهار؛ وأنَّ ما أَفسَدت 
المواشي بالأيل ضامِنٌ على أَهْلِها. 

(4) رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم »7١17١‏ عن يحبى 
المازني مرسلا. وللحديث طرق لا يَسلم واحد منها من ضعف. وقوؤّى بعضّهم هذا الحديث 
بكثرة طرقه» منهم ابن الصلاح (جامع العلوم والحكم)؛ والنووي في «الأربعين»» وأقرّه ابن 
رجب الحنبلي» وقال ابن عبد البر (التمهيد 9 «وأما معنى هذا الحديث فصّحيحٌ 
في الأصول» . وقد احتجّ مالك بهذا الحديث في «الموطا» (رقم : : 403578 جازمًا به. واحتجٌ 
به كذلك الإمامٌ أحمدُ وجَرّم بنسبته للنبي كلل (جامع العلوم والحكم). وانظرْ تفصيلَ طرق 
الحديث عند ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم). والزّيلعي في (نصب الراية)» 
والألباني في (إرواء الغليل 846)» و(السّلسلة الصحيحة .)59١‏ 
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«...وقد قال رسول الله يكل : «للاضرر ولاضرار»» وهذا أشد الضرر"”'“'. وهذا منه 
رحمه الله ظاهِرٌ في قبوله للممراسيل» واعتماده عَلِيها. 

7- وكذلك فإِنْ الاحتجاج بالمراسيل من منهج عُلّماء أهل المدينة الذين 
تقدّموا مالكاء قال الباجي: «ولَوْ تتبّعت أخبار القُقّهاء السبعة وسائر أهل 
المدينة والشَامِيِين والكوفيّين والبصريّين- : لَوَجِدْتَ أئمّتهم كلّهم قد أرسلوا 
الحديتٌ ورَوَوْه مُرسَلا وأحَذُوا به”“. وقال عياض: «هو مذهب فقهاء 
الحجاز والعراق)2". 

ومالك رحمه الله كان يُحَبٌ الاقتداء بأهل المدينة فيما تمالؤوا عليه 
واتفقواء وفيما كان مُسْتَهَرًا عندهم ومَعمولا به لديهم. ولم يُعهّد عنه مُزايلة 
مذاهيهم. ومفارقة سَننهم. 

خامسا: مستند من عَرَا لِمالِكِ اشتراط كون المرسل لا يروي إلا عن القّقات : 

-١‏ مما يُستدل به لِمَنْ عَرَا هذا الشّرط لمالك رحمه الله: أنَّ إضافة قُبول 
المرسّل لمالك كان على أساس احتجاج مالك به في «موطئه؛» فصنيعُه هو 
الدّالَ على ذلك؛ فكذلك ينبغي أنْ تُقيّد قَبِولَ المرسّل بما عُرف من منهج 
مالك رحمه الله من عَدَّم الأخذ عن غير الثّقات والتدكب عن حَديثهم 
ورواياتهم» وقَضْر الرّواية والتحديث على أهل العدالة والتّقة. 

قال سُفيان بن عيينة: «ما كان أشدٌ انتقاد مالك للرّجال» وأعلمه 


.7777 مالك: «الموطأ» رقم:‎ )١( 
.57١ الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )( 
.١77/١ (؟) عياض : «الإكمال»‎ 
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بشَأَنِهم !» 

وقال بِشْرُ بن عمرٌ الزهراني : سألتٌ مالكا عن رجلء فقال: «رأيته في 
كني ؟اأقلث: الا قال : لو كان ثقة لرأيته في كنبي»”. 

وقال ابنُ المديني: «إذا أتاك مالك بالحديث عن رججل عن سعيد بن 
المسيّب» فهو أحبّ إليّ من سُفيان عن رَجّل عن إبراهيم؛ فإنَ مالكًا لَمْ يكن 
يروي إلا عن ثقة»”". أي إِنَ مُرسّل مالك أثبتُ من مُراسيل غيره» لمكان 
المنهج الذي التزمّه مالك من عدم الرّواية عمَّن لا يُرنَضى في عدالته أو حفظه. 

وقال أبو سعيد بِنُ الأعرابَ: «كان يحي بن معين يُونْق الرَجلَ لرواية 
مالك عنه» سل عن غير واحدٍ فقال: نه راق عق :غاللف 3 

وقال جعفر الفريابي: «كان مَذْهَبُ مالك التَقضّي والبحث عمّن يُحمل 


عنه العلم. ويسمع 1 
؟- قال قُرَاد أبو نوح ومصعب الزبيري: ذَكّر مالك يوما شيئّاء فقلنا له: 


)١(‏ ابن عدي: «الكامل فى الضعفاء» »١!7/١‏ ابن عبد البر: «التمهيد» .50/١‏ وفيه: 
«وأعلمه بهم . ْ 

4 مسلم في مُقَدّمة «الصحيح»257/1 ابن عدي : «الكامل في الضعفاء» 211//١‏ ابن عبد 
البر: «التمهيد» »78/١‏ عياض: "ترتيب المدارك» 215١/١‏ ابن رجب: «شرح علل 
مي ."8٠ 0١‏ ومنه قال ابن المديني: «كلُ مدني لم يُحدّث عنه مالك ففي حديثه 

ع( . وعلّق ابن رجب على قالة ابن المديني بقوله : «وهذا على إطلاقه فيه نَظرّ فإِنَّ مالكا 

د تشع سند ب ارام وتزهر ها بدن متاق علي . اشرح علل الترمذي» 4/7 87. 

(') عياض : «ترتيب المدارك» »1777/1١‏ السيوطي: «إسعاف المبطإ» ؟. 

(5) السيوطى: «إسعاف المبطأ» ”. 

)0( وردان : «إسعاف المبطأ» 5. 
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مَن حدتّك بهذا؟ قال: «إِنا لم نُجالِس السّفهاء!0"''. فهذا النَصُ من مالك 
يذل على أنه كان يُرِسِلُ الحديث ويّقطمْ إسناده. وهوعلى ثْقَة منه؛ لأنه لَمْ 
َكنْ ممن يأَحذ عنْ كل أحدء بل كان يَنْتقِدُ ويتحرّى ويّتحوّز. وإنك لتلمسٌ 
في جواب مالك انفعالا «إِنّا لم تُجالس السُّفهاء!». أي: يا أيُها السائلٌ» إذا 
مععةا عق :أزوئ فيا تشفلكا أن مزسلةء :قله تعن بالشوال عن أحديك: 
فإِنّي لم أَكُنْ أجالِسٌ السّفهاء» أو من لم يكن أهلا للأخذ عنه» حنَّى تُستثبتّني 
وتُوقِمَّي عمّن حدثني. فإِنْ رَويتُ لَك شيئًاء فاعلَمُ أنه الصَّحَيحُ المنتقّى» 
والثابتٌ المتنخّل. فقد كفيئُك, فلا عليك ألا تَعلّم مَنْ حدّئنيء فإنْ أرسلتُ 
لك فقد تَحمّلتٌ العهذة. 

”- ولم يُقتصر منهجٌ مالك رحمه الله على الأخذ عن الثقات. بل 
استرسّل في ذلك إلى عَدَّم الأخذ عمّن لا يَتونّق فِيمَْ يتحمّل عنه. وهذا ما 
جَعَله يتحامى الرّواية عن أهل العراق؛ إِذْ عُلِمَ أنهم يَرْوُون عن غير أهل 
الثقة» فكثّر بذلك الدَّغلُ في حديثهم. قال أبو مُصعَب: قيل لمالِكِ: لِمَ لَمْ 
تأخذ عن أهل العراق؟ قال: «رأيثُهم يَقُدُمون ههنا فيأخذون عن أناس لا 


)١(‏ عياض: «ترتيب المدارك» 1717/١‏ (ط. المغربية): السيوطي: «إسعاف المبطأ» 4. من 
مراسيل مالك وبلاغاته» ما أخذه مسندا متصلاء لكنْ رَوَاها بلاغًا أو إرسالاء ورُبما روى 
تلك الأحاديتٌ على الهيئة التى تحمّلهاء وقد يُسأل عنها فَرُبّما يجيب بوصلها. قال 
الخليلىُ فى «الإرشاد»: «وكان. مالك رحمه الله يُرسِلُ أحاديتٌ لا يُبيّن إسنادهاء وإذا 
انتتمن عليه من جاتر أن يداه :نتيا احابه إلى الاسنافة, الكليلن» سحت الإرهاد 
(انتخاب السُلّفي) .110/١‏ ومالك لَمْ يَكُنْ يُحِتَرَأْ عليه. وكان تلامذته يَتحامّؤن مُراجِعَتَه 
في مثل هذا. 
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يُونَّنَ بهمء فقلتٌ: إِنّهم هكذا في بلادهم بأخذوة عو لا وان 
وإنكارُ مالك على العراقيّين طريقةً أخذهم العلم» دليل على أنه مُجانْبٌ 
لذلك» ومُلازِمٌ لأخذ العلّم عن أهل الثّقة والتثيّت. 

4- وكثيرٌ من شيوخ مالك رحمه الله من أهل المدينة كانُوا يَنَهُجِون النهج 
الذي أَبْرَ عن مالك. في شِدّة التوّق والتحرّي. فهذا زيدُ بن أسلّم -وقد رَوَى عنه 
تالف عا موا التزاشيز كرو دك قال عظات يك بخالد :نا ابا أساة: 
عمّن هذا؟ فقال زيد بن أسلم : «يا ابن أخي» ما كنا تُجالس النفياء 716 

- ومن انتقاد مالِكِ وبحثه وتَئقيره: أنه كان لا يَرْكَنُ كل الركون إلى ما 
يُرسِلّه بعضُ مُشايخه» فكان يُراجِعُهِم ليُسندوا له بعض مَراسيلهم التي رَوَوَا. 
قال مالكُّ: «كنًا نَجِلِسُ إلى الزُهري وإلى مُحمّد بن المنكدرء فيقول 
الزُهري : قال ابنُ عُمَّر كذا وكذاء فإذا كان بعد ذلك جَلَسْنا إليه وقُلنا له: 
الذي ذَكَرْتَ عن ابن عُمَرَه من أخبرك به؟ فيقول: ابنّه سَالِمُ»”". 

-١‏ ومِنْ أمتن ما يدُلَ على أن مالِكا لا يَقَبَلْ كل مُرسَّل: ما رواه محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشّافعيَ قال: ذَّكَر رجل لمالك بن أنس 
حديئًاء فقال له مالك : «مَنْ حَدَّئك؟» فذّكر له إسنادًا مُنقطِعًاء فقال له مالك : 


.4 السيوطي: «إسعاف المبطأ»‎ »١10١/١ عياض : «ترتيب المدارك؛‎ )١( 

(؟) أبو زرعة الدمشقي: «التاريخ»» ابن عدي : «الكامل في الضعفاء» ١‏ © ابن عساكر: 
«تاريخ دمشق» 94١/١581ء‏ الذهبي: «تاريخ الإسلام» 6.04 المزي: «تهذيب 
الكمال» ١5/٠١‏ (طبعة 0” مجلدا)» الخطيب: «الكفايةة ١١‏ (ط. المكتبة العلمية). 

(”) الفسوي: «المعرفة والتاريخ» 87٠/7‏ » «علل عبد الله بن أحمد» 41/7» ابن عبد البر: 
«التمهيد» ١/لا”.»‏ عياض: #ترتيب المدارك» 2١1١١ /١‏ الخطيب البغدادي: «الكفاية» 
.1١5-0١‏ والزهرئٌ عن ابن عمرء مُرِسَلٌ عند جماعةٍ من أهل الحديث. 
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«اذمَبْ إلى عبد الرّحمن بن زَيْدٍ يُحذّئك عن أبيه عن نُوح!2'6. فهذا نض له 
دلالته في منهج مالك في افقاةا الغر اسيل ,وك لها » :و أن فونه لكر اسيل 
وإخراجه لها في «الموصً» لا يبت أنه قائل كل حديث مُرسَّل مروي» أو 
َكل خبر منقطع مأثور؛ بل هناك مجالٌ للنظّر والانتقاد» فالمرسَلٌ الذي يُقبَلُ 
هو مرسّلٌ العدل الذي لا يتحمّل الحديث إِلَّا عن أهل الثقة والتثبت» أمّا مَنْ 
كان يخبط عمّن يتحمّل فيروي عن السَاقِط والضَّعيف وغيرهم ممن لا نَصح 
الروايةٌ عنه ويُرسل عنهم. فليس بأهل لأنْ يَطمئنّ المرءٌ لروايته» فلعلٌ مَنْ 
أسقط من الرُواة غير مَرضِيّين. 

سادسًا: اشتراط أنْ تكون المراسيل من مراسيل أهل المدينة : 

حَكى ابنُ العَرَبِيّ -كما تقدّم- أنَّ التحقيق في مذهب مالك عَدَّمُ قبوله 
للمراسيل إِلّا مراسيل أهل المدينة. والظاهِرٌ أنَّ مُستئّد ابن العربي في هذا النقل» 
هو لَحْظٌ لتصرّف مالك حيتٌ إِنَّ المراسيل التي كان يَعتَِدُ عليها في الموط! هي 
مَراسيل أهل المدينة» لأنها أنقى المراسيل وأصحّهاء بخلاف غيرها. 

ومّعروفٌ من مذهب مالك أنه لا يبل -في الجملة- من الحديث غير حديث 
الحجازيّين» ويستضعِف حديتٌ العراقيّين» خاصّة حديث الكوفيين. فلئِنْ كان 
هذا فيما يُسنِدونه» إِنّه لمراسيلهم أكثر إنكارّاء إِذ كانوا لا يتحرّزون في ذلك. 

وهذا المذهَبٌ في الحقيقة راجعٌ إلى القَؤْل باشتراط التحرّي والتحرّز في 


)١(‏ أبو نعيم: «حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء» 5/ 770, 21١8/9‏ العقيلي: «الضعفاء» 
"١/5‏ ابن حبان : «كتاب المجروحين» 2.58/7 المزي: «تهذيب الكمال» 21١4/11‏ 
الذهبي : «تاريخ الإسلام» 5 ميزان الاعتدال» ”/ 556» وانظر : «الكامل» لابن 
عدي 0 
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المْرْسَلء وحيتٌُ عُلِمَ أن الرّاوي مِمّن لا يتوثق في مراسيله فإِن رواياته 
المرسلة غير مقبولة» سواء كان من أهل المدينة أو غيرها. 

الفقرة الثالثة: الترجيح والاختبار: 

ما أضافه أبو عبد الله الحاكِمُ لمالك من رد للحديث المرسل : إضافةٌ غريبة 
مستنكرة» لا يُعرّف أنَّ أحدا ظاهَرّه عليها أو شايّعَه فيهاء داخْلَ مذهب مالك أو 
خارجّه» وقد تقدَّم أنْ قُرّر أن عَرْو أهل المذهب لإمامهم مُقدَّمٌ على عَزُْو غيرهم 
له» فيكون ص صَنيعٌ الحاكم غير مَرْضيٌ ولا مُقبول» وهومعدودٌ في أؤهامه. 

وتبيّن فيما سَبَقَ أنَّ المرسّل حَُبَةٌ عند مالك» يدل عليه احتجاجه به في 
«موطئه)» وفي كثير من المسائل التي رَوَاها عنه تلامذتّه. كما أنه ظَهّر بجلاء 
أنَّ المرسّلّ المقبول عند مالك هو الحديثٌ الذي من عادة مُرِسِلِه أن لا يروي 
لا عن ثقة» وإلّا فمْرسَلَهِ مَردودٌ مَطروح» واشتراط هذا الشرط لازِمٌّ حتم؛ 
ليتسق قَبولٌ المرسّل مع ما عرف من منهج مالك في التحرّي» وشِدّة الانتقاد 
الحو برو هله 

وأزيد هذا الشَّرْط بَيانَاء فأقول: إِنَّ المرسّل عن مالك -بمفهومه الواسِع 
الذي يُرادِفُ المنقطع- لا يَخْلُو من صور أربعة: 

- الأول : أن يُرسِلَ مالك الحديث؛» ويّدخّل في هذه الصورة مَقاطيعه 
وبلاغائّه التي في «المُوطّأ». فهذه المراسيلُ تَختلِفٌ في القُرّة: فالمرسل 
الذي كر افيه مالك شيخ ليتق ول بكر شياكة: قو .لما عللم من عادة 
مالِكِ في الرّواية عن النّقات. أمّا البلاغات التي يلها قالكه تفي خط 
منها أكثر من راوء فالطّاهِرٌ أنه ما أَرْسَلَ إسنادها إلا ثقةَ بصِحّتها عنده. لذلك 
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لا يَحْسُن أنْ تُقبّل بَلاغاتٌُ غيره مُطَلَقًا. 

- الثانية: أنْ يروي مالك الحديث بسنده عن تابعي كبير ويُرِسِلَه هذا 
التابعي» كسعيد بن المسيب. فمراسيلٌ هذه الصُورَة مِمّا ينبغي أنْ لا يُختلّف 
في صحّحتها في المذهب المالكي أو في غيره؛ إِذْ غالِبُ رواية كبار التابعين 
عن الصّحابة» وهم العُدولُ0''. والضّعْفُ في طبقة التابعين قليل. 

- الثالثة: أنْ يَرِوِيَ مالِكُ حديئًا عن تابعيّ غير كبير» ويُرسِل هذا التابعي 
الحديتٌ» ويكون هذا التابعىُ مِمّن لا يَرْوِي إِلّا عن الثقات. فمرسَلُ هؤلاء 
حُبَةٌ ولا شك عند مالك» مثاله: ما تقدّم من حال زيد بن أَسْلَّم. 

وكذلك عُروة بن الربير -وهو مِمَّنَ رَوَى عنه مالك مَراسيلَ في «موطئه»- 
كان لا يَروي إِلَّا ما صحّ عندهء فقد روى ابنُ عبد البر عنه أنه قال: «إِنّي 
لأسمع الحديتٌ أستحسنه. فما يمنعني مِنْ ذكره إِلّا كراهية أنْ يتسمعه ساممٌ 
فيقتدي به؛ وذلك أني أسمعه من الرَّجُل لا أَثِقُ به قد سمعه عمّن أثق به 
قلا أحدنث يد ؛ أو أسمعه من رَجُل أثقُ به قد حَدَّث به عمّن لا أثقُ به فلا 
أحدّث به)”'". قال ابن عبد اليك -َعَقِبَ ذلك-: «هذا فِعْلُ أهل الوَّرَع 
والدين» كيف تَرَى مُرِسَلَ عُروةٌ بن الزبيره وقد صَح عنه ما ذكرنا؟! أليس قد 
كمّاك المؤنة؟! ولَوْ كان الناسٌ على هذا المذهب كلّهم» لم يَحبَحْ إلى شيء 
ان ل 


.177/١ القرطبي: «المفهم»‎ )١( 
.58/١ (؟) ابن عبد البر : «التمهيد»‎ 
.59/١ ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )"*( 


هلين 


- الرابعة: أن يروي مالك حديئًا عن تابعيّ غير كبير» ويُرسِلُ هذا التابعي 
الحديتَ الذي يرويه» إلا أنه مِمّن يَرْوي عن الثقة وعن غيره» ولا يتحوّز عمن يُرسِل. 

فمالكُ رحمه الله يَتحرّى في هذه الصُورة ولا يَحتَجُ منها إلا بما نَبنَتْ عند 
صحَّحته ؛ لذلك نَجِدُ مالكا يُراجع شيحّه ابنَ شهاب حين رَوَى عن ابن عمر» ولم 
يَذكُر الذي حدَّئه عنه» إِذْ عَلِمَ من ابن شهاب انْساعّه فِيمَنْ يَرْوي عنه. 

مضل نمق هذه الصرن أن المرضكل الذي يننكك يه مالف لسن كل 
مُرسَلء بل المرسّلٌُ الذي تركنُ النفسٌ إليه بأنْ عُرفَ أن مُرسِلَه من أهل 
التحرّي والتثبّت. 

وعلى هذا 0 كثيرٌ من إلزامات المذاهب الأُخْرَى لمذهب مالِك 
بالأخذ ببعض المراسيل التي تُعَارِضُ بعضٌ أقوالهم؛ إِذْ إن كثيرًا من هذه 
المراسيل قد أَرْسَّلّها رواةٌ لا يُبالون عمّن يُتحمّلون الحديث. 

ومن هذه الإلزامات : 

أنَّ ابن حَزْم ألزم المالكيّة الأخذّ بمرسل أبي العَالية الرّيّاحي في الوؤضوء من 
القهقهة في الصّلاة» قال ابن حَزْم : «وقد ترك مالك حديتٌ أبي العالية في الؤضوء من 
الضّحك في الصّلاة» ولم يُعيبوه إِلّا بالإرسال؛ وأبو العالية قد أذرَك 
الصّحابة ع . وقد رواءأيضا الحسن» وإبراهيم النتخعي» والزّْري مُزْسَلاه ٠"‏ 

وهذا إلزام مردودٌ؛ فإنّ أبا العالية الرّياجي فم لا يتشت يتثت في التحمل » 
فكان يأخذ الحديتٌ عن كُلّ مَنْ هب ودَرَج. ا 6 
«ما حَدئتني فلا تُحدنني عن رَجُلِينَ من أهل البصرة: عن أبي العالية 
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والحَسّن ؛ فإنّهما كانا لا يُبالِيان عمّن أَحَذًَا حديتهما»”"'. 

ما مُراسِيل الحسن البصري وإبراهيمّ النخّعي والزُهريّ » فلا يُفْرَحُ بهاء فهي 
على التحقيق راجعةٌ إلى رواية أبي العالية المرسّلّة» فمَخْرحٌ الحديث عنه؛ بَيانُه : 

روى ابن عدي في «الكامل» عن عليٌ بن المدينيٌ: قال: قال لي عبد 
الرّحمن بن مهدي: حديثٌ الضّحك في الصلاة أن النبي ككل أمر أنْ يُعيد 
الوضوء والصّلاة» كله يدُور على أبي العالية. قال علىّ: فقلتٌ: قد رواه 
الحسنٌ عن النبي كَلكِلِ مُرسَلُا؟! فقال عبد الرّحمن: حذثنا حَمَادُ بن زيد عن 
حفص بن سليمان قال: أنا حَدَئْتُ به الحسنّ عن حَفصةً عن أبي العالية. قلت 
له : فقد رواه إبراهيمُ عن النبي يك مُرسَلًا؟ فقال عبد الرّحمن: حدَّئنا شَرِيكُ 
عن أبي هاشمء قال: أنا حَدَّنْتُ به إبراهيمَ عن أبي العالية. قلت لعبد الرّحمن : 
قد رواه الزُّهْري عن النبئّ َلك مُرْسَلُا؟ فقال عبد الرّحمن: قَرأتُ هذا الحديتٌ 
في كتاب ابن أخي الزُمْري عن الزُهْري عن سُليمان بن أزقم عن الحَسَن"'". 

والحَسّنٌ إِنّما رواه عن حفص بن سليمان عن حفصة عن أبي العالية -كما 
ذكر ابن مَهْدِي والدارقطني” "2 فرَجَع مُرِسَلْ الزّهْري إلى مُرسَل الحسن» 
ورّجَع مُرَسَلُ الحسن إلى مُرسّل أبي العالية. 

وبهذا يتجلّى أنَّ مراسيل مَنْ ذَكَرهم ابن حزم» وإلزامه المالكية بقبولهاء 


.١71١7/1١ الدارقطنى : «السئن»‎ )١( 

(1) ابن عدي: «الكامل» 118/7. 

(') الدارقطني: «السئن» .171١/١‏ ونقل ابن عدي في الكامل أنَّ ابن صاعد قال: «ويُقال إِنَّ 
الحسن سمع هذا الحديث من حفص بن سيمان المنقري عن حفصة بنت سيرين عن أبي 
العالية مرسلا». الكامل .1١7177/7”‏ 


ا 


ليس مَتيناء ولا لازمًا لهم لأنَّ هذه المراسيل مخرجها من بَابَةٍ واحِدَةّء وهي 
بابةٌ أبي العالية الرّياحي» وأبو العالية لَمْ يَكنْ يبت عمّن يتحمّل. فلم تنطبق 
عاق هذا العرسل شُروط قول"المعرشل عد عالك وحمة الله 

وعلى هذا المَهْيّع تَسقْطْ غالِبُ إلزامات ابن حَرْم وغيره للمالكية في عَدَّم 
أخذِهم ببعض المراسيل؛ إِذْ كانت هذه المراسيل من غير جنس المراسيل 
التي قَبلّها مالك وأدخلها في «موطته»» فالمرسّلٌ الذي يُرْوَى عن غير 
المتحرّزين لا تعويلٌ عليه. وقد يُحمَلٌ مذمَبُ كثير من البغداديين -كالقاضي 
إسماعيل وأبي بكر بن الجهم- في دَفْعهم لبعض المّراسيل» على هذا 
التفُصِيل» حيث رَدُوا مَراسيل غير المتثيّتين» إِذْ إِنَّ مُراسيل مالك ليست 
معيارًا على مراسيل غيره. على أنَّ مراسيل أهل المدينة لا تقاس بمراسيل 
غيرهم من أهل الأمصارء بخاصّة مُراسيل العراق» فليس من حُسْن التعقب 
والإلزام» أنْ يُلرّم المالكيُون برواياتهم كلها. 

نُمَ إِنَّ الأدلة تتوارّد على المحالٌ» فتَرْك المُرسل في موضع ليس قَودُه أن 
المالكية تنكبوا أصلّهم» وزايلوا ماقَرّروه في الانتصار لبعض مسائلهم؛ وابنُ 
حزم في كثير من إلزاماته للمالكية يَعْدَ تأصيلَ المالكية لأصولهم نْضُرًا لبعض 
المسائل الحاضرّة» ولو أذّى بهم ذلك إلى هَدْم أكثر المسائل مِمّا لا تجْري 
على ذلك الأصل. وهذا من ابن حَزْم إلزامٌ يَنّسق مع ظاهريّته رحمه الله؛ لأن 
الفقه الحقّ هو النّظرُ في الأدلّة المتعلقة بالمسألة المنظور فيهاء والسَّعْي 
للأخذ بأقوى ما يوجّد من أدلّة» وأسدّ ما يحضر من براهين» فلَعلَ بعض 


الأدلة تَشِيلُ في ميزان النقد والنظرء فتّترك»؛ لكن تركها لم يكن لعدم تسليم 


ا اليا 


أصل الاحتجاج بهاء بل كان ذلك في قبالة ما دَفَعه من أدلّة أقوى. 

ومِمًا يُنبّه عليه في هذا الموضع: أنه إِنْ نَبَت أنَّ مَخْرَجٍَ المرسّل الذي 
رُوِي مَخْرَجّ ضَعيفٌ» فهذا مِمّا لا يُمَكُْ في اطراحه وإبعاده من الخلاف الذي 
نحن فيه؛ إِذْ قد بان أنَّ الرَاويه ضَعِيفٌ لا يُعتمّد عليه؛ ولم يعد هنالك خلافٌ 
في كون الحديث مرسلاء بل هو مُسند من طريق مَنْ لا تُرضَى روايئه. 

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالمتن 

الذي وَقفتُ عليه من الشّروط المشترطة لقَّبول حْبّر الآحاد» والتي تتعلق 
بالمتتن» مما اختلف النقل فيها عن الإمام مالك- : أربعةُ شروط» وهي: عَدَّمُ 
مُخالفة الخبر للقياس ؛ ومُواقَقةالعَمَل المدني للخَبَر؛ وعَدَمُعُموم البلوى بالخبر؛ 
وعَدَمُ مخالفة الرّاوي لِمَا رَوَى. وسأطرَقٌ بالبحث هذه الشّروط في مسائل أربعة. 


الفقرة الأولى: تحرير مخل النزاع» ونقل المذاهب: 

أوَلا: تحرير محل النزاع : 

قد اختلّف العلماءً في القِياس إِنْ عارّض حبر الواحد من كُلْ وَجْهِ أيَهما 
يُقدّم؟”'". ويَخْرّجٍ من المسألة محل البحث : إِنْ كان التعارُض بين القياس وحبّر 
الواحد تعارُضًا وَجْهِيّاء كتعارُض حَبّر الواحد العام مع القياس» وهي مسأل 
تخصيص العام بالقياس» وهي وإِنْ وَقَع فيها خلافٌ فليست من مسألتنا””". 


.1١18/7 الرهوني: «تحفة المسؤول» 577/17 الآمدي: «الإحكام؛‎ )١( 
.1١18/5؟ (؟) الرهوني: «تحفة المسؤول» 577/7., الآمدي: «الإحكام»‎ 
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ثانيا: نقل المذاهب : 

ايت أقوالٌ العلماء في حال تعارُض خَبّر الواحد والقياس» وهذه 
مَجِمّلٌ مذاهبهم : 

المذهب الأول: يُقدَّم خْبِرُ الآحاد على القياس. 

وهذا مذهّب الشّافعيّة('2» والحنابلة2"0» وإليه صار أبو الحسن الكَرْجِي» 
بيده التعة 7 . 

المذهب الثاني : يُقدَّم القِياسٌ على خبر الواحد. 

وهذا ممًا نُقِلَ عن مالك». كما سيأتي بيائه. 

المذهب الثالث: إِنْ كان راوي الحديث مِمّن اشتهر بالفقه والنظرء 
كالخلفاء الرّاشدين وعبد الله بن عبّاس ينا » فإنَ حديثهم حُبَةُ ويُقدُمُ على 
الفياس. أمًا إن كان راوي الحديك مِمْن لم يُعرقت بالفقه» فرزوايثهم لا ترك 
إلا بالصضّرورة وانسداد باب الرّأي. 

وهذا ما ذُّهَب إليه عيسى بن أبان22: واختاره الدّبُوسي”*؟» وانتصّر له 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» ”7494/7 271/4 الشيرازي: «شرح اللمع» ”رف ”0لاء 
الآمدي: «الإحكام» .1١18/7‏ 

.7947/14» أبو يعلى: «العدة» 7/ 884- 484. 444» ابن عقيل: «الواضح‎ )١( 

(") البخاري : «كشف الأسرار» 2798/7 07ل 

(:) البخاري: «كشف الأسرار» ؟/7944- 2/٠7‏ 21/07 الدبوسي: «تقويم الأدلة» .18٠‏ 

(5) الدبوسي: «تقويم الأدلة» .١18٠‏ 

)١(‏ البخاري: «كشف الأسرار» 7/7 5948- 7هلاء لادلا 
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المذهب الرابع : إِنْ كانت العلَه مُنصوصّة بنصٌ قاطع قُدّم القياس ؛ وإِلا فإِنْ 
كان الأصلْ مَقطوعًا به فقطء فموضِعُ اجتهاد في أيّهما يُقدَّم ؛ ولا فالخبر مُقَدّمْ. 

وهذا اختيارٌ أبي الحُسين البصري2"7. 

المذهب الخامس : إذا كانت العلَّةٌ منصوصة بما هو راجح على الخبر في 
الدلالة: فإِنْ كان وُجودُ العلّة في الفرع قَطعيًا فالقياسٌ مقدَمٌ؛ وإِنْ كان 
وُجِودُها في الفرع ظنيا فالوَقفُ. وإِنْ لم تكن العلَّةٌ منصوصّة أو منصوصة بما 
هو مُساو للخبر في الدّلالة» فالحَبَرُ مُقَدَمْ. 

وهذا احَتيارُ الآمدي”'"': وابن الحاجب7". 

الفقرة الثانية: المنقول عن مالك ومستنداته 

أوَلا: النقل الأول: 

إذا تعارّض القياسٌ وخبر الواحد فإِنْ التقديم للخبر. 

روى المدنيُون ذلك عن مالك» كما ذَكَره خلولو". وصحّححه أبو العبّاس 
القرطبي من قول مالك؛ قال: «وهذا هو الصَحيح من مذهب مالك وغيره 
من المحمّقين)0". 

وشهّر هذا النقلّ القاضي عياضٌ"©. وقال القاضي عِياض في 
)١(‏ البصري: «المعتمد» 2155-177/7 الرهوني: «تحفة المسؤول» 7/5 13707. 
)١(‏ الآمدي: «الإحكام» .115-1١1١48/7‏ 
(*) ابن الحاجب» مختصر المنتهى» مع شرحه «تحفة المسؤول» 170/7. 
(:) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 777. 
(5) القرطبي : «المفهم» 0 
(7) عياض : (إكمال المعلم» 5/ 50١.وانظر:‏ القرافي: «الذخيرة» 254/0 الرهوني: «تحفة 

المسؤول» */ 99”. حلولو: «التوضيح» 2777 الرجراجي: «مناهج التحصيل» 7/ .٠١١‏ 
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«التنبيهات»: «وقوله -أي مالك- فى هذه المسألة: «ولا لأحَدٍ في هذا 
الحديث رأيّ): هو على مذهبه ومشهوره من تقديم أخبار الآحاد وَإِنْ 
خالفت الأصول على الأقيسة على الأصول المخالفة لهاء وهو مذهبٌ أكثر 
الفقهاء. خلافًا لما حكاه بعض البغداذيين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة 
فى مثل هذا عليه. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابهء وإنما ابتدعوا هذا 
المذهب من خلاف قوله فى هذه الأخبار... ولكن مَسْهور مذهبه ومعروفه ما 
لك 4 د 1 4 
خكيناه من اتباع الآثر وتقديمه على القياس»؟ . 

وهذا ظاهِرٌ ما نَسَبه ابنُ أبي زيدٍ لمالك» فإنّه قال: «والتسليمٌ للسّنن لا 
تعارّض برأي ولا تُدقَع بقياس...وكلٌ ما قدّمنا ذِكْرّهِ قول أهلُ السنة وأئمّة 

0 2 0 َه‎ ٠. ٠. 

الناس فى الفقه والحديث على ما بينام وكله قول مالك. فمنه منصوص من 
قوله. ومنه معلومٌ من مذهب)”". 

ونسبةٌ هذا إلى مالِكِ هو مقتضى كلام ابن عبد البر”". 

وهذا النقلٌ رجّحه من المتأخرين محمّد الأمين الشنقيطي» قال : «التحقيقٌ 
خِلافُ ما ذَّهَب إليه المؤلّفٌ (العلويّ) والقّرافئُ. والرّوايةُ الصضّحيحةٌ عن مالِكِ 
زواث الفوف 2 أن خبن الراطن نهذ على القاسموتمائن هحول 
على ذلك2”*). وجَرّم في «أضواء البيان» بذلك؛ فقال رحمه الله: «واغْلّم أن 


.أ/١59 عياض : «التنبيهات المستنبطة»‎ )١( 
.١548 (؟) ابن أبي زيد: «الجامع»‎ 

(*”) ابن عبد البر: «الاستذكار» 5/5 60. 
(4) تبع الشيخ الأمين ما قاله حُلولو. 

(0) الشنقيطي: «نثر الورود» ؟/ 444-447. 
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ما يَذْكُره بعض عُلماء الأصول من المالكية وغيرهم عن الإمام مالك رحمه 
الله : من أنه يُقدّم القياسّ على أخبار الآحاد- : خلاف التحقيق. والتحقيقٌ: أنه 
رحمه الله يُقدّم أخبارٌ الآحاد على القياس. واستقراءً مَذْهبه يَدُلُ على ذلك 
دلالة واضحةً...». ثمّ ساق ما يدل على ما جَرّم بِعَرُوه لمالك» ثم قال: «وبعد 
هذاء فلا يُمكن لأحَدٍ أن يقول: إِنَّ مالكا يُقدّم القياس على النصٌ900©. 
وأضافٌ هذا المذمَبَ لمالك من غير أهل المذهب: ابن قيّم الجوزية”'". 
ونصٌ ابن رشد الحفيد على اختلاف ما يُنْسَب لمالِكِ في المسألة”". 
وأفادَ الباجيُ بأنْ تقديم القياس على أخبار الآحاد هو مذمَّبٌ أكثر 
المالكيّة”؟'. واختارَ الباجيئٌ لنفسه تقديم الحَبّرا” » قال الباجي: «...رُوِيَ عن 
مالِكِ -أي تقديم القياس على أخبار الآحاد-» وذلك لِمّا يَجِوز على الرّاوي 
من السَّهُو والغَلَط. والصّوابُ تقديمُ خبر الواحد العَدْل؛ٍ لأنّ السَّهُو والَلّط 
يجوز فيه على الناظر المجتهد أكثر مِمّا يجوز على النّاقِل الحافظ القّقيه"''. 
ونَقَل القاضي عبد الومّاب في «الملخص» أنْ مُتقدّمي المالكيّة على 


)١(‏ الشنقيطى: «أضواء البيان» 5/ 759 (دار الفكر). 

(؟) ابن اتا الجوورة: « إعلام الموقعين» .69/١‏ 

(”) ابن رشد: «بداية المجتهد» ."١1//5‏ وانظر: 7/ 7378. 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف775. وقال الزركشي في «البحر المحيط» (99/7”) في 
تقديم الخبر على القياس: «ونَقَلَه الباجي عن أكثر المالكية» وقال: إنه الأصحٌ والأظهرٌ 
من قول مالك». لكني لم أجِذْ هذا النص في كتب الباجي! ثم إِنَْ الباجي في «الإحكام' 
نَقَلَ عن أكثر المالكية تقديم القياس على الخبرء وهذا يُخَالِفٌ ما نَقَلَه الزّزْكشي! 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف75لاء المنتقى 7/54 577. 

.777 /5 الباجي : «المنتقى»‎ )١( 


كنا 


تقديم الخبر على القياس"' 

وقد قرّر ابن رشد الحفيد أن مذهبَّ تَغْليبِ القياس على الأثر هو مَذْمَبٌ 
مَهُجورٌ عند المالكيّة'"'. أي فالمعمول به هو تَقَدِيمُ الأثر على القياس. 

ثانيا: النقل الثاني : 

القياسٌُ مُقدَّمٌ على حبر الواجد في حال التعارض 

نسبّه لمالك : العراقيون من أصحابه” "أ فقد عزاه له : نوق القَرج”2, وأبو 
بكر الأبهري”*'» والقاضى عبد الوهاب”"©» والقاضى ابنٌ القَضَّاره قال: 


)١(‏ القرافي: «نفائس الأصول» 7/ 7001. ابن السبكي : «رفع الحاجب» 407/75. حلولو: 
«التوضيح» 7. 

(؟) ابن رشد: «بداية المجتهد» 778/7. 

(©) نقل حلولو عن القاضي عياض : «قال العراقيون: هو مذهبه». «التوضيح» 5”7. وقاله 
الرّهوني في: «تحفة المسؤول»577/7. أمّا القرافي في «الذخيرة» 0/ 74 فنقل عن عياض 

فى «التنبيهات» نسية ذلك لمالك عن البغداديين من أصحابه. وكذا نقله الرجراجي في إطاججع 
التحصيل» (70/ )٠١١‏ عن البغداديين» ونقله عن القاضي عياض فيما هو ظاهر. . ثم وقفتُ 
على كلامه في التنبيهات : قال في مسألة ولوغ الكلب: ل .أو يكون هذا على مذهب من قدّم 
القياس على خبر الواحد. وهو مذهب جماعة من الفقهاء «الأصواية: ومن أُيمّتنا البغدايّين» 
وحَكوًا أنه مذهبٌ مالك. واستقرؤوا الخلافٌ من قوله في هذا الأصل من ظاهر قوله هذا -أي 
في مسألة ولوغ الكلب- ومن مسألة القرعة؛ ومن مسألة المصرّاة. والقياس هنا في الأصول 
أنْ لا عدد في أغسال النجاسات. /ب. وقال في مسألة المصرّاة بعد أن حَكى أن مَشْهور 
المذهب تقديم الخبر على القياس : «خلافًا لما حكاه بعض البغداديُين عنه». 

(5) الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 5 ابن حزم : «الإحكام» 7/ 54» الزركشي: 
«البحر المحيط» ”7/7 549. وزاد الزركشي : «وقالوا إنه مذهب مالك». 

(5) عزاه له: الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 155» ابن رشد: «البيان والتحصيل» 
248 ابن حزم: «الإحكام» 5م الزركشي : «البحر المحيط» 949/7". وزاد 
الزركشي : «وقالوا إنه مذهب مالك». 

(1) القرافي: «الذخيرة» 6/ 37. 


لين 


١ومذْهَبُ‏ مالِكِ رحمه الله أن خْبّر الواحد إذا اجتمع مع القياس» ولم يُمكن 
استعمالهما جميعاء قُدَّمِ القياس عند بعض أصحابنا... وقد اختلف في ذلك : 
فقيل : خَبّرُ الواجد أؤلى من القياس في هذا الذي ذَكْناه. وقيل: القياس أولى 
لها )ذكزتناه. :واحكلف شه أصخابنا»” '. وتقل ابن شد كلام ابن القصار في 
تقديم القياس على الخبر مُقًَا له*"©. ونْقَله في بعض المواضع من كتبه عن 
مالك دُون أنْ يَنسب ذلك لابن القَصّار7". 

والظاهِرُ من كلام القّرافي أنه اختار هذا النقلّ؛ فإنّه احتجّ له ونّصَره' 

وقال ابن عاشور: «وقد ذكر ابنٌ العربيٌ في «العواصم» عن مذهب مالك 
7 الخبر لمخالفته لأصول الشّريعة؛ والقياس الجلِيّء والأصولٍء وكذا 

بعض أنواع المناسبة : بن الصو ولااشيهة أن القياسن الجليّ ابالكتعكر 

اكد دي ناك خخ تعره والاة الجا بوييت: اناد لمكم إلا لَرِم 
العَبَّتُ. أمَّا الخبر فيحتملٌ العّلّط والرّواية بالمعنى وغيرَ ذلك»* 

وت ب 517000 
الآحاد إذا عارض عمل المديئة» أو قواعد الشّريعة» أو القياس الجلي”'". 


تق 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» »1١١-١١١‏ «عيون الأدلة» /١‏ لاه-ب. 

(6) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 878315 ::. «المقدمات الممهدات» ”/ 587. 

(") ابن رشد: «البيان والتحصيل» .1١4 7 37١/١07‏ 

(:) القرافي: «شرح التنقيح»١1١707-1.‏ 

(6) ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» ؟/ ٠07‏ . والنص في«العواصم»: «والمستفيض 
والآحاد إذا جاءًا في الآثارء يرد الآحاد جماعة» منهم مالك "ييه في مواضع تعارضها 
أصول الشرع». ص/ .77١‏ 

١ ابن عاشور: «#كشف المغطى»‎ )١( 


وض 


قال الباجيئٌ : «...رُوِيَ عن مالك)” ارا تقديمُ القياس على أخبار الآحاد. 

رقف :ارق هه الحلين على اختلا نا يلت لباللك فى المنيال1. 

وعزاه الباجي لأكثر المالكيةء قال: «قال أكثرُ أصحابنا: القياس مُقَدَمٌ 
على أخبار الآحاد)”") 

وهو مذهب أبي الفَّرَجِء وأبي بكر الأبهري”*©2» وابن خويز منداد'”) 

واشْتَهّر هذا النقلٌ 3 مالك لدى المذاهب الأخرى؛ فقد عَزاه له 
السرخسي”" . وأبو يعلى”" بَزهان”*". وقال ابن السمعاني: «حكِيّ 
عن مالك»» ْم قال : «وأنا 0 القول! 00 
ثبوتٌُ هذا عنه!2”0. وقال البزدوي: «وقال مالك فيما يُحْكى عنه: القياسٌ 
مُقدّم عليه»» قال عَلاءُ الدين مُعلَّا على قول البزدوي: «أراد أنه لم يَشتهر 
هذا المذهَبُ عنه»”''2. وعَزاه له الطوفث”5". 


.7717 /4 الباجي. المنتقى‎ )١( 

(؟) ابن رشد: «بداية المجتهد؛ 17/4ا١".‏ وانظر: 7/7 778. 

(7) الباجي: «إحكام الفصول» ف75ل. 

(:) عزاه لهما: الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 515» ابن حزم : «الإحكام» /ا/ 204 
الزركشى : «البحر المحيط» 7/7 799. 

)0( الباجي: «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 51550. 

(1) السرخسى: «الأصول» .77947/١‏ 

(0) أبويعلى : «العدة» / 484» قال: «وحُكِيّ عن مالك أنَّ القياس أولى من خبر الواحد'. 
وعَرا هذا المذهب فى (”7/ 845. )١1518/65‏ إلى أصحاب مالك. 

(4) الزركشى : «البحر المحيط) 1 

() ابن التعنائق: «قواطع الأدلة084/1". 

.194-7928/7 البخاري: «كشف الأسرار»؛‎ )٠١( 

.747/7 الطوفي. شرح مختصر الروضة‎ )١١( 


م14 


وسبق عن ابن رشد الحفيد أنَّ مذهبّ تَعْلِيبِ القياس على الأثر هو 
فَذهت ميجو عدن المال 17 

ثالثا: مستند النقل الأوّل: (تقديم الخبر على القياس) : 

-١‏ مما يُستدل به على صحَّة هذا النقل عن مالِكِ: ما نبت عن بشْر بن 
عْمَرَ أنه قال: سمّعتٌ مالك بِنَ أنس كثيرًا إذا حَذَّثْ عن النبي وَلكَِةٌ بحديث» 
فيّقال له: وما تقول أنتَء أو رأيك؟ فيقول: ممَلْيَحْدَرٍ ألَذِنَ يخَالِمُنَ عَنْ أسْروء 


عي ديورء 55 و. مب 


أن تَصِيبهم فِنْنَهَ أو نصِيسمُمٌ عَذَابٌ أيِد» [النور ]250 
وروى البيهقي عن عُثْمانَ بن عْمَرَ قال: جاء رجلّ إلى مالك فسأله عن 
مسألة» فقال له: ا ل فقال الرَجُْل: أرأيتَ؟ فقال 


مالك : مَلحْدَرٍ لي يحالِمُونَ عَنْ أسرود أن ن يم 2 أؤ نْحِيبَهُمْ عَذَابُ 
لب [النور: «+]”7 

ففي هذين النصين بُرْهانْ لائح على أنْ الحديث إذا صم عند مالك رحمه 
الله لم يَكنْ للمَرْء من حيلة إلا التمسّكُ به وَالعَمَلُ عليه» ولا يُعارض برأي 
ولا اجتهاد؛ لأنَ في ذلك تلبسا بالفتنة وتعرُضا للعَذاب» قال تعالى: 
#لمْدَرٍ الَذنَ يحَلِمُنَ عَنْ أسْرو أن تُصِبهُمْ فِنْنَه أز يسيم عَدَاب أير». 

-١‏ وسُئل مالك عن الرَّجُل يُجنب فيدخل البثرٌ المَعينَ يغتسِلُ فيهء قال: 
كنت أسمعٌ أنْ يُنهى أنْ يَعْتسِلَ الجُنبُ في الماء الدّائم والمقيم. فقيل له: إن 


.578 7/7 ابن رشد: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر: «التمهيد» »5١١/8‏ «الاستذكار» 6005/5. 

(9) البيهقي : «المدخل إلى السئن الكبرى» /5١58 -15١6/١‏ رقم 777. وانظر ما يشبه ذلك 
في: الإحكام لابن حزم 5١55/5‏ (دار الحديث)» الفقيه والمتفقه للخطيب /الا”اء 


لضن 


البئر رُبَما كانت كثيرةً الماء. قال: هو ماءٌ مُقيم وإِنْ كان مُعينا. قد قيل لأبي 
هُرِيرَةَ حين ذَكر غَسْلَ اليد للوُّضوءء فقيل له: فأينَ المهُراس؟ قال: أف 
لكء لا تُعارض الحديتٌ. يُرِيدٌ: أن رسول الله يك قاله". 

فَأَوْرَدَ مالك تَعنِيفَ أبي هريرة للذي عارّضٌ الحديتٌ بالرّأي مَوْرِدَ المحتجّ 
به والمُنوّه بما تضمّنه. وهذا دَلِيلُ على أنَّ مالا ليس من منهجه في الاستِدلال 
ا الحديث الثابت عنده بالرّأي, والذي يَسْمَل القياس وغيرّه من أنواع 
الاجتهاد بالرّأي. 

سوس وي 1 
«المدونة»؛ حيث قال سحنون لعبد الرحمن بن القاسم: « ...وهذا أيضاء لِم 
قُلتُموه: إِنَّ النصراني إذا أَسَلَمَتْ امرأئه أنه أَمْلَكُ بها ما دامَتْ في عِدَّتها؛ 
وهو لا يحلٌ له نِكاحٌ مُسلمة ابتداءَ» وقد قال الله عزَّ وجَلّ : «ؤولا تتيكوأ 
بعصم الْكْواف 6 [الممتحنة: ١٠]؟!».‏ قال ابن القاسم : ا«جاءت الآثارٌ أنه أَمْلَكُ 
بها ما دامَتْ في عِدَّتهاء إِنْ هو أسلّمٌ؛ وقامّتْ به السَّننُ عن الئَبِيْ عليه 
لسّلام؛ «فليس لما قامَتْ به السُّنةُ عن النبي كَل قياسٌ ولا نَظَرٌ!)”". 

فتَرَى كيف أنَّ ابن القاسم جَعَلَ السنةً الثّابتة عن رَسول الله يلد مما لا 
يَقِفُْ معها قياسٌ ولا نَظَرٌء فمع أنَّ القياس يُغطي بأنَّ النصراني الذي أَسلَمَتْ 
امرأثه يبطل ما كان بينهماء ولا حقٌّ له فيهاء إِنْ هو أسلم بعد ذلك» قِياسًا 
على أنه لا يجوز العَقّدُ بينهما ابتدا. لكنْ جاءت السنةٌ على خلاف هذا 


.4 -ا8/١ العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 


.5١0-171١5/5؟ سحنون: «المدونة»‎ )١( 


امون 


القياس» فلا جَرَّمِ قُدّمت السنةُ عليه؛ قال ابن القاسم: «ليس لما قامّثْ به 
السّنةٌ عن النبيّ يله قِياسٌ ولا نَظَرٌ!). وابنٌ القاسم في أصوله العامّة تَبِعٌ 
لإمامه. ومَقتدٍ به. 

5- وحَدَّث مالك عن ابن شهاب أنه قال: «دَعُوا السُّنَةَ تَمْضي لا 
تُعارضُوا)”"2 

وحَدّث مالك بقولة شيخه مُشِيدًا بهاء ومُقرًا لما جاء فيها مِنْ نَرْك 
الاعتراض على السّنة بالرأي؟ والأحذٌ بالقياس في مُقابل الحديث الثابتِ هو 
مخاوضنة للسنة 6و ماف أليا: 

ه- واستدلَ كثيرٌ ممّنْ عَرَا هذا المذمّب لمالك: بأخذه بحديث 
المُصكاة" وهو مُخْالِفٌ لِمَا يُوجِبّه القياسٌُ من أن الخراج بالصّمان". 

قال سَحنون لابن القاسم: أكان: مالك بأخل بهذا الحديث -يعني: 
حديث المصرّاة-؟ قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأحَذ بهذا الحديث؟ 
قال: نعمء قال مالكُ: أو لأحَدٍ في هذا الحديث رأيٌ؟!”". 


.4857 /١8 العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ مروي من حديث أبي هريرة من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة كذلك» من ذلك ما رواه: 
البخاري» في كتاب البيوع باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمرء رقم 
١0؛‏ ومسلم في كتاب البيوعء باب حكم بيع المصراةء رقم 4؟19. 

() القرافي : «الذخيرة» 5/ 554.» الرهوني : «تحفة المسؤول»7/ 2,475 حلولو: «التوضيح» 253377 
ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 191/7» الشتقيطي : «أضواء البيان» /000. 

(4) سحئون: «المدونة»؛ 585/5». الباجي : «المنتقى» 2٠١5/5‏ ابن رشد: «البيان 


"6 /١١ليصحتلاو‎ 


حون 


وفي «الموّازية»: قال مالك: نعمء إِنْما أنَبِعٌ ما سَمعتُ» أوَ لأَحَدٍ في هذا 
ال يا 

وقد رُوِيّ أن مالكا قال -َلَمَا سئل عن ذلك- 0 واه يحَالُِونَ عَنْ 
كرو أن سي 1 ا ال ا رين 

فأبان مالك أنّه قائلٌ بهذا الحديث» مُتَبِعٌ لِمَا سمع من الأخبار التي .ثبتت 
عنده وصحّت» وليس لأحد أنْ يَعتَرِض الحديتٌ الثابت برأي مِنْ قبل نفسهء 
قياسًا كان ذلك أو غيره من أنواع لوي 

قال القاضي عِياض في «التنبيهات» : «وقوله في هذه المسألة: «ولا لأحَدٍ 
في هذا الحديث رأي»: هو على مذهبه ومشهوره من تقديم أخبار الآحاد وإِنَ 
خالفت الأصول على الأقيسة على الأصول المخالفة لها» وهو مذهبٌ أكثر 
التقياة, تكلانا لبا كاه بعص الغداديدن عن 

ويُناقش استدلانُهم بأخذ مالكِ بحديث المصراة على نسبة القول بتقديم 
الخبر الواجد على القياس» بما يأتي : 

أ- ليس من المتفّق عليه أنَّ مالكا أخَذَ بحديث المصرّاة» فقد رَوَى أشهبٌ 
عنه تَرْكُ العمل بهء والأخدّ بما يُوجِبُه القياسٌ. ففي»العتبية»: قال أشهبٌ: 
سُئل مالك عن قول رسول الله وَلكِي: «من ابتاع مُصرّاة فهو بخير النظرين بعد 


1 ابن َس زيد: «النوادر والزيادات»574/١”75. ووقع بالنصٌ في «النوادر‎ )١( 
تصحيف : «..وإنما اتبع ما سمعت» أو لآحَد في هذا الحديث رأبي». صوابه ما أَنْبتٌ.‎ 

(0) الباجى : «المنتقى» 0/ .١٠١0‏ 

قرف 0 «التنبيهات» 59١/أ.‏ وانظر النقل عن عياض في «الذخيرة» 14/06. 


عض 


أن يحلبها: إِنْ شاء أمسكهاء وإِنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تمر" فقال-أي 
مالك-: «سمعتٌ ذلكء وليس بالذّابت ولا المُوطَإ عليه» ولئنْ لَمْ يكنْ هذا 
الحديثٌ إِنَّ اللّبن بما أعلف وضَمن. قيل له: تراك تُضْعَفٌ الحديث؟ قال: كك 
شيء يُوضَعمٌُ بموضعه. وليس بالمُوطَ ولا الثابت» وقد سَمعئُه”". 

ورد هذا الاعتراض من وجوه: 

الوجه الأوّل: نازّع ابن العربي في صِحّحة هذه الرّواية”"؛ لأنْ كتاب 
«الغتبية" ليس مما يُعتمد عليه» ولا يُعوّل على ما جاء فيه. فكثير من المسائل 
المنثورّة في الكتاب ليست بمرويّة» وإِنْما هي منقولةٌ من صُحُفِ. قال ابن 
العَرَبي: «...هي من مسائل «العُتبية» التي لم تثبت فيها روايةٌ» وإِنّما هي 
مَنقَولةٌ من صحف مُلفُقة من البيوت»©. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع. باب ما ينهى من المساومة والمبايعة» رقم 
66 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه أنَّ رسول الله كيد قال: دلا 
تلقوا الرُكبانَ للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء. ولا تناجشُواء ولا يَعْ حَاضِرٌ لباٍ. 
ولا نُصَرُوا الإبلَ والعَنَمَء فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النَظَرَيْنَ بعد أنْ يُحلبها: إِنْ 
رضيها أمسّكهاء وإِنْ سَخْطها ردّها وصاعًا من تَمْر». ورواه من طريق مالك البخاري» 
كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لأيخفل الإبن والبقز والغنم... رقم 2.5١6١‏ ومسلم. 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل عى بيع أخيه... رقم .19١16‏ 

(1) العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل 7/ .6٠‏ من سّماع أشهب وابن نافع 
(القرينين) عن مالِكِ رواية سَحنون. 

(؟) وابن العربى جَعَلَ هذه الرّواية عن أشهب من قوله! 

() ابن العررى: «القبس» 867/5. وانظر: «عارضة الأحوذي'» ه/-15118. قال ابن 
الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» في ترجمة العتبي : «وكان حافظا للمسائل جامعا لهاء 
عالما بالنوازل» وهو الذي جمع «المستخرجة» وأكثرَ فيها من الرّوايات المطروحة» > 


اوفضن 


وعلى تسليم الطْعْن في «العتبية»» ولفين سلما فإِنَّ مُنازَعَةَ ابن العربى هذه 
مُنقوضّة ؛ فقد تبت مثلُ ما جاء في «العُتبية» في مُختصّر ابن عبد الحكه” » وفي 
(الموّازية»'"'. وكزة من الكتانين هما يتمد فن المذهب. 


الوّجه الثاني: على التسليم بصِحّة ما عزي لمالِكِ من تَرْكه لحديث 
اراق قله ثتال:؟"إتناازة مالك الحدية ااه سنكي عرد حدنياة :قال 


> والمسائل الغّريبة الشَّادّةء وكان يُوْتَى بالمسألة الغّريبة» فإذا سمعها قال: أذْجِلُوها في 
«المستخرجة». ؟770/7/؟١1١.‏ وقال ابنُ وَضَّاح: (إِنَّ المستخرجة فيها خطأ كثيرً». 
«تاريخ علماء الأندلس» ؟770/7. وتكلم فيها كذلك محمّد بن عبد الحكمء. كما في 
«تاريخ عُلّماء الأندلس» 7577/5. 
وقال ابن بَزيرَة في «شرح الأحكام» لعبد الحقء مُعلْقًا على بعض روايات «العتبية»: 
«..وهذه روايةٌ لا يحل سماعُهاء فكيف العملُ عليها؟! وقد كان الواجب أنْ تُطرّح 

0 5 0 0 3 ٌُ 

«الغتبية» كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها مِمّا حَوّته من شواذ الأقوال التي لم تكن في 
غيرهاء ولذلك أعرض عنها المحقّقون من العُلماء. حتى قال أبو بكر بن العربي -حيتُ 
حَكى أنَّ من العلماء مَنْ كَرِه بيع كتب الفقه-: فإنْ كان ففي العُتبية». (الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام .)145/١‏ 
وفي مقدمة تحقيق «البيان والتحصيل»: «والواقع أن العتبي حفظ في المستخرجة -فضلا 
عن الروايات المشهورة- سماعات كثيرة من مالك وتلامذته لولاه لضاعت» إلا أنه لم 
يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى» حتى 
جاء محمد بن رشد فقام بهذه العملية النقدية في البيان والتحصيل» وأصبحت المستخرجة 
-بعد تميز الصّحيح من السقيم- خيرًا وبركة وزيادة في فروع المذهب المالكي» وجزءا لا 
يتجزأ من «البيان والتحصيل» أحد الكتب المعتمدة فى الفتوى بالأندلس وسائر بلاد الغرب 
الإسلامى». انظر مقدمة تحقيق «البيان والتحصيل» ١/١1؟.‏ 

010 عامل (إكبال المعلم» ه/ة: » "التنبيهات» /١59‏ أ القرطبي : «المفهم» 2/١/5‏ 
المواق: «التاج والإكليل» 8149/5. 

(1) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات»7/١77,‏ الباجي : «المنتقى» ١٠١6/6‏ 


قن 


مالك : «سمعتٌ ذلك» وليس بالثابت ولا المُوطأ؛ فرَجَعَ مالك عَدَّم الأخَذٍ به 
إلى هذه العلّة» ومن المتّفَقَ عليه أنّه إن لم يَثبْثْ في المسألة نص من كتاب أو 
سُئَّة فإنَ المجتهد يَلجَأْ حينها إلى الاجتهاد بِالدّأي» ومِنْ هذا الاجتهاد القول 
بالقياس» وهذا الذي يدل عليه قولٌ مالِكِ: «لئنْ لَمْ يَكُنْ هذا الخدانث إن له 
اللبنَ بما أعلف وضمن). 

والظّاهِرُ أن مالا قد صَحّ الحديثُ عنده بعد ذلك» فقال به وعَمِلَ عليه؛ 
وأفتى بمقتّضاه. بل قد أخرج الحديتٌ في «موطته» كما تقدم في تخريجه. 
وقال الباجي مُعَمَبًا على رواية أشْهبّ : «وأما قوله «إِنَّ الحديث قد ضعّفه ما 
جاء من أنَّ الغلة بالضّمان»؛ فيحتاج إلى تأمّلء لأنَّ حديث المصرّاة صحيحٌ 
لا خلاف بين أهل الحديث في صحته»ء 00 مجراه ما رُوِيٌ أن الغلة 
بالضمان206. 

الوَجَْهُ الثالث: على التسليم بصِحَّة رواية أشهّبَء فإنْها تُعارض رواية ابن 
القاسم» ومعلومٌ في المذمّب تقديمُ رواية ابن القايم على رواية غيره”''» 
وما جاءًَ في «المدوّنة» مُقدْمُ على ما وَرَدَ في غيرها من الكتب والدّواوين”". 

ب- ويُعبَرض كذلك على من أسند لمالك القول بتقديم خبر الأحاد على 
القياس» اعتمادًا على أَخَذِه بحديث المصرّاة- : بأنّ مالِكا قدَّمِ حديئًا خاصًا 
على حديث عامٌ» وليست المسألهُ مبنية على تعارُض خبر وقياس» فحديثُ 


.٠١57/0 الباجى : «المنتقى»‎ )١( 

0( را لذلك: «كشف النقاب الحاجب ععن*' ابر الحاجب» لاين' ١‏ ن لحرا 
جع د ب عن بن 5 بن فرحو 

() الونشريسى: «عدة البروق» »655-641١‏ ابن فرحون: «كشف النقاب» /ا1. 


نضا 


الخراج بالصَّمان”'' عامٌّء وحديثٌُ المصرّاة مُخصّصٌ لبعض ما اشتمّل عليه 


)١(‏ قال كابر عوانة في «مسنده»: «اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث»» وقال ابن. حجر 
في «بلوغ المرام »: «رواه الخمسة. وضعّفه البخاري» وأبو داود. وصحّحه الترمذي» وابن 
خزيمة» وابن الجارود» وابن جِبَّانَء والحاكم» وابنُ القَطّانَ». وقال أحمد: «ما أرى لهذا 
الحديث أصلا». (العلل المتناهية 0947/7). وضعّفه ابن حزم (المحلَّى 7650/0 8/ 
5 الإحكام 7”07/1). وحسّنه ابن حجر في «توالي التأنيس»» وحسنه الألباني 
(الإرواء» رقم 2.265 وجَوّد المنذري بعض أسانيده (مختصر السئن 7/05 »)١51١‏ وقال 
الخطابي: «والحديثٌ في نفسه ليس بالقويّ» إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في 
البيوع...) (المعالم ه/ ,.)١7٠١‏ وقال ابن العربي : لاحديث لم يصح...لكن المعنى مجمع 
عليه» (القبس 4807/١‏ وانظر العارضة 5/ 514) [وخالف في المحصول (917) فقال: 

«حديثٌ صحيح ثابت من طريق عائشة كتيها ». 

والحديث مرويٌٍ عن عُروةَ عن عائشة مرفوعا: وهو مروي عن عروة من طريق: هشام 
ابنه» ومن طريق مخلد بن خفاف: 

-١‏ مَخْلّد بن حُمَاف: رواه عن مخلد: ابن أبي ذئب» ويزيد بن عياض. 

ابن أبي ذئب عن مخلد: رواه أبو داودء كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستغمله 
ثم وجد به عيباء رقم 004" والنسائي» كتاب البيوع » باب الخراج بالضمان» 
رقم »444٠‏ والترمذي» أبواب البيوع. باب ما جاء فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد 
فيه عيباء رقم 06 وابن ماجهء كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان»- رقم 
5 77147ء وابن حبان في صحيحه رقم 4458. والحاكم (رقم 2511/7 وبعده). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 
والعمل على هذا عند أهل العلم». 

وقال أبو 00 الرازي في ترجمة مخلد: الم يرو عنه غير ابن أبي ذئب» وليس هذا إسناد 
تقوم به الحُبّةُ». الجرح والتعديل 41/8 7. 

وقال البخاري بأن مخلد ب بن خفاف لا يعرف له غير هذا الحديث» وقال: «وهذا حديثٌ 
منكر». (علل الترمذي .)١15١‏ 

قال البخاري -فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» -: «مخلد بن خفاف..سمع عروة بن 


إشض 


حديثُ الخراج بالضّمانء والخاصٌ يُقضى به على العامٌ» كما أن المفسّر 


- الزبير» سمع منه ابن أبي ذئب؛ فيه نظر». (الكامل :)١54/8‏ وفي تهذيب التذهيب: 
«وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر». (تهذيب التهذيب .)1١/4‏ 
يزيد بن عياض عن مخلد: ابنُ عدي من طريق الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن 
مخلد...(الكامل 1/ 4 الميزان 788/57). ويزيد منكر الحديث عند البخاري (التاريخ 
204)). 
؟- هشام بن عروة: 
(رواه عن هشام: مسلم بن خالد الزنجي؛ وعمر بن علي المقدمي. وجرير بن عبد 
الحميد). 
أمّا طريق مسلم بن خالد الزنجي: (فرواها أبو داودء رقم 2"”0٠١‏ وابن ماجه» رقم 
073741 والإمام أحمد في مسنده رقم /7771. 077707 وابن حبان في صحيحه رقم 
17 والحاكم في المستدرك رقم 25١1/7 »7١1/5‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد). 
وقال الترمذي: فقلت له (أي البخاري): فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ 
فقال: «إِنْما رواه مسلم بن خالد الزنجي» ومسلم ذاهب الحديث؛. (علل الترمذي .)١95‏ 
قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». وقال العقيلى: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 
(الضعفاء 4/ 90/ 1888). : 
وأمّا طريق عمر بن علي المقدمي (فرواها الترمذي رقم ١587‏ : حدثنا أبو سلمة يحيى بن 
خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة». 
وقال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي» قلتٌ: تراه 
تدليسا؟ قال: لا. (وانظر تمام كلامه في العِلّل الكبير). (قال البيهقي: وذكره الترمذي - 
أي حديث المقدمي- لمحمد بن إسماعيل البخاري» فكأنه أعجبه. معرفة السئن والآثار 
."48١ /4‏ (وحكايةٌ البيهقيَ عن البخاريّ فيها تسمّح ربما لم يساعد عليه). 
قال ابنُ عدي بعد روايته لحديث المقدمي : «وهذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن 
عروة» وقد رواه بعض الضعفاء أيضا عن هشام بن عروة». (الكامل 0/ 40). 
وقال أبو عوانة في «مسنده» (”*/ :)5٠5‏ «...وأما عمر بن علي فإنه كان يُدلْسء ولعله 
أخذه عن مُسلِم بن خالد». فترجع طريقه إلى طريق مسلم الزنجي. - 


فض 


يُقَضٍ به على ١‏ لمجم 0 
ويُردَ هذا الاعتِراضٌ بأنْ حديث الخراج بالضمان لا يُعلم أن مالكا روا 


حتّى يُدعى بأنه خصّصه بحديث المصرّاة. 


ت وأمّا طريق جرير بن عبد الحميد: 
قال أبو عوانة في مسنده: (0497) حدّئنا أبوداود السجزي قال سمعت قتيبة بن سعيد 
- قال: هو في كتابي بخطي- عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
لني كَلةِ قال: الخراج بالضمان. قال أبو عوانة في المسند (5/ ٠5‏ 5): «وأمّا جرير فإِنَ 
هذا الحديث ليس بمشهور عنه. ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد!». 
وأعِلَ حديث جرير بِعَدَم سماعه هذا الحديث من هشام: قال الترمذي: «رواه جرير عن 
هشام أيضاء وحديتُ جَرير يُقال َدلِيسٌ دَلِسٌ فيه جريرٌء لم يسمعه من هشام بن عروة»؛ 
قال البخاري : «قال محمد بن حميد: إِنَّ جريرا روى هذا في المناظرة» (كذا) ولا يَدْرون 
له فيه سماعًاء. (علل الترمذي .)١147 /١‏ (وفي التاريخ الكبير للبخاري 547/١‏ قال: 
«ورواه جريرٌ عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» 
قال أبو عبد الله ولا يَصحّ». وفي تعجيل المنفعة 778 نقلا عن البخاري: «ولم يسمعه 
هشامٌ من أبيه» قاله جريرٌ عن هشام»!. فيُلحَظ أن مَضْمون عبارة البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ هي عَدَمِ سَماع هشام هذا الحديث من أبيه. وفي نقل الترمذي عن البخاري عدم 
سماع جرير هذا الحديث من هشام. فينبغي أن يُحمّق هذا الموضع! 
وفي أصل الحديث اختلافٌ أشار إليه البُخارِيُ في «التاريخ الكبير» /١(‏ 157) «تعجيل 
المنفعة» (2»)77/8 وهو أن الحديث رُوِيَ موقوفا على عُروةً بن الزبير» رواه إبراهيمٌ بن المنذر 
حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» موقوفا عليه. 
ومحمد بن المنذر: قال ابن حبّان عنه في «الثقات» (0/ ١5‏ ): «محمد بن المنذر بن 
الزبير بن العوام. يروي المقاطيع والمراسيل» روى عنه فليح بن محمدء وهو أخو عبد 
الله بن المنذر». وقال فى (17/ ا 5): «رُبّما أخطأ». وانظر: (اللسان 95/6). 

(1) ابن العربي: #القبس» 7/ 801-867» «المحصول:48-917» الباجي : «المنتقى» ٠١5/0‏ 
القرطبي : «المفهم» .,”7١45‏ الحطاب: «مواهب الجليل» 2”197/5 الشنقيطي : «نثر 
الورود»7/ 55 5. 


لض 


ج- كما أنه يُعتَرَض على ذلك بأنَ التعارُض إِنْما هو بين حديث 
المصرّاة» وبين ما هو مُعلومٌ في الشَّرْع من أن الخراج بالضّمانء وهذا من 
باب تعارُض حبر الآحاد مع قياس الأصولء» وأصلُ المسألة محل البحث هو 
تعارْض خبر الآحاد مع القياس بمعناه الخاصٌ”""". 

ويّجابُ عن ذلك بأنَ الاستذلال إِنّما كان بقول مالِك: «أوَ لأحَدٍ في هذا 
رأيٌ ؟!» وهو يُفيد أنْ الحديث إذا نّبتت صِحََيُّهِ وَجَب الإذعانٌ له» والعَمَلُ 

5- واستدل الشيخ محمد الأمين الشنقيطى على ما عَزاه لمالك من 
تقديمه لأخبار الآحاد على القياس-: بمسألة دية الأصابع» قال رحمه الله: 
«...ومن أضرح الأدلة التي لا نِزاعَ بعدها في ذلك: أنه رحمه الله يقول: إِنَّ 
في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع من 
ربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن لسعيد بن المسيّب: حين عَظم جرخهاء واشتدت 
المسيب: إنه السنّةٌ... وبعد هذاء فلا يُمْكن لأحَدٍ أنْ يقول: إن مالكا يُقدم 
الللقياس على النص»”". 

زابعا: مستند النقل الثاني : (تقديم القياس على الخبر) : 

-١‏ مما استند إليه مَنْ أضاف هذا المذمَّبَ لمالك: ما ذُهَبٍ إليه في 


)١(‏ حلولو: «التوضيح» ارفرضن 
)١(‏ الشنقيطي: «أضواء البيان» 9/4؟1. 


املوضن 


مسألة وُلوغ الكلب''. قال مالك فى «المدوّنة»: «يُؤْكَلُ صَيدُه فكيف يِكْرَهُ 
لعانة؟ 041 
منهما فإنَّ مالا عَمِلَ بالحديث وأَخَلَ به؛ وهذا بَيانه : 

الرّواية الأولى : غسل الإناء الذي وَلَّعْ فيه الكلبٌ مَندوبٌ إليه غير واجب. 
وهذا هو المشهورُ فى المذهب”". وأخذوا التَذْب مما حكاه ابن القاسم عن 
مالك؛ قال ابن القاسم: وكان (مالك) يقول: إِنْ كان يُعْسَلَُء ففي الماء 
وعدي ركان ل . 

والصّميرٌ في : «يُضعّفه» عائدٌ على الوؤجوبء كما نحَا إليه القابسيّ 

7 ”)2 1000 
وعياض وخليل”” 0 وهو الظاهرٌ من كلامه. 

فبهذا يّبين أن مالكا لم يترك الخبرَ للقياس» نما مل الأكة علن التديت 
للجمع 0 الأدلة؛ لأنَّ الله تعالى يقول: كوأ 7 0 م [المائدة : 
5] ولم نامر تمل اناتعقه لمات الكليع هدك على أنه عي جين" + قال 


.511 الرهوني: «تحفة المسؤول» ”47577/7. حلولو: «التوضيح»‎ )١( 

(؟) سحنون: «المدونة» .5/١‏ 

(*) الحطاب: «مواهب الجليل» /١‏ 6517؟158-1., الدردير: #الشرح الصّغير» .15-51١ 7/1١‏ 

(4:) سحئون: «المدونة» .5/١‏ 

(0) الحطاب: «مواهب الجليل» .510-56017/١‏ 

)١(‏ حلولو: «التوضيح» 2777 الشنقيطي: «ثثر الورود» 7/ 444» ابن العربي: «العارضة» 
١و"‏ . 


الو 


مالك ايُوكل ميد فكيك يده لاله 2016 

واعتضد حَمْلُ الأمر على الندب بقاعدّةٍ. وهي: أن الحياة عِلَهُ 
لفل ا والكك حي نل يكن ينا 

الرّواية الثانية : عْسِلُ الإناء من وُلوغ الكلب واجبٌء غيرَ أنه جعل الغسل 
تعدا .لا لتحامتة لعاب الكلك» قال مالك : #قد جاء: هذا الحديك» وما 
أذري ما حَقيقيُه !0" , 

وعلى هذا فإنّ مالكا عَملَ بموجَب الحديثء إلا أنه جَعْلَ الغسلّ تعدًا 
لئلا تتعارض تُصوصٌ الشرع؛ إِذْ لَوْ كان الغسلُ لنجاسة اللُعاب لوّجَبٍ غسل'؛ 
الصّيّد الذي يُمسِكه الكلبُ المُعلّمُ والحالٌ عَدَمُ وُجوب ذلك. 

والظّاهِرٌ من كلام مالك: أن استشكاله لظاهر الحديث كان لمعارضة 
ظاهر الكتاب الكريم له؛ إذ الكتاب أحلّ ضَيْد الكلب ولم ينص على غَسل 
صَيّده؛ وهذا يتدافع مع مَصضمون الخبر. لذلك فالمَرْعٌ هذا ليس مُخْرّجًا على 
تعاض الخبر مع القياس. 

فإِنْ قبل: إِنَّ القياس: هو ما تَقدّم من أنَّ الأصل في الحيّ الطهارةٌ؛ 
والكلب طاهرء فما تولد منه طاهر. 

يُقال: إِنَّ هذا القياسٌ ليس هو الأساسٌ في استشكال الحديثء وإِنّما هو 
مُقَوْ لما أفاده ظاهِرٌ الكتاب؛ ولو أنَّ القياس استقلَ في مُعارضة الحديث لما 
كان يقوم له. 


.3/١ سحئون: «المدونة»‎ )١( 
.4١١ /” (؟) الشنقيطي: «نثر الورود»4414/7» ابن العربي: «القبس»‎ 


(9) سحئون: «المدونة» .6/١‏ 


1م 


١‏ - واستدلَ لذلك بما سَبَقَ في رواية العتبية من تقديم مالِكِ القياس على 

خبر المصراة”'"2. وقد تقدم مناقشة ذلك. 

- وقد وَكَفْت على فُروع كثيرة ادْعِيَ فيها أنّ مالا قَدَّم القِياسٌ على خبر 
الواحد» وا لا ره لوالو ار الذبوضى: ف 
(تأسيمن 770 0 فإنه أُوْرَدٌ طائفةٌ من أخبار الآحاد زَعَم فيها أنَ مالك كك 
العَمَلّ بهاء استِمْساكا منه بالقياس. 

وكلّ ما أَوْرَده الدّبوسيُ مُتعمَّبٌُ مَرْدودُء وأسبابُ عَدَم أخذ مالِكِ بتلك 
الأحاديث ليس راجعًا لتقديم القياس على حْبّر الواحدء بل لأسباب أُحْرّى» 
سيأتي بَيانُها في الترجيح والاختيار. 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

الذي يرجح لديّ في هذه المسألة: أن مالكا يُقدّمُ الحديتٌ الآحادَ الذي 
صَمّ عنده على ما يَقتَضيه القياسٌ والتّظر. والذي يدُلَ على ذلك ما تقدّم في 
مُسيّتد النقل الأوّل من نُصوص لمالِكِ واضحة في أنَّ العالِم ليس له أن 
يَعترضٌ السئّة الثابتة برأيه واجتهاده» ولا هو في سَعَةِ في الأخذ بالقياس في 
مُقابلة الحديث الآحادٍ الذي ثبتت صحته. 

وسَّبَِّبُ خط من عَرَّا لمالك القول بتقديم القياس على خبر الواحد - 


.أ/١54 عياض : «التنبيهات»‎ )١( 

(؟) الدبوسى: «تأسيس النظر» 44-417. وقد قيل إن كتاب «تأسيس النظر» تابع صاحبه كتاب 
«أسيس التظائر) لأبي الليث السمرقندي رت ااام مع بعض الرّيادات. راجع : 
«المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمدى ؟/ .415٠0‏ 


فرضس 


-١‏ أن مالكا كثيرًا ما يَتسْدَّدُ في قبول الحديث -على عادته-» فلا يكون 
عنده في الباب حديتٌ ثابتٌ يَعتَمِدُ عليه فيقول حينها بما يوجبُّه النظرٌ 
والقياس» ويكون ذلك على خلاف ما تُقِلَ من حديث لم يَرّه مالك صالححا 
للحُبَة. فيظن مَنْ نَظَر بادئ الرأي أن مالكا أخذ بالقياس في مُقابلة الحديث 
الآحاد؛ وهذا من الخطأ البيّن في تَحْريج الأصول من الفروع. قال أحمد بن 
حنيل: «مالِكُ مذهبّه الآثارء شديدٌ الانباع للآثار التي نَصِحُ عنده»”"". 

؟- ومن الأسباب أنْ يكون مالك لم يَسمّع بالحديث قطء ولم يبلغه 
كبعض الأحاديث التي مَخْرجُها من غير الحجاز كالعراق والشَّام» فيأخذ بما 
يُؤدّيه إليه نَظَره واجتهادُه. ويكون هذا الاجتهادُ على خلاف الحديث الذي لَمْ 
يلْْ مالكاء فيدّعي حينها البعضٌ أن مالكًا دَفَمَ الخَبَرَ المأثور لموجب النظر 
والقياس؛ وهذا عَلَطَ صُراح في التخريج. 

#ا-وقد يُترك مالك رحمه الله الحديث لدليل مُعارض أقوى منه» كعمل 
أهل المدينة وظاهر الكتاب وغيرهء ويكون القِياسٌُ مُساعِدًا لهذا الدّليل 
الأقرى» فيحسب مَنْ تعججل في الحكم أن مالا رأى صحيمٌ النظر والقياس 
مُقدَّمًا على ثابت الحديث والأخبار. وهذا من رَلّل النظر؛ إِذْ أعرض هذا 
المتعجّل عن حقيقة معتمد مالك في المسألة. 

4- وقد يجمع مالك بين القياس والحديث؛ فيعمل بهماء فيظن أن مالكا 
تنب عن الأخذ بالحديث تَمسُّكا منه بالقياس. وقد تقدَّم أنه إن أمكن الجمعٌ 
بين القياس الحديث جُمِعَ؛ وليس هذا مِنْ مَحَلَ النزاع. 


)000( ابن أبى زيد: «الذب عن مذاهب مالك» ٠/بء‏ )ب 


رذرضن 


وعلى اال ا يُعْرّى لمالك تَقديمُ القياس على خبّر الواحد 
نَخْرِيجًا من بعض الفروع» إلا بعد إثبات ما يلي : 

- أنْ يكون الحديثٌ الذي تَرَكه مالك ولم يَعمّل به قد بلغه وعَلِمَ به. 

- تُمّ يكون هذا الحديثُ صَحَيحًا عنده غير مَفْدوح في صِحَّحته. 

- ثُمَ إن الضّحَّة المعتبرة هي الضَّحََةُ الجارية على شروط مالك وقواعده. 

- إثبات عَدَم مَعَارْضَة التخديك لما يزاه مالك من الأدلة: الأقفوئ هيه 
كالعمل المدني. 

- إِنْباتُ أن هناك تَعارُضًا حَقيقيًا بين الحديث والقياس. 

نعم قد يكون وُرودُ الحديث على خلاف القياس مِمَا يُثِيرٌ في نفس المجتهد 
ريبةً في صِحَّحته » فيكون هذا الرَّيْبُ الداخلٌ عليه داعِيًا لمزيد التثبّت فيه ؛ لكنّ هذا 
الريب لا يَستقِلُ لردْ الحديث ودَفْعه» وإنَّما يَرجِع المجتهد إلى تَقُليبٍ النظر في 
الحديث» والبحث في مَدَى الرَّيْبِ الذي دَخل عليه بمُخالفته لهذا القياس؛ 
وهذا يرجع إلى قُوّة القياس وقّطعيته» وإلى صحّة السند وقوّته وإلى غيرها من 
القرائن والأمارات. وقد يكون مع هذ القياس بعض أماراتٍ تجعل من الرَّيْب 
يَزْدادٌُء وبمجموع تلك المعارّضات قد يّترك مالِكُ الحديتٌ ويَّدقَعُه. لذلك نَجِدْ 
بعضّ المالكية إِنّما حَكَى عن مالك تقديم القياس الجلِيّ على الخبر» لا مُطلق 
القياس؛ إِذْ إِنَّ القياس غ غير الجلىّ ليس من القُوّة بحيث يُتَرَكُ له الخَبّرٌ الثابت. 

فالطَّاهِرُ أنَّ الأصلّ في مذهب مالِكِ تقديم الحديث, لكنْ دُون أن يُهمَل النظرٌ 
في قياسات الشَّرْع» إذ النَظْرُ المتكامل للشّرْع من ضَروريّات الاجتهاد الصّائب»؛ 
فالشَّرْعُ كالكلِمَة الواحدة في التكامّل والتلاؤم» وليس يختلف في عِلله ومٌقاصده ؛ 


يس 


وليس من صواب الاجتهاد الإعراض عن مُوجَب القياس حتى في حال المعارضة 
مع ظاهر الأخبار ؛ لأنَ القياس عند أهل العلم ليس من مَحْض الرَّأي الذي لا رَكيزة 
له من الشَّرع؛ بل هو في الحقيقة امتدادً للنّصّ الشَّرْعِيَ ؛ وذلك لِمَا انبئى عليه 
الشَّرْعُ من التغليل المتعفّل. ون انيع على مالِكِ وأصحابه في تقديمهم القياس 
الاعتراض على الشّرْع» بل هو من تّمام الاتباع المتبضر. 


المسألة الثانية : موافقة عمل أهل المدينة لخبر الآحاد 


الفقرة الأولى: المنقول عن مالك ومستنداته 

هل مِنْ شَْط قَبول خبر الآحاد عند مالك أنْ يَصحبه عمل أهل المدينة» 

أوّلا: النقل الأوّل : لا يجوز العَمَلٌ بخبر الآحاد حتّى تصحَبه عمل أهل المدينة. 

ذّهَب ابن رُشْدٍ الحفيدٌُ إلى أنَّ المعلوم من مَذْهبٍ مالك اشتراط اشتهار 
العَمّل في المدينة فيما تُقِلَ من طريق الآحاد”'". ولم أرَ أحدًا غيره من 
المالكية تسب :هذا الندهت لماللك. 

وعَزَاهُ ابِنُ حَرْم لأصحاب مالِكِ”". 

وأفاد عياض والقاضي عبدُ الومّاب أنْ بعضهم غَلِطَ فتَسَب لمذهب مالِكِ 
ل 
)١(‏ ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» .59/١‏ 


.97/7 ابن حزم: «الإحكام»‎ )١( 
.11١ عياض : "ترتيب المدارك؟١/ ١لا-الاء عبد الوهاب: «المعونة» ؟/‎ )"( 


انان 


انيا: النقل الثاني: خبرٌ الواحد مُقبول» ولا يُشتَرَطْ فيه مُصَاحَبَةٌ العمل 

المدني له 

والمالكيّة إذا أتوافي مُصئّفاتهم الأصولية إلى شروط الاحتجاج بخبر الواحدء 
فإنّهم لا يَذُكرون هذه المسألة أضْلًا؛ وهذا منهم اتفاقٌ على عَدَّم اشتراطهم لقّبول 
حْبَر الآحاد مُوافقةَ العَمّل له؛ إِذْ لَوْ كان ذلك من أصولهم» فهو مِمّا تفرّدوا به عن 
سائر المذاهب» وكلُ أصل يتفرّدُ به مذهبٌ من المذاهب فإِنْ أهل ذلك المذهب 
يَعتُونَ بذلك الأصل تَدْليلا وإيضاحًا وردًا على حُبجَح المخالفين» وإِذلَمْ تصنع 
المالكيّةٌ ذلك كان هذا وَلِيلُا قويّا على عدم |: شتراط مالك لهذا الشّرط» وأنْ لا 
تعويل عليه بل إني لم أرَ مالكيًا نسب هذا المذهَبّ لمالك غير ابن رُشْد الحفيد» 
وَاللقٌ به أنه أخذه عن يعن الأضولئين هن المذاهي#الأحرى: 

وقد أنكر القافسان عند الرفات: وعياض :أن .يوق اشتزاط مضاعية العمل 
لقبول الخبر مذهبًا لمالك» وأفادا بأنْ مَثِارَ العَلّط كان في سُوء فَهُم مذهب 
مالك في رد خبر الآحاد إذا عارّضّه عمل أهل المديئة ''. والقاضيان أعرف 
بالمذمّب وأحْبَرُ به من ابن رُشْدٍ الحفيد. 

وقال الشيخ الحجوي في «الفكر السّامِي»: «...ولا يشترّط في الخبر الواجد 
أَنْ يعضده العمل» وإِنّما العمل عنده مُقَدَمُ عليه» فإن لم يوجد عمل فيجب 
العم بكر الراحدنهما م ارسق دول تبرط شير أوغيرهاة وت رعم أت 
مالكا يَشْتَرِطُ في خبر الواحد موافقة عمل أهل المدينة-: فقد غَلِطَ)”". 


.ال؟-10/1١‎ /1١»كرادملا عياض: «ترتيب‎ 25٠١ القاضى عبد الوهاب: «المعونة» ؟/‎ )١( 
.551١ 7/١ الحجوي: «الفكر السامي»‎ )6( 


ضف 


النا: مُستئّد النَفْل الأوّل: (اشتراط موافقة الخبر للعَمّل المدني لقّبوله) 

-١‏ مما يُستدل به لهذا النقل أن مالكا كثيرًا ما يترك أخبارَ الآحاد ولا يَعمَلٌ 
بهاء ويَحتجُ لذلك بأنَ الحديث "ليس عليه العَمّلُ». وهذا مِنْ قول مالك رحمه 
الله يَدْلَ على أن مُوافقَةَ العمل للحديث شَرْطَ في قبوله والأخذ بمدلوله. 

ويُعترض على استدلالهم بأنَ هذا سُوءٌ فَهُم لكلام مالك فقول مالك في 
فقن ١‏ الاحاديك ا «لالنى عله العم :فعاف آذ بالعمان ادك الطاهز 
المشتهر مخالفٌ لهذا الحديث؛» وقد عُلِمَ من مذهب مالك وأصحابه تقديم 
العمل المدني على الخبر الآحاد. ولا دلالة لتلك العبارة على اشتراطه 
مُصَاحَبة العمل لقَبول خبر الآحاد. 

قال مالكُ: «والعملٌ أثبتٌ من الأحاديث» قال مَنْ أقتدي به: (إِنّه 
يَضعف أنْ يُقال في مثل هذا: حدَّئني فلان عن فلان». وكان رجال من 
التّابعين يبلعّهم عن غيرهم الأحاديثٌ؛ فيقولون: ما نجهّل هذا؛ ولكنْ مَضَى 
العمل على غيره»”'“. 

فقول مَنْ يقتدي به مالك: «ولكن مضى العَمَلُ على غيره» يُفسّر عبارَة : 
«ليس عليه العمل»» ويُوضح أن مراد مالك منها: «ليس على هذا الحديث 
العَمَلُّء بل العَمَلّ على غيره أو خلافه». 

وممًا يَشْهّد لهذا الفهم أن المالكيّة إذا أتوا لبحث مسألة تقديم عمل أهل 
المدينة على خبر الآحادء فإنهم يجعلون قول مالك: «ليس عليه العمل» نضًا 
منه على ذلك الأصل. 


.١6١ ابن أبي زيد: «الجامع»‎ )١( 


مضس 


وقد أنكر مُحمَّقُو المالكيّة سبَةَ هذا القول لمذهبهم» قال عِياض: ١حكى‏ 
بعضهم عنا أن لا نبل من الأخبار إلااما صحّححه عمل أهل المدينة» لم يفرّقوا بين 
قولنا برد الخبر الذي في مُقابلته عملّهم وبين ما لا نقبل منه إِلّا ما واقَقّ عملهم»”'". 
وقال القاضي عبد الوَهّاب في بحث ردٌ الخبر الآحاد إذا قابل عَمَلَ أهل المدينة 
مُعارَضَةً : «...وليس هذا من القول بأنًا لا نْقبّلُ الخبرَ حبّى يصحبه الْعَمَلُ في شيء » 
لأنه لَوْ وَرّد خبرٌ في حادثة لا نَفْلَ لأهل المدينة فيه» لقبلناه...)”"2. 

؟- ومما يمكن أن يستدل به أنه وقَّع في ظاهر كلام بعض الأئمة ما 
يُوحِي إلى اشتراط هذا الشَّرْط؛ ومن هذه النصوص: 

قال مالك أو سحنون”" في طريقة حكم القاضي: «وليحكم بما في كتاب 
الله؛ فإن لم يكن فيه» فبما جاء عن رسول الله يَكِوّ إذا صحبته الأعمال» فإذا 
كان خْبَرَا صَحِبّت غيره الأعمال» قَضَى بما صحبته الأعمال» فإن لم يجد ذلك 
عن رسول الله يلل فيما أثاه غن أصحابه إن اجتمغواء:00. 

وظاهِرُ كلام مالك -أو سحنون- يدل على أنَّ قبول الخبر مُشترط فيه 
مُوافقةٌ العمل المدني. فإِنْ لم يصحب الخبرٌ العمل المدني فليس بمقبول» 
قال: «فإِنْ لم يَكْنْ فيه فبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء إذا 
صَحبته الأعمال»؛ فشَرّط في الخبر أنْ يصحبه العمل. 

وليس هذا مُرادًا له» وإِنَّما المراد منه رحمه الله بَِيانُ شَرْط الأخذ بالخبرء 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 07/١‏ (ط. المغربية)» 7-19١ /١‏ (ط. البيروتية). 

(؟) عبد الوهاب: «المعونة» ؟/ .51١١‏ 

(") نَسَب ابن سحنون في كتابه القول إلى مالك. وخالفه ابن عبدوس في المجموعة فنقله عن سحنون. 
(4) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» 8/ 15-16. 


لاضن 


وهو عَدَّمُ مُخالفته للعَمَل المدني» أمّا وُرودُ الخبر دون أن يكون ثمة عمل» 
فالعملُ بالسنة لازمٌ؛ ويّدلُ عليه أنه قرّر بعد ذلك مُفضّلا لذلك الشرط : أنَّ الخبر 
إن لم يصحبه العملُ» وصَحِبَ العمل خبرًا آخْرَ فالعملٌ بما صَحبه العمل ؛ وهذا 
مُتفق عليه في المذهب المالكي. فكلامُ مالِكِ أو سحنون كان في اشتراط ألا 
يكون الخبرُ مُعارضًا بالعَمّل المدنيٌ» لا اشتراط مُوافقة العمل للخبر لقَبوله. 
- وقال ابن القاسم في «المدونة» مُعلّقَا على حديث عائشة حين زوّجَت 
عم حت ارسي من الجر بن الزيير : «قد جاء هذاء وهذا حديثٌ لو 
كان صَجبه عَمَلُء حتى يَصِلّ ذلك إلى مَنْ عنه حَمَّلّْنا وأدركناء وعمن 
أوزكوا ؛ "لكان التغل هنا ولك كدروسو الأجادية نا لا ضحي عم 
وروي عن غيره من أصحابه أشياء ثُمّ لم يستند ولم يقوء وَعْمِلَ بغيرها وأخذ 
عامة الناس والصحابة بغيرهاء فبقي غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره 
مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي كَكْْهٌ من الصحابة» وأخذ من التابعين 
على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي» فيترك ما ترك العمل به 
ولا يكذب بهء ويعمل بما عمل به ويصدق به» والعمل الذي ثبت وصحبته 
الأعمال قول النبي كَلِْة: «لا تتزوج المرأة إلا بوليَ»» وقول عمر: لا تتزوج 
المرأة إلا بولي» وأنَّ عْمَرَ فرّق بين رجل وامرأة زوّجَها غيرٌ وَلِيْ2”"". 
وظاهِرٌ من كلام ابن القاسم أنه لا يقصد من قوله : « وهذا حديثٌ لو كان 
صَحبه عَمَل... ولكنه كغيره من الأحاديث مِمّا لا يصحبه عَمَلْ)-: اشتراط 
مصاحبة العَمّل للخبر ؛ إِذْ سياقٌ الكلام يُبِين أنَّ مُراده أنَّ العمل لم يكن على 


.1١١18/7 سحنون: «المدونة»‎ )١( 


كس 


خبر عائشة» وإِنَّما كان العمل على خلافه مما دل عليه قوله كَليْهُ: «لا تتزوّج 
المرأةُ إلا بوليٌ» وقول عمر: «لا تتزوّج المرأة إلا بوليّ»؛ فسببٌ ترك خبر 
عائشة تُبِوتُ العَمّل على خلافه. وهو ما أيّدَ الأحاديث والآثار الواردة في 
عَدَم توي المرأة أمرّ التكاح. 

رابعًا: مستند النقل الثاني : (لا يُشتّرط في قبول خبر الآحاد مُوافقة العَمَل 
المدنيّ له) 

فق الشكة البينة" على ذلك أن كتيرًا: مع المسائل 'اختلتك فيها أهلٌ 
المدينة» فلم يَثبْتْ فيها بذلك عَمَلْهم ولا إجماغهم. ومع هذا نَجِدُ مالكا 
يروي أحاديتٌ آحادًا في تلك المسائل» ويأخذ بهاء وينضّر ما دلت عليه 
ولَرْ كان من منهجه أنْ يَطْرِحَ كلّ خبر لم يؤيّد بالعمل المدني» لكان 
اعضها د اليعويك :الا جاف و عدم ارول عليه ناف ذلك 

وغالبيةٌ اللأحاديث الواردّة في «المُوطَإ مِنْ هذا القبيل؛ لأنّ المسائل التي نَبَتَ 
فيها عمل أهل المدينة قَلِيلهٌ جدًا بالنسبة لِمّا حواه #المُوطأ» من أبو اب ومُسائل. 

الفقرة الثانية : الترجيح والاختيار: 

الذي يُقطع به في المسألة هو ما اشتَّهّر عند المالكيّة وعْلِمَ من مذهب 
إمامهم : أن خبر الواحد حُيَةٌ ولا يُتَرَط في قبوله مُشْايعةٌ العمل المدني لهء 
وَإِنّما الذي يُشترط فيه أنْ لا يُعارضه العَمَّلُ؛ٍ ذلك أن أقطاب المذهب وأئمته 
نَقَوْا عن مالك أن يكون قاتلا باشتراط مُصاحبة العمل للخبر لقّبوله والعمل به 
وهم أعرفٌ الناس بمذهبه» وأخبرُهم بنصوصه وعباراته ومقاصدها ومّعانيهاء 
ولا عبرة بما يُخَالِفٌ ذلك من نسبة غير أهل المذهب لمالِكِ ما لم يُقَرّوا به. 


>39 


وسَبَبُ الغلط في نسبة اشتراط مُصاحبة العمل لخبر الآحاد لقبوله 
لعالك : هو سوء فَهْمٍ لكلام مالك وبعض أصحابه؛ وتقدّم إيضاح مُراد مالك 
من عباراته. 

ومِمّا يُضاف لمستند هذا النقل والقطع به: أنْ القول باشتراط مُصاحبة 
العمل للخبر ليكون في محل القبول؛ يُقضي إلى مَقَالةِ بدْعية» ينزه مالك 
عنهاء ويرفع من شأنه أنْ يقول بها؛ وهذه المقالةٌ هي إبطال حُجية خبر 
الآأحاد جملة؛ ويَنْانٌ هذا: 

أن مالكا يعتبر العمل المدني حُبَةٌ بنفسه. ولا يشترط فيه أنْ يكون خبرٌ 
الآحاد شاهدًا له فإِنّ جئنا وادّعينا بِأنْ خبر الآحاد يُشْتَرَطَ فيه مُصاحبة عمل 
أهل المدينة له ارتفعت حجية خبر الآحاد؛ إِذْ لا يخلو حْبَرُ الآحاد من ثلاث 
حالات : 

الحالة الأولى : أنْ يرد خبرُ الواحد» ويكون عملُ أهل المدينة معارِضًا له. 
فهذا الخبر مَرْدودٌء على الأصل المعلوم في مذهب مالك من تقديم العمل 
المدني والتعويل عليه. 

الحالة الثانية: أنْ يَرِدَ خبر الآحادء ولا يُعلم لأهل المدينة عمل به ولا 
بخلافه. فهذا الخبرٌ مَرْدودٌ على الأصل المدّعى» الذي يُفيد اشتراط مُوافْقَة 
عمل أهل المدينة لخبر الواحد. 

الحالة الثالئة: أن يرد خبرُ الآحاد ويكون العمل المدني شاهدًا له. ففي 
هذه الحال يُعمل بخبر الواحد وبالعَمّل المدني لتوافقها. 

فإذا نَظرنا إلى الحالات الثلاثة» لا نَجِدُ أثرًا لحبّية خبر الآحاد: 
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أمَا الحالة الأولى: فأمرها بِيّنء حيث قدّمنا عمل أهل المدينة على الخبر. 

أمَا الحالة الثانية : فلم نَعملْ بخبر الآحاد» لانعدام عمل أهل المدينة. 

وأمّا الحالة الثالثة : فأصلٌُ مالِكِ أن العمل المدني حَُبَةٌ بنفسه» سّواء ظاهَرّه 
خبرُ الآحاد أمْ لاء فالحبََةٌ في العَمَلء ولا أثر لخبر الآحاد في إِنْبات الحججية. 

وعلى هذا فلا أثر لحجية حَْبّر الآحادء وإِنّما الحبَّةُ هو عَمَلُ أهل 
المدينة. وهذا خِلافُ المعلوم من مذهب مالِكِء والمقطوع به عنده من 
الاحتجاج بأخبار الآحاد. والتّعْويل عليها. 

من أسباب الغلط في هذه النسبة: أنه قد يُنقَل عَدَمْ عَمَل مالِكِ ببعض 
الأحاديث» لعدم وجدانه أهل المدينة عاملين بهاء فعَدَمُ العمل هو عَمَلُ عند 
مالِكِء لكنه عَمَلُ سلبي؛ وهذا قد يَشْتَبه بمسألة اشتراط مُوافقة عمل أهل 
المدينة للخبر؛ وبينهما قَرْقّ لمن أجال النظر ودقّق فيه. 

ويظهر من منهج مالك في قَبول الرواية والعمل بها : النظرُ في عَمّل السلف 
من أهل المدينة بها -أعني الرواية-» وكيفية تلقّيهم لها؛ وقد يَستدِلُ مالك على 
ضعف بعض الأخبار أو عَدَم العمل بها- : ِعَدَم عمل السَّلّف بها من الحُلّفاء 
الوَاشِدين والتّابعين لهم بإخسان. بخاصّة الأحكام التي هي مظِبّهُ الانتشار 
والذّيوع. والحاجة إليها عامَّة؛ فترى مالكا يُقلْب النظر فيما هذا سَبيله. 


الفقرة الأولى: تصوير المسألة ونقل المذاهب: 
أوَلا: تصوير المسألة: 
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اختلّف العلماءُ فى قَبول الحديث الآحاد الذي تَعُمُ به البلوى» وتّمس 


دين 


الناسّ حاجةً إلى العلم بحُكمه. ويتكرّرُ عليهم ما يَقتّضي السَوالَ عن كمه : 
هل يَُرَكُ العَمَلُ به لِمَا في نقله عن طريق الآحاد من ريبة» إِذْ عُمومُ حاجة 
الناس كلهم إلى معرفة حكم ذلك. وكثرة نُزوله بهم؛ مما يُوجِبُ أن يعلمه 
جميعُهم أو أكثرهم» وينقلوا ما سَمعوا به فإذا نُقل عن طريق الآحاد استُريب 
في الخبر ولَمْ يصمٌ العمل به. أمْ إن الحديث مَقبِولٌ مُعمول به؛ لأنّه من 
الممكن أَنْ يَكتَمُوا بنقل الواحد منهم. أو تحدث حوادتُ تَقطعُهم دون النقل» 
والأسبابُ القاطعة عن النقل والأعذار في ذلك لا تُضبَطٌ ولا تُخضَر؟”". 

وممًا يُمثْل به الحنفيةٌ هذه المسألة: مس الذكرء فإنّْه يتكرّر ويُكثّر في 
1 0 فإذا رُوِيَ عن النبي كَكِيةِ حديثٌ آحادٌ في الأمر بالوؤضوء مِنْ 

ف فهل يُعمّل به أم ل 


)١(‏ المازري: "إيضاح المحصول» 050-0717, السرخسي: «أصوله» 778/١‏ البخاري: 
«#كشف الأسرار»/ 75-10 

(5) السرخسي : «أصوله» .558/١‏ مما روي في الوضوء من مس الذكر: حديث بسرة» رواه 
مالك في كتاب الصّلاة» باب الوضوء من مس الفرجء رقم .٠٠١‏ الترمذي في كتاب 
الطهازة:«يات الزفيوة عن مسن الذكر: رقم 87» النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم 2157 وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» 
رقم 218١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من مس 
الذكرء رقم 414. أحمد في المسند رقم 253/4 رقم 75597٠‏ 55975 1593#,. 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (77)» وابن حبان في صحيحه .)١١١1(‏ 
وصحّحه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه أصحٌ شيء في الباب. وقال أبو داود: وقلت 
لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الدّارقطني: صحيحٌ 
ثابتٌ. وصحّحه أيضًا يحيى بن معين...(التلخيص الحبير ).514-171١7/١‏ 
وروي من حديث أبي هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضا»» رواه ابن حبان 
في صحيحه »)١١١8(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )١1850(‏ والصغير .)١٠١١(‏ 


يحون 


ثانِيَا: نَقْلُ المذاهب: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهِبّ: 

المذهب الأول: حير الآحاد يُقَبّلء وإِنْ كان مما تعمّ به البلوى. 

وعلئ هذا أكنة الغلماء0". 

المذهب الثاني: لا يُقبَّل خبرُ الآحاد إذا كان مما تعم به البلوى» ولْمْ 

وهذا مذهب الكرْخيء وهو مُخْتارٌ المتأخرين من الحنفية”". 

المذهب الثالث : الحَبِرُ الآحاد الذي تَعُمُ به البلوى إنمًا يُرَدْ إذا أفاد وُجوبّاء 
ما دلالته على الاستحباب والسّنية فليس مِنْ محل النّزاع. عزاه ابن الهُمام لعامّة 
الحنفية» ومنهم الكزخي”". وهذا أقربُ إلى تخرير محل النزاع كما هو ظاهر. 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنداته 

أوَلا: النقل الأوّل: لا يُقبَّل خبر الواحد فيما نَعُمُ به البَُوى. 

تفوّد بتَقْل هذا المذمّب عن مالك: ابنُ خويز مندادا*'» وهو المذمَبٌ 


حت وصحّحّه الحاكمٌ من هذا الوَّجْهء وابنُ عبد البَرّْء وصحّحه ابن حبان كذلك في كتاب 
الصلاة له؛ وقال: «هذا حديث صيحح ل لول نَقلتّهة» وقال ابن السّكن: «هو 
أجودُ ما رُوِيَ في هذا الباب» (التلخيص .)55١/١‏ 

)١(‏ الباجي : «إحكام الفصول» ف5١_م2‏ أبو يعلي: «العدة» "/ 284805 الطوفي: اشرح 
مختصر الروضة» ”/ 2777 آل تيمية : «المسودة» .47/94-47/8/١‏ 

(؟) البخاري: «كشف الأسرار» 0780/7 الدبوسي: «تقويم الأدلة؛ 1994. السرخسي: 
(أصوله»1/ 7594-774. 

(”) ابن الهمام: «التحرير» ومعه شرحه التقرير والتحبير ؟/ 5945-794. 

(:) المازري: «إيضاح المحصول» 6515. 


غ95" 


الذي اختارّه ا 


2 (؟) 
كك 5 


وعزاه ابن حَزْمِ للمالكيّة» دون تحاش ولا مَثنود 

ثانيا: النقل الثاني : يُعمّل بخبر الآحاد وإِنْ كان مما تعمّ به البلوى : 

وكلام الباجي 57 على أن قبول الخيز الآحاد فيما نَعُمْ به البلوى أصل 
مق أضيزل: المتعي!"":.وكذلك عار الشريفة التلمساتي تقد لل 

وظاهِرٌ كلام ابن القَصَّار يدُلَ على أن هذا مذهب المالكيّة”*'. وكذلك 
كلام القاضي عبد الوهاب». حيث جعل رد الخبر فيما تعمٌ به البلوى من 
أصول الحنفية”" ؛ وهو ظاهر صنيع ابن العربي”". 

وعَرَاه القَرافي”* وحلولو”'' للمالكيّة من غير إشارة إلى خلافٍ واقع بينهم. 

ونَقَلّه الباجي عن أكثر المالكيّة”''". ونَصَّرّه القاضي عبد الوهاب بن 
)1١١( :‏ 0 س.ر )١52«‏ 7 


.5١5ف/١ المازري: «إيضاح المحصول» 055, الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(؟) ابن حزم: «الإحكام» ؟/4١.‏ 

() الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف19١.‏ 

(:) التلمساني: «مفتاح الوصول» 510-1554. 

(0) ابن القصار : «عيون الأدلة» /١‏ 54 -أ» (5794/1. ط. المحققة) وأطال ابن القَّضَّار في الرّدْ 
على الحنفية إطالةٌ مُفيدة. 

.٠١١/١ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة»‎ )١( 

(0) ابن العربي: «المسالك» 4/7 60. 

6 القرافي: شرح التنقيح» .٠‏ 

(9) حلولو: «التوضيح»9١51.‏ 

6 الباجي : الإحكام الفصول» ف .7"١7‏ 

() المازري: «إيضاح المحصول» 4؟07. 

.1١١7 ابن العربي: «المحصول»‎ )١١( 


همع* 


ثالثا: مستند النقل الأول : (اشتراط عدم عموم البلوى بخبر الأحاد) 

١‏ -استد لابن خويز منداد على ما أضافه لمالك : بقول مالك - لما قيل له : إن 
قومًا يقولون: إِنَّ التشهّد ؤْْض- فقال: «أمَا كان أَحَدّ يعرف التشهّد؟ !). 

فأشار مالك إلى أن التفرْد بعلم هذا لا يصحٌ؛ لأنْ من شأنه أنْ يعرفَه 

2١) 

الجميع ٠.‏ 
وَاغْتَرض الحارّرئ استتباط. ابن خويز متداد بأن سوال السّائل لم يكن عن 
حَبَّر منقول فى التشهّدء وإِنّْما ثُقِلَ إليه ذهابُ طائفة إلى مذهب» فأنكر عليهم 
]او 5 0 4 ٠.‏ ا إلء ده ويه (5) . ا ا 5 
ذلك؛ لأنّ مذهبهم كالمبتدّع الذي يُخالف ما عليه مَنْ تَقَدّم '". فلا مَخْلَ لهذه 
المسألة فيما نحن فيه من بَحْثْء فهي بذلك لا تنطبق عليها صورَةٌ المسألة 

محل النظر. 
"-واحتّح -كذلك- اينٌ خويز منداد لِمَا عَزاه لمالك بقصة أبي يوسف 
مع مالك في الأذان» حيث قال مالك: «وما حاجتك إلى ذلك؟ فَعَجَبًا من 
فقيه يسأل عن الأذان!». ثُمّ قال له مالك : «وكيف عندكم الأذان؟»» فذكر أبو 
يوسف مذهبهم فيه. فقال له مالك : «مِنْ أين لكم هذا؟!» فذَّكر له أن بلالا 
لَمّا قدم الشَاءَ” سألوه أَنْ يُؤَذْن لهمء فأذّْن لهم بما ذَكَرْناهء فقال له مالك : 
«ما أذري ما أذان يوم» وما صلاة يوم؟!”؟' هذا مُوْذْنُ الت يَكِْهِ وولده مِنْ 


)20200 المازري: «إيضاح المحصول» 6575. 

() المازري: «إيضاح المحصول» 675. 

() عند الباجي في الإحكام (ف5175م): «ما أدري ما أذان يومء ولا أذان صلاة». 
(4) عند الباجي في الإحكام (ف517م): «بأذان بلال بالكوفة!». 


حي 


بعذه يُودَنونَ فى حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الرَّاشدين من 006 
فأشار مالك إلى أنْ الأذان لَمّا كان مما تعمّ به البلوى» لم يُقبَّنْ فيه مثلٌ 


الخير الذى أوْرَدَه أبو يوسفت على اتفراده :وشذوذو"". 


واعبّرّض المازّريٌ على هذا بأنَ مثل هذا الاستنباط لا يصمّ التّعويل عليه في 
إضافة مذهب إلى إمام وإسناده إليه؛ لأنَ مالكا رحمه الله لّمْ يرد ما رواه أبو 
يوسف في الأذان بمجرّد ما أشار إليه ابِنُ خويز منداد من كون الأذان مِمّا تعم 
البلوى به» لكنّه قابله بأخبار أخْرَ أثبت منه وأظهر وأصحّ وأشهرء ولا ينكر على 


- 
35 


أحد تقدمة خبر على خبر» فلا يحسن أنْ يُضاف إلى مالك أنه لا يُقبّل خَبّر الواحد 
فيما تعمٌ به البَلُوى لأجل هذا الذي نَقَلّه ابن خويز منداد ولق 0 


)١(‏ المازري : «إيضاح المحصول» 014. وفي مناظرة شبيهة بهذه» جَرَت بين عبد الملك بن 
الماجشون وبين يحيى بن أكتمء ففي «المدارك»: «ذكر ابن اللّْبّاد أنَّ يحبى بن أكثم القاضي 
كان مع عبد الملك على سريره؛ يعني وهُّما يتذاكران مَذْهَبٍ أهل العراق وأهل المدينة» 
ويتناظران في ذلك. فقال ابنٌ أكثم: يا أبا مُروانء رَحَلْنا إلى المدينة في العلم قاصدين 
فيه» وكنتم بالمدينة لا تُعنون به» وليس من رَحَل قاصدًا فيه كمَنْ كان فيه وتَوَانَى! فقال 
عبد الملك: اللهم غفرًا. يا أبا محمدء اذْعٌ لي أبا عمارة المؤذن من ولد سَعْدٍ. فجاء شيخ 
كبير. فقال له: كم لك تؤدْن؟ فقال: سبعين سنة أَذْنتُ مع آبائي وأغمامي وأجدادي؛ 
وهذا الأذان الذي أؤدْن به اليوم أحبرُوني أنهم أذّْنوا به مع ابن أمْ مكتوم. قال عبدُ الملك : 
وإنْ كنتم تقولون توانيتم وتركتم» هذا الأذان يُنادى به على رؤوسنا كل يوم خمس مرات 
متصلا بأذان النَّي صلى الله عليه وسلم. فترى أنّا كنا لا نُصلّي» فقد خالفتمونا فيه» فأنتم 
في غيره أحرى أن تخالفونا. فخجل ابن أكثم ولم يذكر أنه رد عليه جوابا». [ترتيب 
المدارك. ترجمة عبد الملك بن الماجشون]. 

.014 المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 

(؟) المازري: «إيضاح المحصول» 015. 


لاع 


ويُقال كذلك إِنْ مُدرك مالك فيما حكاه عنه ابن خويز منداد في قصّته مع 
أبي يوسف: هو تمسّكه بِعَمّل أهل المدينة النَقْلِيء ومَعْلومٌ من مذهبه تقديمه 
لهذا العَمّل على ما يُعارضُه من أخبار الآحاد. وعلى هذا فالمسألةٌ مُخْرَّجَةٌ 
على تعارُرض خبر الواجد مع عَمَل أهل المدينة النَّقْليء لا على رد حبر 
الآحاد فيما تعُمُ به البَأُوى. 

رابعا: مُستَتَدُ النقل الثاني : 

- أصلُ مالك رحمه الله الذي لا يُختلّف فيه : أن خبر الآحاد حبَّةٌ يجب 
أن مسشكة: ابق: جووزمتذاة قد تيه ها انيت لمالف وك التعلق انه 

- وما يُورَدُ في هذا المقام من ذِكر لبعض الأحاديث التي أخذ بها مالك» 
وهي مما تعمّ بها البلوى- : إِنْما يُورَدْ مَوْرِدَ الزيادة في البيان والتقرير» فمِنْ 
هذه الأحاديث : 

جَوَارٌ استقبال القبلة للغائط فى البُنيان» استدلَ مالك بخبر ابن عَمَرَ 
ييه : «لقد ارَقَيتُ على ظَهْر بَيْتِ لناء فرأيتُ رَسولٌ الله يك على لَبِتيْن» 
مُستقبلا بيتَ المقدس لحاجّته» ”2 وهذا حبر آحاد عمل به مالك وأَخْذٌ به 
وهو مِمّا تعمٌ البلوى به لأنَّ قُضاء الحاجة مِمّا لا ينفك عنها الناسُ في كل 


يوم من أيامهم. 
)١(‏ مالك: «المُوطّأ؛؛ كتاب الصلاة» باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط؛ رقم 


2075١‏ ورواه من طريق مالك : البخاري فى كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنيتين» 
رقم .١50‏ الباجي: «المنهاج» ف159. ش 


م5 


والأخبارٌ الآحاد فيما تعمُ به البلوى» والتي أَحَذَ بها مالك كثيرة» ومن 
بينها: أحاديثٌ السَّهُو في الصّلاةء وسّجود التلاوة» والعَمّل في الؤضوء"'". 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

الذي يَظهّر في المسألة هذه أنَّ مالكا يأخْذْ بالحديث الآحاد الذي تعُمْ به 
البلوى ؛ لِمَا تقدّم من أن الأصل المقطوع به في مذهب مالك هو العمل بخبر 
الآحادء ولا يُنتَقّلُ عن هذا الأصل الثابت إلا بموجب مَّتين» وقد سبق أنْ 
بين خلوٌ المسألة من هذا الموجب الصَّارف عن الأصل المقدّم. قال ابن 
القصار: (إِنَّ الله تعالى أمر بقّبول أخبار الآحادء ولم يُفرّق بين ما تقع به 
البَأوى العامّة وبين غيرها»”". 

ل هو الغَقُلَهّ عن حقيقة 
مدرلة مالك في , بعض المُروع. ولبيان هذا يقال: 

مالك رحمه الله يَعتَِّرُ عَمَلَ أهل المدينة معيارًا من مَعايير قُبوله لخبر 
الآحاد أو رَدّهء فإذا واقَقّ عمل أهل المدينة خبرَ الآحاد كان العمل مُقويًّا لهذا 
الخبرء وَخالِعًا عليه صفةً الشَهْرَّة والاستفاضة». وَخالِعًا عنه نَعْتَ الآحادية؛ 
أمَا إِنْ خالفَ عمل أهل المدينة خبرَ الآحادء فهنا حالتان: 

الأولى: أنْ تكون المسألةُ مما لا تعُمُ بها البَأوى. فمالك يَجْعَلُ العمل 
مُقَدَّمًا على خبر الآحاد. 

والحالةٌ الثانية: أنْ تكون المسألةٌ مما تعمّ بها البلوى» فمالك يقدّم 


دلق الباجي : «إحكام الفصول» ف 17م 
)١(‏ ابن القصار: ١عيون‏ الأدلة؛ .45947/1١‏ 


اتن 


- كذلك - عمل أهل المدينة» غير أنَّ عُمومَ البَأُوى زادّث في ضَعْغف 
التمسّك بالحديث الآحاد. وقوّت العمل المدني؛ لأنْ الأمر الذي تمس إليه 
الحاجة» وكان كثير التكرار على المكلفين ثُمّ كان نقله من طريق الآحاد» من 
غير انتشاره في المدينة» بل أنْ يكون العَمّلُ على خلافه- : ففي هذا النقل 
الآحاد ضَعْفٌ ووَهِنٌء وذلك يوجبٌ أحدّ أمرين: إما أن يكون الحكمُ 
مسو حا 4 وإمَا أن يكوث بالتفل خلل» أو يكوة الخير :محم ولا “على جهة :من 
التأويل لا تعارض مقتضى العمل» حتى وإن كان تأويلا يظهر بادئ الرأي 
تفده لكل تكد التأويل إن افترق بمعارضة ذليل أقوى برافقه قرت: 

وان خويز وتداد: وميه :الله لقا راف مالا كك في بعض المسائل 
أحاديتَ آحادّاء وكانت تلك الأحاديثٌ مِمّا تعمَ بها البلوى» كالأذان وغيره» 
حَسِبَ أنْ عدم اشتهار الحديث فيما تعمّ به البلوى يَسَتَقِلُ سَبَبا لتك العمل 
بخبر الآحاد عند مالك. وهذا غَلَطْ؛ٍ لأنّ فيه غفلةً عن حقيقة مُتَمَسَّك مالك 
في تزكه لتلك الأخبارء وهو العَمّلَُ المدني المستمرٌء أمَا عموم البلوى 
فزادث في ضَعْف الأخذ بتلك الأخبار الآحاد. 

وقد أنكر مالك دُعاءً الاستفتاح”'2, ولَمْ يرَ عليه العَملَء قال في 
«المجموعة»: «ولَوْ كان ما يُذْكّر من ذلك حمًا لعُْرفَء قد صلَى النبئُ عَكِلهِ 


)١1(‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» 0774/١‏ قال ابن القاسم: «كان مالك لا يرى هذا الذي 
يقول الناس: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»؛ وكان 
لا يعرفه». المدونة ».151١7/١‏ (ط الفكر). وفى «المستخرجة» إجازةٌ ذلك» واستحسنه في 
رواية محمد بن يحيى السبائي. راجع : «البيان والتحصيل» .510-779/١‏ 


كن 


والخلفاءٌ بعدّه والأمراءً من أهل العلم فما عُمِلَ به عندنا»”"". 


فأفاد هذا النّص أن مالكا لم يَرَ الأخذَّ بما رُوِيَ من دُعاء الاستفتاح في 
الصّلاة؛ لأنه أَلْقَى أهل المدينة على خلافه بِعَدَم عَمَلِهِم به. وممًا قَوّى به 
مالك عَمَل آهل المدئنة وفتتك ما راوئ تمن انتعباتت الذعاءت: أن الطلاة 
من شَأنها أنْ تتكرّر في اليوم مرّات» وقد صلى النبئ يلد في المدينة وخلفاؤه 
من بعده والأمراء من أهل العلم» ثُمّ كان العَمَّلُ على خلاف ذلك المرويٌ» 
فلا جرم رجح العمل ورك الخبر المرويٌ» ومِمًا يزيده وَهنًا عمومٌ البلوى به. 

أمَا إِنْ كان حَبَرُ الآحاد مِمّا تعمّ به البلوى, ولم يكن نَمّةَ عمل مدني. 
كأنْ يكون اشَْهّر الخلافُ في المدينة في الحُكم المتعلّق بالحديث» فمالِك 
يَرَى التمسّكَ بالخبرء وقد تقدَّم في مُستند النقل الثاني بِيانه. 

وعلى هذا فإنّ عموم البلوى لا يَستقِلٌ سببًا لترك العمل بخبر الآحاد. 
وإِنْما يكون مقويًا للعَمّل الذي يُخالف خبرَ الآحاد. 


)١(‏ ابن رُشْدٍ : «البيان والتحصيل» ,779/١‏ ابن أبى زيدٍ: «النوادر والزيادات» .١7١7/١‏ ثبتت 
عن النبي كله أحاديثُ كثيرة في دُعاء الاستفتاح» منها ما أخرجه البُخاري ومُسلم في 
صحيحيهما : 
حديث «اللهم باعد بيني..2: البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 
*“4لاء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» رقم .44٠‏ من حديث عمارة بن القعقاع (كوفي) عن 5 زرعة بن عمرو 
(كوفي) عن أبي هريرة. 

وحديث «وجهت وجهي..2»: رواه مُسلم من حديث عليّ في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .١194٠‏ من حديث عبد الرحمن 
الأعرج (مدني) عن عبيد الله بن أبي رافع (مدني) عن علي. 


ه١‎ 


| المسألة الرابعة: مخالفة الرّاوي لما روى 


الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع ونقل المذاهب: 

أوَلا: تحرير محل النزاع : 

لا يَخْلُو مذهَبُ الرّاوي مع روايته من خمسة أؤججه”"' : 

الأول: أنْ يعمل الرّاوي بروايته. والعملٌ بالمرويٌ مَحلُ اتفاق. 

الثاني : أنْ لا يُعلم مذمَبُ الراوي. والظاهِرٌ في هذه الحالة عَمَّله بروايته. 

الثالث: أنْ يكون مذمَّيّه مخَالِمًا لبعض أفراد العامُ» وهي مسألة 
التخصيص بمذهب الرَّاوِي. 

الرابع : أنْ يَحمِلَ ما رواه على بعض مَحامِلِه. 

الخامس : أنْ يُخْالِفَ الرّاوي مَرويّه جملة. 

والمسألةُ محل البحث هي الوجهُ الخامس الذي ذكرثه. 

واختلّف الأصوليُون؛ فمنهم مَنْ خصٌ المسألة بالصضّحابِي”"'» ومنهم مَنْ لم 
يجعلها خاصّةً به(". والذي رَجّحه الأبياري””'» والقَرافِئْ””'» وحَكاه أبو زرعة 
العراقي'' ' عن الجمهور: هو تخصيصٌ المسألة بالصحابي ؛ لأنه المباشِرُ للنقل 
عن رسول الله يَكْكٌ حتّى يَحسُن أنْ يُقال هو أعلَمْ بمراد المتكلم ولك ”". 


.5١48 حلولو: «التوضيح»‎ )١( 

(0) العراقي: «الغيث الهامع» 0/7 . حلولو: «التوضيح» .5١4‏ 

() العراقي: «الغيث الهامع» 505/7. حلولو: «التوضيح» .5١48‏ 

(4) حلولو: «التوضيح» .5١9‏ 

(5) القرافي: «شرح التنقيح» 584. 

.0 0 العراقي: «الغيث الهامع»‎ )١( 

42 حلولو: «التوضيح» 27١9‏ القرافي : «شرح التنقيح» 584 العراقي : «الغيث الهامع» ”/007. 


ثانيا: نقل المذاهب: 

المذهب الأول: يَجَبُ العمل بالحديث» ولا يضره مخالفةٌ روايه له» فالعبرة 
فيما رَوَى لا فيما رأى. وهذا مذهبُ الجماهير من الأصوليين والمُمَهِاء. 
كالشَافعيّة”'2. والحنابلة”""» وهو مذهب أبي الحسن الكَرْجي من الحنفية' ". 

المذهب الثاني: إذا خالف الرّاوي مرويّهء فالأحذٌ بفتياه لازِمٌء ويُترَك له 
الخديث الذئ رواة: واعلن هذ] المذهت حمهوة الحفية” ٠‏ وهووواية عن احير , 

الفقرة الثانية : المنقولٌ عن مالك ومستنداته : 

أوَلا: النقل الأوّل: 

إذا رَوَى الرَّاوي خبرًا وعَمِلَ بخلافه» فإنَّ مرويّه مَيْروكء والتمسّكُ بِعَمَله 
وفتياه. 

حَكى ابن العربي أن لمالك في المسألة قولين: الأوّل: يَسقّط الحديث؛ لأن 
ذلك تُهَمَةٌ فيه» واحتمالٌ أن يكون قد سمع ناسحّه؛ إِذْ لا يُطَنّ به غير ذلك”'". 

وسياقٌ كلام ابن العربي يُشْعِرُ بأنّ هذا التقل عن مالِكِ مرجوح-ء فإنّه لَمًا 
حكى خلاف العلماء في المسألة قال: «قال أبو حنيفة والقاضي وأحدٌ قولي 
مالك : يسقط الحديث...وقال الشَافعىُ ومالِك: الحديثُ مُقدَّمُ على فَنُواه. وهذا 


.١96 الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف5”لاء ابن برهان: «الوصول» ؟/‎ )١( 
.089 7/7 أبو يعلى: «العدة»‎ )١( 

(*) السمرقندي: «الميزان» 5554. 

(5) السمرقندي: «الميزان» 554» الدبوسي: «تقويم الأدلة» .7١7-9٠01‏ 
(5) أبو يعلى: «العدة» ”/ 090. 

.44 ابن العربي: «المحصول»‎ )٠( 


روم 


هو الصحيح""''. فيُلحظ أنه جَرّم بنسبة تقديم الحديث والأخذ به لمالِكِ. 

وأضاف الباجى فى «الإشارة» هذا المذهَبّ إلى بعض المالكيّة. إل أنه 
في «الإحكام» لم يَذكر خلافًا عنهم» بل إنه نَصَبٍ الخلاف مع أصحاب أبي 
حنيفة القائلين بتقديم قُنْا الرّاوي على مَرويّه”". 

وَاذَّعَى ابنُ حزم أنَّ رد الخبر لفتوى راويه بخلافه هو من أصول 
الوال 7 

وهذا المذهب قد يُفهم من صَنيع أبي بكر بن الجهم المالكي”*'» وقد يُحمّل 
على معنى صحيح» وهو الدّلالهُ على صحّة ضَعْف الحديث المتكلّم فيه. 


.4894 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الباجي : «الإشارة» 25557 «إحكام الفصول» ١/ف17١7م.‏ 

() ابن حزم: «الإحكام» 18/7. 

(5) فإنه روى حديثا مرفوعا عن جابر يه قال: قلت يا رسول اللهء العمرة كفريضة الحج؟ 
قال: «لاء ولكن تعتمر خير لك»؛ وَضعّفهء ثم بيّن أَنَّ الصحيح عن جابر من مذهبه أن 
العمرة واجبةٌء وذلك يَدفُمُ صِحََّة الخبر المرفوع» قال: «الإسناد الصحيح عن 
جابر...قال: «ليس من مسلم إلا وعليه حَبََةَ وعمرة» من استطاع إليه سبيلا» ٠.‏ فكيف 
يزعم أن العمرة واجبة ويدع ما رواه عن النبي يكَكِِ؟! هذا بعيد!». شرح الرسالة للقاضي 
عبد الوهاب 779-17”8/7. ثم تعقبه القاضي عبد الومّاب: اليس من شَُرْط صِحّة 
الحديث أَنْ يَصيرٌَ الرّاوي إلى موجبه؛ إِذْ قد يتركه لأنه لا دَليل عنده فيه» ولأن غيره 
عارضه أو نسخهء أو لغير ذلك». شرح الرُسالة للقاضي عبد الوهاب 7747/7. وقد يكون 
كلام ابن الجهم على غير الوجه الذي جَرَى عليه القاضي عبد الوهاب» فيحتمل أن ابن 
الجهم لما ضَعّف حديث جابر المرفوع. أيَدَ هذا الضعف بما صَحَّ عن جابر نفسِه من قوله 
بخلاف ما رُوِيَ عنه مرفوعًا. لكنْ هل إِنْ صح الإسناد في الحديث المرفوع يتركه ابن 
الجهم لفتياه؟ وسّيجيء في الترجيح والاختيار أن القاضي عبد الوهاب سَلك السبيل نفسّها 
التي سلكها أبو بكر بن الجهم. 


ثانِيًا: النقل الثاني : 

سَبَقَ أن قُذَّم أن ابن العربي قد حَكى اختلافٌ النقل عن مالك» وأنْ كلامه 
يُشْعِرُ بأنَ الضّحيح عن مالكِ هو قَبِولُ الخبر وَإِنْ خالفه راويه”'". وظاهِرٌ كلام 
ابن العربي في «القبس» يُنبئ أن التَمسّك بالخبر في مُقابل قُنيَا الرّاوي 
بخلافه: هو أصلٌ مذهب مالك. فإنّْه قال: «فإِنْ قيل: هذا الحديثٌ لا حجَّة 
فيه؛ لأنْ راويه ابن عبّاس» وكان يُفْتي بأنَ المرأة لا تُقئَلُء والرّاوي إذا أفتى 
بخلاف ما روى سقطت روايته مطلقا. قُلْنا: هذا سُؤْالُ فاسد؛ لأنهم بَنَوْه 
على مذهبهم (الحنفية)» وعندنا أن الرّاوي في مخَالفَة" .رواته. كسائر 
التاس)7". 

كما أن كلام ابن رُشْدٍ الجدّ يدل على أن المذهب قَبول الحديث, وإِنْ 
ال واد 

وجَرّى الشّريف التلمساني على عَرْو هذا القول لمذهب أصحابه» 
ونّضَبٍ الخلافٌ بين الحنفيّة وبين المالكيّة”*'. وهو ظاهر صني الباجي في 
«الإحكام» إِذْ أقام الخلاف مع الحنفية””". 


)1( ابن العربى : «المحصول» 84. 

() ابن العربى : «القبس» .4٠09/7‏ 

(9) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» /الا” (ط السعادة). وقال ابن رشد في حديث روته 
عائشة يها وخالفته: «...ولم ير مالك رحمه الله ذلك عِلَّةَ في حديثهاء إِذْ قد يُمكن أن 
تكون خالفته لتأويلٍ لا يلزم اتباعُها عليه». البيان والتحصيل 4/ 58017. 

(:) التلمساني: «مفتاح الوصول» 774-518. 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ١/ف١1"م.‏ 


مهم 


وعَزاه القرافيَ لأكثر المالكيّة""'. وهذا ما نَصَرَه ابن القَصّار'"', 


والباجئ”". وابنٌ العرب””؟'» وابنُ عبد البِر*2. وهو نص كلام القاضي عبد 
الوَمّاب2“"0. 

ثالثا: مستند النقل الأول: (ردُ الخبر إِنْ أفتى راويه بخلافه) : 

لم أقِفْ في حُدود ما اطلعتٌ عليه على مُستَئَد لهذا النقل» غير أنَّ ابنَ حزم 
َعَم أن المالكيّة تعلّقوا بهذا الأصل في ردٌ حديت ابن عتائنن 29 وعانفة”*> (زينا 
في الصّوم عن الميت» فقالوا: قد أفتى ابنُ عباس وعائشةٌ”"' بخلاف ذلك» 


ا 5 3 ا )٠١(‏ 
فاخذوا بقل ابن عباس وعائشة وترّكوا روايتهما 5 


.584 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «عيون الأدلة» /١‏ /الم-ب. 

() الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف١16.‏ «إحكام الفصول» ف7١1م.‏ 

(4) ابن العربى: «المحصول» 46. 

(0) ابن عبد البر: «التمهيد») 1/4 ؟7. 

(6) قال القاضي عبد الوهاب -معترضًا على أبي بكر بن الجهم المالكي-: "ليس من شَرْط 
صِحّة الحديث أنْ يَصيرٌ الرّاوي إلى موجبه؛ إِذْ قد يتركه لأنه لا دليل عنده فيه ولأنَّ غيره 
عارضه أو نسخهء أو لغير ذلك». شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 5797/1. 

(0) البخاري: «الصحيح»؛ كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم .١9167‏ 

(4) المرجع السابق رقم .١1407‏ 

(9) روى عبد الرزاق في «المصنف»(5/ ٠/715٠‏ 70) عن ابن عباس ييه قال في رجل مات وعليه 
رمضان : 'يْطعَمْ عنه ثلاثون مسكينا». وروى النسائي (في الكبرى 7/ 3591/4/17/0) عن ابن عباس 
ميا قال : «لايَصومُ أحَدْ عن أحَدٍ». وروى البيهقي عن عائشة يما قال: «لا تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم». قال ابن حجر : «الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال» 
وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة. وهو ضعيف جدا». الفتح 54/ .١915‏ 

.18/” ابن حزم: «الإحكام»‎ )٠١( 


حكن 


ويُقال أَوَّلَا إِنَّ ابن حَزْم إنما نَسَبِ هذا الأصل للمالكيّين في ججاجهم» 
ولم ينسبه لمالك. ولو قرضنا أنه يَنسبه لمالك» فلا يصحٌ تخريج هذا الفرع 
على ذلك الأصلء لأنَّ مالِكا لم يَرْوِ من ذلك شيئّاء وغاية ما رواه في هذا 
الباب في «مُوطئه؛ ما بلغه أنَّ عبد الله بن عُمَرَ كان يُسأل : هل يصوم أحدٌ عن 


أحدء أو تصك أشدعة أحد؟ فيقول: «لا يصوم أَحَدٌ عن أحَدء ولا سكن 


عر في 2 ١‏ 
احد عن أحد)” د 


وقال مالك: «ولم أسمع عن أَحَدٍ من صاحب وتابع أنه قال: يَصومُ أحَدٌ 
عن أغنى تسا غمه 37 :فنز رك عالق فى "هذه المجالة له يكن درك الخير 
لترك راويه العَمَّل به» بل إِنّما كان ذلك لِمّا عُلِمّ من قاعِدّة الشَّرع في أنَّ 
العَمّل البدنيّ لا نِيابةَ فيه» ولا يَعَلَمْ مالك لاا في ذلك عن صاجب ولا 


.477 مالك : «المُوطّأ»؛ كتاب الصيام» باب النذر في الصيام والصيام عن الميت» رقم:‎ )١1( 
عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن‎ :)8٠١5( وروى البيهقي في السنئن الكبرى‎ 
القاسم ونافع أن ابن عُمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر‎ 
يقول: "لا يصوم أحد عن أحدء ولكن تصدّقوا عنه من ماله للضّوم لكل يوم مسكينا».‎ 
أخبرنا عبد الله بن عمر عن‎ )1١/9( روى عبد الرزاق في «مصنفه» في «كتاب الوصايا»‎ 
نافع عن ابن عمرء قال: «لا يصلين أحدٌ عن أحد ولا يصومن أحد عن أحدء ولكن إن‎ 
كنت فاعلا تصدقت عنهء أو أهديت». وفي «الإمام» لأبي الفتح بن وَهب: رواه أبو بكر‎ 
بن الجَهُم المالكي في «كتابه» أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد‎ 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أنه قال: «لا يَصومَنّ أَحَدْ عن أحدء ولا يحجن أحد‎ 
عن أحدء ولو كنتٌ أنا لتصدّقتُ» وأعتقت». وأهديت». وهو في «الموطأ» بَلاع. (نصب‎ 
الراية */ 370-179). ابن أبي شيبة في المصنف (19177) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى‎ 
بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يحج أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدا.‎ 

.19/7 ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


يدان 


تابع» وهذا من قبيل الإجماع السكوتي. 

على أن الجالكنة تأولوا بحديك اين عئاسن وبعديك“ غائشة على أن يفعل 
عنه وَليّهِ ما يقوم مام الصّيام؛ وهو الإطعامٌ» ويُستحبٌ لهم فيصيرون كأنهم 
صاموا 0 , 

وأمّا ما يحتمل أن يكون قد وقع في احتجاج بعض المالكية بمخالفة 
راوي الحديثين للعمل بما روياه» وهذا ما حَمَلَ ابنَ حزم أنْ ينسب هذا 
الأضل للمالكيينت- : فيُقَال: لا يَبعَدَ أن يكون بعض:المالكية جعلوا ترك ابن 
عباس وعائشة يف للعَمّل بالحديث أمارةً مُقويّة لِمَا ذهبوا إليه. وهذا لا 
دُلُ من احتجاهم على أنَّ تَرْك عمل الرّاوي بالخبر الذي يرويه يَستَقِلُ لرَده 
وعَدّم العَمَّل بهء وإِنّما كان ذلك أمارة مُقويّة للحُجَح التي استندوا إليها في 
لقنت الذي ارْتَضؤه. 

رابعا: مستند التقل الثاني : (قبول الخبر الذي أفتى راويه بخلافه) : 

مِما يُسَتَدَلَ لهذا النقل: 

- أنَّ مالكا روى في «المُوطأ» عن عائشة أمّ المؤمنين» أنّها قالت جاء 
عمّي من الرّضاعة يستأذن عليّ» فأبِيتٌ أنْ آذن له حتّى أسأل رسول الله مَل 
عن ذلك» فجاء رسولُ الله كَل فسألتُه عن ذلك» فقال: (إِنّْه عمّك» فأذني 
له». قالت: فقلتٌ: يا رسول الله إِنْما أرضعتني المرأةٌ» وَلْمْ يُرضِغْني 
الوَجِلُ. فقال: (إِنّه عمّك» فليلخ عليك». قالت عائشةٌ: وذلك بعد ما ضَرِبَ 


.618/7 ابن العربي: «القبس»‎ »٠٠١ /5 ابن بطال: «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


مه" 


علينا الحجابٌ. وقالت عائشةٌ : «يحرمُ من الرّضاعَة ما يحرم من الولادة»!"". 

ثْمّ روى مالك عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه أنّه أخبره أن عائشة 
زوج التي كلد كان يدخل عليها من أَرْضَعَه أخواثها وبناثُ أخيها. ولا يَدخُل 
عله تن رفسو ات ا 

فترى كيف تركت عائشة يها الخبرَ الذي روته» وعَملت بخلافه. إِذْ لم 
تأذن لمن أرضعَه نِساءً إخوتهاء مع أن الخبر الذي رَوَتهِ يُجيز ذلك. فأحَذٌ مالك 
بخبر عائشة تيا . وتَرَكَ رأيّها لَمْ يأحَذْ به. وهذا منه دَلِيلُ على الاحتجاج 
بالخبرء وإِنْ حَالَقَه راويه. قال ابن رشد: «...ولم ير مالك رحمه الله ذلك عل 
في حديثهاء إِذْ قد يُمكن أنْ تكون خالفته لتأويل لا يَلزم اتباعُها عليه»”". 

الفقرة الثالثة : التترجيح والاختيار: 1 

الرَاجحٌ في المسألة هو قَبِولَ خبر الرّاويء وَعَدَمُ تركه لفتياه المخالفة له؛ 
وذلك أنَ الأصل المعلوم من مذهب مالكء. والذي افق عليه أصحابه: 
وُجوب العمل بخبر الآحاد؛ وعلى هذا فلا يُنتقّلى عن هذا الأصل إلا بأمر 
بيْنء فإنْ لم يُوقَف على ما يَسْهِدُ لمن اشترط عدم مُخالفة الرّاوي لِمَا روى 
من خبر الأحاد. فإنْه يُجْرى على الأصل الذي ثُيّن مِنْ مذهب مالك» وهو 
العمل بخبر الآحادء سواء وافق فيه الرّاوي مَرويّه أو خالفه. 


)١(‏ مالك في كتاب الرّضاعة؛ باب رضاعة الصّغيرء رقم 1777. ومن طريق مالك رواه 
البخاري في الصحيح.؛ في كتاب النكاح؛ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في 
الرضاع. رقم 07174. 

(؟) مالك: «المُوطأ»؛ كتاب الرضاعة؛ باب رضاعة الصَغيرء رقم ٠/ا/ا١.‏ 

(*) البيان والتحصيل 07/5". 


*4 


ّم لما نُظِرَ في مستند مَنْ عَرَا لمالك القولّ بتقديم قتيا الرّاوي على خبره : 
لم يوجد لهم فيه مُتمسَّكَ يُعتمد عليه» فيما اطلعثٌ عليه. 

وعَدّمُ اشتراط هذا الشَّرْط هو المشهور عند المالكيّة والمنصورٌ لديهم. 
وعليه بَنَوا حجاجهم للحنفية فيما رَدُوه من أخبار خالمّها رُواتُها من 
الصّحابة يف . بل إِنَّ كثيرًا من أهل الأصول من المالكيّة لا يَذُكرون خلانًا 
في المذهب. ويَعدُون ذلك مُتَقَهَا عليه فيما بينهم. 

ولا يَصحٌ تخريجٌ القول بتقديم قُيْيا الرّاوي على مَرويّه من فرع من الفُروع 
إلا بعد تحقيق الشّروط الآتية : 

- أن يكون الحديثٌ المرويُ ومخالفةٌ راويه له قد بَلَعْ مالكا واطلع عليه. 

دان كونهذا مدني وما أنر عن الطكان مستاالدن: غير مُعلٌّ 
ولاتعيف 

- والصّحَةٌ المعتبرة هي الضّحةٌ الجارية على شروط مالك. 

- إِنْبِاتُ عَدَّم مخالفة الحديث لِمَا يراه مالك من الأدلّة المقدّمة عليه» 
كالعَمَل المدني مثلا. 

- التحمّق من أنَّ المعارضة بين المرويٌّ وقُنْيا الرّاوي معارّضة حقيقية. 

ثُمّ إنَّ ما يقع لبعض المالكيّين من الاحتجاج بترك الرّاوي لِمَا رَوَى في 
تضاعيف حجاجهم وتنُصرتهم للمذهب» لا يُعد جَرْيًا على مذهب الحنفية» 
وإنّما ذلك يلج من بابة تقوية القَوْل بعدم العَمَل بالحديث, فمُسئَّند المسألة هو 
غيرٌ ذلك الأصل» لكنْ قوَّاه نَرْكُ عمل الرّاوي بمرويه. وليس يُختلف أن احبر 
الذي تَرَكَ الوّاوي العمل به أضعَفُ من الحديث الذي لم يُعلّم ذلك عن رَاويه. 


م 


كذلك فإن تَضْعيف الأخذ ببعض الأحاديث قد يكون بمجموع أمارَاتٍ 
تدلُ بجمْلَتها على ضَعْف التمسّك بهذا الخَبّرء ولَوْ نُظِرَ في كل أمارّةٍ على 
جِدَةٍ لم تَكُنْ لتستقلَ في الدّلالة على ضَعْف المَرُوِيّ ؛ لأنَّ الأمارات الضّعيفة 
غير الذَالّة على النَّرْكء لو تُجمّعت في موضع واحد لكانت في منزلة دلالة 
قويّة يصحّ الاستناد إليها. وهذا مِنْ دقائق النَظر في جُرئيّات الاجتهاد. 

وقد رأيتُ بعض المالكيّة يستدلُون بهذا الأصل تأكيدا على ضَعْف 
الحديث, وعدم الثقة به» فهُمْ يُورِدون ذلك من بابّة التأكيد. لا على أنه 
المستند في تَضُعيف الحديث. ومن أمثلة ذلك أنَّ القاضي عبد الوّهّابٍ -وقد 
نصّ كما سبق على أنَّ العَمَّل بالمرويّ لا يُشْتَرَطْ فيه عدمُ مُخالفة راويه له- 
ذَكر حديثٌ الحسن عن ابن عَبَّاس ذَيَطِيْعَا عن النبي كَلْة: «الصَّدقة على كل 
خُرٌ أو عبدٍ ضَغيرِ أو كبير» ذَكرٍ أو أنثى صاعًا من تَمْرء أو شعيرء أو نِضضف 
صاع مِنْ برا ا . قال القاضي عبد الوهاب #اوحديكٌ ابن عبان مرسل + لآن 
الحسن لم يسمع من ابن عباس. ويُبِيُنُ ضَعْفَ الحديث أنَّ ابن عباس هو 
راويه يُخالفه. فرَوَى القاضي إسماعيلٌ بِنُ إسحاقٌ حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا حماد عن أيوب قال سمعتٌ أبا رجاء قال سمعتٌُ ابن عباس يخطب 
.على المنبر يقول: صدقة الفطر صاع من طعام'...0”". فهذا هذا. 


(5).رواه أبو داود في السئن» في كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح» رقم: 

.551١ والنسائي في السنن. في كتاب الزكاة» باب مكيلة الزكاة الفطرء رقم:‎ 0١ 
.5117 رواه:النسائى فى السنئن». في كتاب الزكاة» باب مكيلة الزكاة الفطرء رقم:‎ )١( 
.7١ القاضي 8 الوهاب: شرح الرسالة» ؟/‎ )9( 


أكم 


| المطلب الثالث: طرق التحمل : الإجازة 0 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة: 

معنى الإجازّة في كلام لفرت تحر مو قوق القاء* الذي يسقاه الحال 
من الماشية والحرّث» يُقال منه: استجزتُ قلانًا فأجازني» إذا أَسْقَاكَ ماءً 
لأزهنك ولماقيتِك,كذلك.ظالت العلم يَسألٌ العالِمَ أنْ يُجِيرّه علمّه إِيَاه 
والطَالبُ مُستجيرٌ والعالِمُ مُجِيرُ”'. 

والإجارة نوعٌ من أنواع تحمّل الحديث» وهو أن يَأدْنَالشيخٌ للطالب بأن 
يَرْوِيَ عنه الحديتٌ» دون سّماع ولا عَرْض. 

والإجارَةُ مَرَاتِتُ مُتعدّدةٌ عند أهل الحديث» فأغلّى مراتبها وأَرْفْعُ منازلها : 
المناوَلَُ المقرونّةُ بالإجازة والإدّن بالرٌواية'"2» وكثير من المتقدمين من أهل 
الحديث يُدْرِجُون المناولة هذه ضِمْنَ مُسمّى الإجازة» وهذا على خلاف صنيع 
بعض المتأخّرين الذين فَصَّلوا بين مفهوم كُل' من المناوَلّة والإجازة» وتناوَلُوا 
كلا منهما في مبحث مستقل. ومالِكُ رحمه الله إِذْ يتكلم فإِن فَهُمّ كلامه 
والوقوف على مَرامي خطابه إِنْما يكون بالاٌطِلاح المعروف في زمَئِهء ومن 
الخطأ أنْ تُحاكمَ كلامه إلى اصطلاحات متأخرة مخالفة لِمَا كان معهودًا 
عندهم. وعلى هذا فتناول البحث للإجازة يَحوي المناولة كذلك. 


: الخطيب‎ 6١ الكفوي: «الكليات»‎ .: 4/١ ابن فارس: المعجم مقاييس اللغة»‎ 01١ 
.75/ «الكفاية»)‎ 
.140 (؟) ابن رجب: «شرح علل الترمذي1778» ابن رشد: «البيان والتحصيل»71/‎ 


يعض 


الفقرة الثانية : نقل المذاهب: 

أمّا المناولة المقترنة بالإجازة» فعلى جوازها جمهورٌ أهل العلم» ومنهم 
من حكن العاف اي 

وحَكى القاضي ابنُ الطيّب والباجىٌ الاتفاق على جواز الرّواية 
بالإجازة'''» وجعل الباجيٌ الخلاف في جوز العَمّل بما تُقِلَ بها. وقد 
تعقّبِ غيرُ واحد من ادّعى الاتفاق على ججواز الرواية بالإجازة» والمثبثُ 
للخلاف مُقَدَّمُ على النافي له والخلافٌ ثابتٌ معلوم. 

فاختلف العلماءًُ في جواز الرواية بالإجازة على مذاهب: 

المذهب الأول : يُمِنَعُ من الرّواية بالإجازة. ذَّهَبٍ إليه بعض المحدثين » كشعبة» 
وأبي زرعة. وإبراهيم الحربي”". واختاره من الشّافعيّة القاضي الحسين» 
والماوردي». والووياني”*". وهذا الذي ذهب إليه ابن حَزْم وعدّها بذْعة*2. 

المذعب «القانى + هوا الزوارة لقه زف ومن “هذا النتسن مهرد 
السَّلّف والخلف من المحدثين والأصولبين والفقهاء0 2. 

النذهث: الثالك: .يجوز الرّؤاية بالأجازة إن كان :الحجيز وَالجَاذ يعلمان فا 


() الزركشى: «البحر المحيط» ”1/8/7 5. 

فم الباحي؟ «إحكام الفصول» ف 2”3076 الزركشي: «البحر المحيط» ”/ 2501١‏ السيوطي : 
«تدريب الراوي» ؟/ .7"١‏ 

(9) الزركشي: «البحر المحيط» .»55١/”‏ الخطيب: «الكفاية» 7ه-8ه”, 

2 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ .50١‏ 

(0) ابن 0 «الإحكام» .١58/7‏ أما المناولة فقد أجازها. 

() الخطيب: «الكفاية» 518. ابن قدامة: «روضة الناظر»؛ 5054/١‏ - 5500», الدبوسي: 
«تقويم الأدلة» ,»١95‏ ابن قدامة: «روضة الناظر» 705/١‏ - 506. 


ركض 


في الكتاب من الأحاديثء وإِلَا فلا يجوز. وعلى هذا لا تجوز الإجارَّةٌ بكل 
ما نَبَتَ أنه مَسْموعٌ الشيخ ؛ ضَرورةً أنهما لا يَعلّمان جميعٌ تلك الأحاديث. 
وهذا المذهب حكاه العقة عن أن حنيفة » سيمل بن الحسن 
؟ ). )١‏ 
العاف 
المذهب الرابع : يَجِورُ بشَرْط أَنْ يَدفَّع إليه أصولّهء أو فروعا كُيِبَتْ عنهاء 
ااه 9 . : 2 0 زفيةف 
وينظر فيها ويصححها. وهذا المذهب مروئى عن احمد بن صالح 1 
لبتعض الاك 1 
الفرع الثانى: المنقول عن مالك ومستنداته 
الفقرة الأولى: النقل الأول : 
يُمنع من الرٌواية بالإجازة. 
حَكَى الخلافٌ عن مالك الأبيارئُ» فقال: «اختلف قولٌ مالك في صحّة 
إسناد الرُواية إلى الإجازة. والصَّحيحُ عندي عدم الجواز»”". 
وحَكى الخلاف -كذلك- القاضى عِياض» قال: «رُوِيّ الوجهان عن 
مالك والتجواز عنه ايك 
ونَقَلنَ السيوطى فى «التدريب» أن القاضي عبد الوهاب نقل عن مالك 


.41/7 الدبوسي: «تقويم الأدلة؛ 147» البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 

(؟) الخطيب: «الكفاية» 7548 - 3319. ابن رجب: «(شرح علل الترميذي») .١11‏ 
(*) السيبوطى: «تدريب الراوي» 27١/7‏ الغزالي: «المستصفى» .5١١/١‏ 

(4) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 0؟5. 

(5) عياض : «إكمال المعلم؟ .١90/١‏ 


ال 
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الفقرة الثانية : النقل الثاني : يَجورٌ الرّواية بالإجازة : 

عَزَاه القاضي عياض في «الإلماع» لمذهب مالِك. وقال في «الإكمال»: 
«رُوي الوّجهان عن مالك. والجوارٌ عنه أشهر»”” 

وشَهّر ابنُ خَيْر الجوارٌء قال: «واختلفت الرّوايةٌ فيها عن مالك رحمه 
اللهء والأشهَرٌُ عنه جوارُها)”". 

ونقل الأبيار ث(4) اختلافٌ قولٍ مالك من جواز ومنع. 


60 5 00 


ونَقَل ابن 0 اختللافٌ قول مالك» فمرة أجازها وَمَرَة كَرمَها 


)١(‏ السيوطي: «تدريب الرواي» 7/ .١‏ وكذا عند القرافي في «شرح التنقيح» 515 نَقَلَ عن 
القاضي عبد الوهاب عن مالِكِ المنع. غير أنه وَفَع في نُسَحْ كتاب «شرح التنقيح» اختلاف» 
ففي غالب النسخ : «قال القاضي عبد الوهاب: ...فمَئَعَها مالك وأشهبٌء. وعليه أكثر 
الفقهاء». (كذا في الطبعات التونسية «لشر ح التنقيح» . وفي نسخة تشستربيتي وطبعة دار 
الفكر : فقبلها!). قال ابنُ عاشور : «قوله : (فمَئمَها مالك إلخ) هكذا في غالب النْسَخْء وفي 
بعضها : (فقَّبِلّها مالك). والظّاهِرٌ أنَّ الرّوايةَ الأولى هي الصّحيحة ؛ لأنَّ المعقول عن مالك 
مَنْعُها إِمّا بتحريم أو كراهة». الحاشية 2/7 . وهذا النقل -إنْ صمٌّ- فإنه يُعارض ما نقله 
المازري في «إيضاح المحصول» (ص/ 544) عن القاضي عبد الوهاب» قال المازّري: 
«قال القاضى عبد الوهاب : الظاهِرٌ من مذهب مالك أنه يكره الرّواية بها. وحكى - أي عبد 
الوهاب 0 قوم المنع...». ويشهد للقراءة الأخرى: أعني : «فقبلها». أنَّ أكثر الفقهاء 
على تَجويز الرواية بهاء وهذه قَرِينةٌ في أنَّ مُراد القَرافي القَبول لا المنع. ويَشهّد له ما في 
متن «التنقيح» حيثٌ قال: «والعمل عندنا بالإجازة جائرٌ خلانًا لأهل الظاهر». 

(؟) عياض: «الإلماع» ؟4. «الإكمال» .19٠ /١‏ 

(") ابن حير : «الفهرست» 19-758,. 

(:) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» نيضة 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» 598. 


دم 


وقال القّرافي : اوَالعمل هنذا بالاحازة 7 

وَعَرَاة:لمالك امن :غين أهل المذهت: الخطيث البغنادى 7 

وقال ابن أبي زيد: «وقد أجاز الكتب ابن وهب وغيره من العلماء. 
والمناولة أقوى من الإجازة إذا صمّ الكتاب»”". 

الفقرة الثالثة : النقل الثالث: كَرامَةٌ الرّواية بالإجازة: 

قال القاضي عبد الوهاب -فيما تَقَله عنه المازّري-: «الظاهِرُ من مذهب 
نالك أنه وكرة' الذواية وها 

وتَقَنَ ابِنُ خويز منداد اختلافق قول مالك في ذلك» فأجارٌ ذلك مَرَّة 
وكرهه م 

ومعلومٌ أن الكراهة راجعةٌ إلى الجواز. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الأول: (المنعٌ من الرُواية بالإجازة) : 

تَبَتَ عن ابن وَهْبٍ وابن القاسم أن مالكا سُئل عن الرّجُل يقول له العالمُ : 
هذا كتابي فاحمله عني وحَدثك يما فيه قال الأ أرّى هذا يجوز .ولا 
يُعجيّي » ولقد كان ناسٌ يَفعلُون ذلك؛ لأنّ هؤلاء إِنّما يُرِيرُونَ الحَمْلَ الكثير 
بالإقامَةِ اليسيرة»”''. 


.595-5914 القرافي: «شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 

.7170 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 

(") ابن أبي زيد: «الجامع» /١4١‏ ف١".‏ 

() المازري: «إيضاح المحصول) 598 - 4:355. 

(4) المصدر السابق 598. 

(1) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» 59/7١1ء2‏ الخطيب: «الكفاية» 5607. ابن 
بطال: «شرح صحيح البخاري» 01١‏ 0 ابن عبد الحكمء مختصره (الجامع) مع شرحه ت 


امن 


وروى الخطيبٌ عن الحارث بن مسكين عن عبد الرّحمن بن القاسِم 
قال :سالك هالك ين أن عنم الاخاذة :تقال :دلا أو ذلك + وإنما يريد 
أَحَدُهم أنْ يُقيم المقام اليَسِيرَ ويّحمل العلمَ الكثير»”"". 

وفي روايةٍ لعبد الله بن وَهْبٍ عن مالكِ قال: «ما يُعجيّني» وإنّ التاس 
ليفعلونه». قال: «ذلك أنهم 0 العلمَ لغير الله» يُريدونَ أَنْ يَأخَذوا السَّيءَ 
الكثير في المقام القليل)”". 

فأفادت هذه الرّواياث عن مالك المنمٌ من الرّواية بالإجازة بصنفيها: 
المقووتة بالجتاولة) ولج ذة عنها: 

ويُناقش هذا الاستِذْلالَ بأنَ التصوص المتقدّمة هي أقربُ في دلالتها 
لإفادة الكراهة منها إلى المنع المطلّق؛ ذلك أن مالكا كره هذه السّبيل في 
التحمّل لسبب أفصح عنه» وهو أنّ العِلْمَ لا يوذ إِلَا بالعناء والنّضصَب وبَذْل 
الطاقة واستِفْراغ الوْسْعء وليس يَنُوء بذلك إلا مُخَلِصٌ لله» أمّا الذي يتطلب 
تحمل الكثير في الزّمن اليّسيرء فإنّما يُؤتى من جهة نيّته» فكان اختِيارٌ مالك 
لطالب العلم أنْ يَسلك سبيلَ أهل العلم في الطلب. فتعليلُ مالك لكراهته 
الرّواية بالإجازة قَرينةٌ دالة على قصده الكراهةً التنزيهية» لا المنع» لأنَّ هذا 
المُدْرَكُ لا يَصلّح لتعليل المنع به. 


-ت للأبهري 44. العتبي: «المستخرجة» 17/ الا. ووقع في «المستخرجة» و«مختصر ابن 
عبد الحكم» بدل «بالإقامة» «بالأمانة» . 

.5601 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 

(؟) عياض : «الإلماع» 14. 


كدان 


وشبيةٌ بهذا ما أنْكرّه مالك على بعض الطَلّبة أخذّهم «المُوطَأ في أَيَام مَيْسورَة» 
وهو قد عائّى في تأليفه وتنقيحه وتؤطيئه السّنوات ذوات العَدّد. قال صفوان بنُ عمرّ 
ابن عبدٍ الواحد: عَرَضْئا على مالك «المُوطأ» في أربعين يومّاء فقال: «كتابٌ ليه 
في أربعين سنة أخذثُموه في أربعين يومّاء قل ما تتفقّهون فيه!)”"". 

الفقرة الخامسة: مستند الثقل الثاني : (جواز الرواية بالإجازة) : 

قد رُوِيَتْ عن مالِكِ رحمه الله رواياتٌ كثيرة تدُلَّ على قوله بجواز الرّواية 
بالإجازة» وسأجعل هذه الرّوايات في طائفتين» الطائفة الأولى: الرّوايات 
الدّالة على جواز الإجازة المقرونة بالمُناولة» والطائفة الثاني : الرّوايات الذالة 
على جواز الإجازة المجرّدة عن المناولة. 

أ- الرّوايات الممجيزة للرّواية بالإجازة المقرونة بالمناولة : 

عن ابن أبي أويس قال: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: «السَماعٌ عندنا على 
ثلاثة أضرب: أوّلها: قراءئك على العالم؛ والثّاني: قراءةٌ العالم عليك؛ 
والثالث: أنْ يَدفع إليك العالمُ كتابًا قد عَرَفه فيقول لكّ: ازوه عني»”". 

وهذا من مالك نص على جواز الرّواية بالإجازة المقترنة بالمُناوّلّة» لكن 
بشَّرْط معرفة الشيخ المُجيز لما دَفْعه لمجازه. 


)١(‏ عياض : «ترتب المدارك» /١‏ 40» المسالك المنسوب لابن العربي "١‏ وروى أبو 
نعيم في «الحلية» عن أبي خليدء قال: قال أقمتُ على مالك فقرأثٌ «الموطأ» في أربعة 
أيام» فقال مالك: «عِلْمُ جَمَعَه شيخ في ستين سنة أحذثموه في أربعة أَيّام؛؟ لا فَقِهِتّم 
أبدًا!». الحلية 7/51 771. 

(0) رواه الخطيب: «الكفاية» 275٠9‏ وعياض: «الإلماع» “/ا- 5لا. وذكره: ابن رشد: «البيان 


.١55/١17 والتحصيل»‎ 


4م 


وروى الخطيبٌ عن أبي نعيم عبيدٍ بن هشام الحلبيَ قال: كنا عند مالك 
بن أنس فأتاه صالح بنُ يوسفٌ أو صالح بن عبد اللهء فقال: يا أبا عبد اللهء 
الصَّحِيفَةٌ التي دفعيّها إليك» نظرتٌ فيها؟ فقام مالِك فدَّحَل ثُمّ خرج فدفعها 
إليه. وقال: «قد نظرتٌ فيهاء وهي مِنْ حديثي» فازوها عني)”". 

فهذا نص في أنَّ الإجازة المقرونة بالمناولة إِنْ عَلِمِ الشيخ الشيء المجار 
الفعاول اف 

ب- الرّوايات الدّالة على جواز الرّواية بالإجازة المجرّدة عن المناولة : 

عن عبد الله بن وهب قال: كنتٌ عند مالك , بن أنس فجاءه رجل يحمل 
«المُوطأ» في كسائه. فقال له: يا أبا عبد الله» هذا مر طرف قد كنت زفائئة 
فأجزه لي. قال: «قد فعلتُ». 0 فكيف أقول. حدثنا مالك. أو أخبرنا 
مالك؟ قال : «قل أيَهما شعت7(0 

000 
مالك , تن نتن فجاءه رجلّ بِكنْبٍ هكذا على يديه -وأشار الرّبيع بيله- » 
لفان لعي لانت هذه الكتبُ من حديئك أَحدّث بها عنك؟ فقال مالك : 
«إِنْ كان من حديثي فحدّث بها عتي»”". 
وجَلنُ في هذين النَصَيْن أن مالِكا أجاز مَن استجارّه» وكانت هذه الإجارَةُ 


مُجِرَّدةٌ عن المناولة» بدّليل قوله: إِنْ كان مِنْ حديثى فحدّث بها عني»؛ إِذْ 


.7”5٠96 - الخطيب : «الكفاية» 9ه"‎ )١( 
.755 (؟) الخطيب: «الكفاية»‎ 
.750 الخطيب : «الكفاية»‎ )”( 


عن 


لو كان هناك مُناوّلّة لكان مالك عالِمًا بما أجازٌ به: هل هو من حديثه أم لا؟ 

وعن يحيى بن صالح قال: كنت عند مالك بن أنس جالِسَاء فسأله رجلٌ 
فقال: يا أبا عبد الله الكتابُ تُقرؤه على أو أقرؤه عليك» أو تُجيرُه لي» 
فكت أفول 9 قفال له إن حبك عدف مالك ين او 

والإجارّةُ إذا أطلقت حُمِلَتْ على مطلق الإجازة الشَّامِلّة للمقرونة 
بالمناولة والمجرّدة عنها. 

الفقرة السادسة: مستند النقل الثالث : (كراهة الإجازة) : 

اعتمدوا على الجمْع بين ما استّئد إليه مَنْ عَرّا لمالك القولٌ بالمنع» وبين 
لبشه “من نشك المالك: القول بالحواؤ؛فتحمل :من ذلك حمل الرواياك 
الواردة في المنع على الكرامّة التنزيهية. 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

وَل ما يُقال في هذا المقام: إِنَ الإجازة مراتب كثيرة» غالبٌ هذه 
المراتب لم تكن معهودة ولا معروفة في عهد مالك رحمه الله. وفيها من 
التجوّز في التحمّل والتَساهُّل فيه الشي: العظيم» مثلا: من أنواع الإجازة 
الإجارَّةٌ لغير مُعيّن بوَضْف العمومء كأنْ يقول: «أجزتُ للمسلمين»؛ ومن 
أنواعها: الإجازةٌ للمجهول أو بالمجهول؛ ومنها -كذلك- الإجازة 
للمعدوم؛ ومنها إجازة ما لم يسمعه المُجِيرُ ولم يَتحمّله أصلا. وكثيرٌ من 
هذه الأنواع أَوْ غالبُها مُستضعفةٌ عند كثير من المتأخخرين» فكيف تكون 
منزلتها من الوّهن والضَّعْف عند مالك. لو عَلِم بها ؟! 


.709/4 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 


مضنا 


وعلى هذا فإنَ هذه الأنواع من الإجازة مُسَتبِعَدَةٌ عن مَجال البحث. 

والذي يَظهّر لي أنْ الإجازة جائزةٌ عند مالك رحمه الله؛ لِمَا تقدّم في 
مُستند النقل الثاني من تجويزه لذلكء» أمّا ما وَقَع له من كراهة لذلك فهو 
مَحْمولٌ على الكراهة التنزيهية؛: وعلى تعظيم شأن العله”'22 فكرة أنْ يُجيز 
العلم لِمَنْ ليس من أهلهء ولا خدّمه. ولا عانى التعَبّ فيه» فكان رحمه الله 
يقول -إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفتّه-: ١يُحِبُ‏ أحَذهم أنْ 
يُذْعَى قسّا ولم يَخدم الكنيسةً» يَضْرِب مَتَلاء يعني: أنْ الرجل يُحِبٌ أن يكون 
نفيه لذو وتجدت يكره مق غيل أن قاين غنة الطلتة» ومشئة التخلة؟ 
لانن الإحازه» كمرة اعت معن ران التضاوى أن يكون قناء ومزته لا 
يَنانُها الواجدُ منهم إِلّا بعد استذراج طويل» وتَّعَب شَديد '“. 

وشا يدل على النشوا وان القراهة كدرل على بها سق أن تالكا أجاز 
بعضٌ طلَبته» وظاهِرٌ ذلك أنه رآهم أهلَ طلب للعلم» فانتفى بذلك سَبِبُ 
تمبّعه من إجازتهم» قال عبد الله بِنُ وَهْبٍ: كنت عند مالك بن أنس جالسًا 
فجاءه رَجُلّ قد كتب «المُوطّأ يَحمِلَه في كسائه. فقال له: يا أبا عبد الله, 
هذا مُوطَّؤُّك قد كتبّه وقابلته فأجزه لي» فقال: «قد فَعلْتُ». قال: فكيف 
فول » خرن سالرت ع ان مده مالزة* :فال مالف 4 انهم فيفت : 

وحَمْلُ الكراهة الواردة في كلام مالك على التنزيهية-: أؤلى؛ لتلا 
تتعارض مع الرّوايات المفيدة للجوازء وقد سبق أنْ ذُكِرٌ بأنَ الجواز في أصله 
)١(‏ عياض: «الإلماع» 15. 


(؟) الخطيب: «الكفاية» 27015 بتصرف يسير. وانظر: ابن خير: «الفهرست» .5١‏ 
(*") الخطيب : «الكفابة») 15 7. 


ون 


لا يُنافي الكراهةً التنزيهية» وحَمْلُ كلام الإمام على التآلف والاتفاق أؤلى مِنْ 
حمله على التعارض والاختلاف. 

وممًا يَدْلَ على الجواز أن أصحابه على العَمّل بهاء وعلى القول 
بجوازهاء قال ابنُ خْيْرِ -بعد أنْ حكى تشهيرٌ الجواز عن مالِكِ-: «وعلى 
ذلك أصحايه المُمّهاءء لا يُعَلَمْ أحد منهم خالفٌ في ذلك)0". 

وذكر أبو العباس المالكي عن مالك شروطا في تجويز الإجازة» قال رحمه 
الله: «لمالك شَرْط في الإجازة: أنْ يكون الفَرْعٌ مُعارَضًا بالأضل حتى كأنه 
هو؛ وأنْ يكون المجيز عالما بما يُجيز ثقَةً في دينه وروايته مَعْرِوفًا بالعلم؛ وأنْ 
يكون المجازٌ من أهل العلم متسما به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله...وكان 
يَكرهها لمن ليس من أهله. ويقول إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم: 
«يُحبٌ أن يُدُعى قسًا ولم يخدم الكنيسة»» يضرب هذا المثل في هذا». 


د المطلب الرابع : الرواية بالمعنى 


الفرع الأول: تحريرٌ محل النّزاع ونَقَلْ المذاهمب 
الفقرة الأولى: تحرير محل النّزاع : 
قال القاضي عياض : «لاخلافٌ في أنّ الجاهل والمبتدئ» ومَنْ لَْمْ يَمْهَر 
في العلمء ولا تقدَّم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمّل» وفهم 
المعاني- : أن لا يكتب ولا يروي ولا يَحكي حديئًا إلا على اللّفظ الذي 


.59 ابن خير: «الفهرست»‎ )١( 


فيضن 


5 وأنه حرام عليه التعبيرُ بغير لفظه المسموع؛ دجي ها يتعلدرين 
ذلك تُحكمٌ بالجهالّة: وتصرّفٌ على غير حَقيقة في أصول الفريعة فوترل 
على الله ورّسوله ما لم يحط به علمان!". : 

ولم يختلِمُوا في أن الأَوْلَى نقلٌ الحديث باللّفظ للعارف بمواقع الكلام» 
امهم لخطاب العَرَبِ”") 

دنا أنقثرا على عدم كوار”الثوانة بالندضى فيا علد ”7 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب: اختلف العُلّماء في جواز الرّواية بالمعنى : 

المذهب الأول : يجورُتَقْلُ الأخبار بالمعنى» وإذا بُقِلَتْ وَجَب قَبولْها كالنقل 
باللّفظ» وينبغي أنْ لا تكون عبارةٌ الرّاوي زائدةً أو ناقصّةً عن اللفظ الأصلي. 

وَهَدَاْدَفْكُ اهز الأضرليين والنقياء والمحدلةة 7 

المذهب الثاني: المنغ من الرّواية بالمعنى» سّواء للعالم أو لغيره. 


)١(‏ عياض : «الإلماع» 4 . وانظر ذلك عند: الباجي: «إحكام الفصول» ف974”. ابن 
رشد: «البيان والتحصيل» 2517/١8‏ الرهوني : «تحفة المسؤول» »4١77/7‏ الزركشي: 
«البحر المحيط» 7/ 417» الطوفي: «شرح مختصر الروضة» 554/7» ابن الصلاح: 
«المقدمة» 5915. السخاوي: «فتح المغيث» .15١/7‏ 

)١(‏ الرهوني: «تحفة المسؤول» 41/7» أبو يعلى: «العدة» 458/7.» الشيرازي: «شرح 
اللمع» ”/ ف١0.‏ السخاوي: «فتح المغيث» ؟5518/7١.‏ 

(©) الجويني: «البرهان» /١‏ ف »5١0١‏ الشيرازي: «شرح اللمع» ”/ف 27200 الزركشي: 
«البحر المحيط» ”7/7 .51١7‏ 

(5) عياض: «الإلماع» 2١78‏ المارزي: «إيضاح المحصول» .»5١١‏ حلولو: «التوضيح» 
© الجويني : «البرهان» /رف0١50.‏ ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» 2300/١‏ 
السرخسي : «أصوله» 0١‏ السخاوي: «فتح المغيث» .١17/7‏ 


فض 


كال ةسمه بن سيرينة» :وتشض أعل التاق م أعنحاتالحديك””. 
وعوندقت أهل الطاف ”7 

وهناك ؤفك غير هذين المذهبين» وهي داخلةٌ في تَفْييد الجواز أو 
المنع ببعض الضّوابط» فلتنظر في محلها'". 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى: النقل الأوّل: نُقِلَ عن مالك جار نَقْل الحديث بالمعنى 

للعارف العالم. وإذا تَقَلَ بالمعنى وَجَب قَبولَه : 

حَكى المازّريٌ اختلافٌ المصنّفين فيما يُضاف لمالك مِنْ قَولٍ في هذه 
المسألة» فمنهم مَنْ أضاف له القولٌ بالجواز””'". 

وقال عِياض : «حَكى غير واحد هذا عن مالك06"'. وتَقَلّه عن مالك: 
الباقلدم © 

ومُقتّضى كلام الباجي يُفِيدُ أنه يَرَى أنْ مالكا قائل بجواز الرُواية 
بالمعنى”". وقال أبو عبد الله القرطبي: «حُكِيّ عن مالك)0". 


.51/8 حلولو: «التوضيح»‎ »1١5 /7 الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

() الزركشي: «البحر المحيط» ”/ »5١4‏ ابن حزم: «الإحكام» 4/1 

(") انظر مثلا: «البحر المحيط» "/ 417-414. 

(:) المازري: «إيضاح المحصول» .60١١‏ 

(5) عياض : «إكمال المعلم» 4/١‏ وانظر «الإلماع» .١78‏ 

(0) ابن بطال: «شرح البخاري» .1877/١‏ وانظر: الجويني: «التلخيص» ؟/ .5١٠4-1907‏ 
وسياتى خلافه عنه. 

“4 الباجى : «إحكام الفصول؛ ف 575. 

(8) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» .4١5/١‏ 


ان 


ونَمَلَه كذلك عن مالِكِ من غير أهل المذهب: العَزاليُ”'". 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : المنع من الرّواية بالمعنى مُطَلْقًا في حديث 

رسول الله كك : 

تقدّم أنَّ المازّريّ حَكى اختلافٌ المصنّفين فيما يُضاف لمالك من قول» 
فقال: «ومنهم مَنْ يضيف إليه الامتناع مِنْ نَقْل الحديث على المعنى»”". 

ونقَله عن مالِكِ من غير إشارّة إلى خلافٍ في النقل عنه: الباقلانيئُ”". 
وان خوية منداة ‏ واتضازه للفبننو 9 , 

وصحّححه أبو العبّاس القرطبي من مَذْهَبِ مالك”. 

وقال الباجيٌ: «رُوِيَ مثل هذا عن مالك». لكن الباجي حَمَل ذلك على 
مَنْ لا عِلْمَ له بمعنى الحديث”"2 

وذكر عِياضٌ أنه يُرْوَى هذا عن مالك”". واختار عياض لنفسه في 
«المشارق» القول بالمنع» وعَزاه يي 


وعَزاه لمالك من غير أهل المذهب الحَطيبُ البغدادي”"". 


.37/7/١ وتبعه ابن رشيق المالكى : "لباب المحصول»‎ 27١١/١ الغزالى: «المستصفى»‎ )١( 
.6١١ المازري: «إيضاح المحصول»‎ )0( 

(6) الزركشي: «البحر المحيط» "/ .5١5‏ وقد تقدم خلافه. 

ددع المازري: الإيضاح المحصول» .61١١‏ 

(6) القرطبي: «المفهم» 239/1 السخاوي: «فتح المغيث» ؟717/7. 

)03 الباجى : (إحكام الفصول» ف 775 

(0) عياض : «الإلماع» .١08‏ 

(4) عياض : «مشارق قالأنوار» .١974‏ 

(9) الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/ 8-88 8. 


كنا 


الفقرة الثالثة : النقل الثالث : يُكرَهُ نَقْلُ الحديث بالمعنى : 

عرّاه لمالك: القاضي عبد العا وهو مُقَنَضى كلام عياض" "', 
وابن الحاجب”". وبَيْنٌ أنَّ الكراهة التنزيهية راجِعَةٌ إلى الجواز. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الأوّل: (جواز الرواية بالمعنى) : 

ادإ يعدن انلع ضلن عواد الزوزايةبالمعتي. تعنك مالك ماتيا ند 
الحديت عنه فى «المُوطأ» تَخْتلف ألفاظه اختلاقًا بيتّاء وهذا يدل على أنه 

5 اي 
يجوز للعالم النقل على المعنى”*". 

يُناقش هذا بأنّ مالِكا قد يروي بعض الأحاديث تختلِف مُتونُها ولا 
تتعارّضٌ مُعانيهاء إِلَا أنَّ كلّ حديث له مَخْرَجّ غير المَخْرَّجٍ للحديث الآخَرء 
ويكون مَنْنُ الحديث مِمّا يجوز أنْ يكون النبيٌ مَلَِةِ قاله في مَوَاطِنَ مُخْتلِفَة 
فأذى كل صحابى ما سمع » فالادعاء ِأنْ الك أو بعض الرّواة قل روى 

وقد يروي مالك رحمه الله بعضٌ الأحاديث مُتجدّة المخرج في الصَحابِي 
فمن دونه» وتكون مُتون الأحاديث مختلفة» وهذا لا يَدُلُ على تجويز مالِكِ 
الرّواية بذلك؛» لأنّ العلة في المنع هو الحَشْيةٌ من عَدّم تأدية الحديث على الوّجْه 
في حال روايته بالمعنى» وهذه العلّة إِنْ زالتْ وارتفعَث بأنْ كان رواةٌ الحديث 
من أهل الفَهُم والدّراية» وكانت الرّواياتُ التى اختلفت ألفاظها مُتفقةٌ في 


)١(‏ المازري: «إيضاح المحصول»؛ ؟017. 

(١؟)‏ عياض: «الإلماع» ١8‏ -؟ةل/ ١‏ . 

(*) ابن الحاجب: «مختصر المنتهى؟») مع شرحه «تحفة المسؤول» ”7/7 .4١7‏ 
(؟) الباجي: «إحكام الفصول» ف 574. 


ك/ب” 


معانيها- : جاز ذلك» وارتفع المنع. وتَسْدِيدُ مالِكِ ومنعٌه من الرّواية بالمعنى قد 
يُحمَلُ على ما بعد عصر التّابعين» حيثُ كثرت الرُوايةٌ بالمعنى» 
للتحديث المتثبْتُ العالِمُ» والمتشككُ الواهم» فزادَث بذلك الدَّاجِلَةٌ من الغَلّط 
والزّللء وإحالة الحديث على غير معناف فسذدًا لهذا الباب مُنِع من رواية 
الحديث بالمعنى؛ لأنْ الاستَمرار فيه يُوْدّي إلى تخليط الرّواية» فيشكل حينها 
الوؤقوف على حقيقة معت الأحاديف المروية. 0 
ومحري اكوم كا رجوات راقم ترد و الام كار عي 
وفَهُم لِمَا يروؤونه لخدن به» أمّا بعد عصر التَّابعين فقد خَرّج ال 
ل 
قال أبو العباس الُرطبي : "قال بعض مُتأخري علكائنا : الخلاف في هذه المسألة 
نما يَُصوَّرٌ بالنظر إلى عَضر الصَّحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللّغة الجبلية 
الذّوقية؛ وأمّا مَنْ بَعدَهم فلا شَكّ في أنَّ ذلك لا يجوز إذ الطباعٌ قد تغيّرت» 
والفهومٌُ قد نايت والعوارف فنا اتختلفة ع قال #وهدا عن اليدت”*., 

-١‏ استدلَ بعضهم على تجويز مالك للرواية بالمعنى: بما وَفَع من 
اختلاف في مُتون أحاديث «المُوطّأ» بين رُواته من تلامذة مالِكِ. فهذا 
الاختلافٌ دَلِيلَ على أن مالكا كان يروي أحاديتٌ «المُوطأ» بالمعنى في بعض 
أحايينه» وهذا من أدل الطَرق التي يُستفاد منها الجواز”". 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» 417/7. أما ابن العربي فقّضَر الخلاف في الرواية بالمعنى 
على عَضر الصّحابة وحسبء ومَئَعَها على غيرهم. انظر: أحكام القرآن ١/؟5.‏ 

(1) بشار عواد معروف : مقدمة تحقيق «المُوطأ رواية أبي مصعب الزهري» ."7/١‏ ولعل كلام 
الباجي المتقدّم في المستند الأوّل يَقِصِدٌ به هذا. 


فض 


وفي هذا الاستدلال نَظَرٌ؛ٍ ذلك أنه لا يقطع بأنْ هذا الاختلاف الواقع في 
زوايات #الموط]» كان تائننًا عن مالك نفسه» بأن كان يُحَرّتَ على غير لفظ 
واحد؛ فالاحتمال قائمٌ في كون الاختلاف الملحوظ بين روايات مالك إِنَّما 
هو مِمَّن روى عن مالِكِء أعني: تلامذتّه الرُواةَ عنه» لا سيما إن كانوا يَرَوْنَ 
الرواية بالمعنى جائزةً. وكذلك فإنَ الرُواة عن مالك يُتفاوَنُون في الحفظ 
والصَّبْطء فمنهم الحافظ الثبت المتقن» ومنهم الثقَّةُّ ومنهم الوَسَطْ الذي 
يَقَُ له الوّهمُ في حديثه؛ ومنهم الضَّعيفُ. ومنهم المتروك؛ فنسبةٌ الاختلاف 
للرُواة عن مالِكِ أوْلى من نسبته إليه. 

وممًا يُظاهِرُ هذا الاحتمال ويُّقوّيه أنْ عادة مالِكِ في رواية الحديث هو 
عَرْضْه عليه» بأنْ يقرأ بعضٌ الطلبة عليه» ثُمَّ يقرّ بذلك. وكان يَرَى أن 
العرض ليس بأدونَ منزلة من السّماع» فإذا تَبتَ هذا فوقوعٌ الرُواية بالمعنى 
مِنْ قبل مالِكِ فيه بُعْد. 

قال مُطرّفٌ بن عبد الله : صحبتٌ مالِكا سبع عشرة سنةٌ» فما رأيئه قرأ «المُوطأ» 
على أَحَدِء وسمعتُه يأبّى ذلك على مَنْ يقول: لا يُجِزِئُهِ إلا السَّماعٌ»ء ويقول: 
«كيف لا يُجَزئك هذا في الحديث» ويُجزئك في القرآن» والقرآنُ أَغظَّة؟ !0”'". 

"- ومِمًا استُّدِلَ به على الجواز: صنيعٌ مالك في الرُواية» فقد روى 
الفط ينشقده نانم 15" فال انتمحف حالكا ةنا بالخذيك: تكون 


6 اللغويئ: ااشرح السنة» ال عياض : تر تيب المدارك» 57/١‏ . ابن سعد : 


«الطبقات" (القسم المتمم 159-178). 


(؟) هو يحبى بن عبد الله بن بكير. 


اوحض 


لجرلاو الي 

وهذا النصٌ يُفيدٌ بأنَّ مالكا كان ممّن يروي الحديتٌ بالمعنى» وهذا من 
دل الطرق التي يوخ مننها:الجواز. 

ويُنافّش هذا المستند بأنّه مُعارِضٌ لِمَا رواه الخطيبٌ عن مَعْن بن عيسى 
القَرّازْ -رَبيب واللفع: فال <اكان: نيالك بون التو يتّقي في حديث 
رسول الله عَكَئِ فنا عر «التي» و«الذي» كوه 

وقال: ١كان‏ مالك يُتحمّطظ من الباء والتاء والثاء في ححديث 
100 الله »0 . 

ومعنُ بن عيسى هو ربيب مالك. وكان أثبتَ في الرٌواية من ابن بُكيْر 
وألزمَ له منهء حتى قيل له: عصيّة مالِكِ؛ لكثرة ما كان مالك يُستند إليه 
ويَعتمد عليه إذا مَسَى. فإذا تحاكَمْنا إلى الأضبط وكثرة الاختتصاص -ليكون 
سندًا في الترجيح بين النقلين- فإنَ رواية مَعْنِ وحكايته عن منهج مالِكِ في 
الرواية هي المقدّمة على ما ذكره ابن بكير. 

ويُحتمل كلامُ ابن بكير في شهادته على اختلاف رواية مالك بين الغداة 


)١(‏ الخطيب: «الكفاية» 540. وفي سّنَد رواية الخطيب عن ابن كير : أبو محمّد القاسم بن 
غانم بن حمّويه المهلبي. وهو الطبيب المُعَمَّر الصيدلاني. قال الحاكم: "لم يُعجيّني 
روايته لتاريخ يحيى بن بُكيْره. [ابن حجر: "لسان الميزان» 4/4 .» ورواية الخطيب من 
هذا الكتاب ومِنْ طريق ابن حَمّويه. وهذا لا يَضْرُّء فإنْ رواية الكتب يُحتمّل فيها ما لا 
يُحتمّل في غيرها (راجع في ذلك: رائعة المعلّمي: التنكيل). 

(؟) الخطيب: «الكفاية» 777. عياض : «ترتيب المدارك» .١157/١‏ 

(*) الخطيب: «الكفاية» 2777 الجوهري: «مسند الموطأ» رقم ٠47‏ عياض: "ترتيب 
المدارك» .١5"/1١‏ 


لذن 


والعشي وَجَْهَا آخَرَه ذلك أنْ يُحمّل هذا الاختلاف على الاختلاف في 
الإسناد» لا على الاختلاف في الألفاظ. إِذْ كان من عادة مالِكِ رحمه الله أَنْ 
رنيال يعن الالحاديك القن عي ناذه موسيولة» حرثما وها مرسلة ورئيا 
رواها بلاغَاء وربّما رواها موصولة كما سمعها وتحمّلها: 

قال الخليليُ في «الإرشاد» : توكان “مالك رحمه الله يُرسِلٌ أحاديتٌ لا 
يُبيّن إسنادّهاء وإذا استَقُصَى عليه مَنْ يُتجاسّر أَنْ يَسألهء رُبَّما أجابه إلى 
الإسناد»”'". 

وقال ابنُ جِبَّانَ بعد روايته لحديث عن مالِكِ اختلف أصحابه في وَضلِه 
وإرساله: «رَفْع هذا الخبرٌ عن مالِكِ أربعة أنفس: الماجشونء وأبو عاصمء 
وبحيى بن أبي قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز. وأرسله عن مالِكِ سائرٌ 
أصحابه. وهذه كانت عادَةٌ لمالكِ». يرفع في الأحايين الأخبارَء ويُوقمُها 
مرارّاء ويُرسلّها مَرَه ويُسيْدُها أخرى» على حَسَب نُشاطه. فالحُكُمٌ أبدًا لِمَنْ 
رَفَع عن وأشيد ة يعن أن يكون كن خحافظا مفناء 10 . 

والبواعِثٌ التي تَحمِلُ مالا على الاختلاف في رواية إسناد الحديث بين 
الإرسال والبلاغ والإسناد : كثيرة ”'. منها: «أنْ يَجِلِسَ الشيخ مَجِلِسٌ المذاكرة 
)١(‏ الخليلي: منتخب «الإرشاد» (انتخاب السّلْفي) /١‏ 178. 
)١(‏ ابن حبان: «الصحيح» ١‏ ش 
(") أحسن في بيان هذه الأسباب الإمامُ ابنُ عبد البّرّ في «التمهيد» »117/١‏ وكذا ابن عاشور 

في «كشف المغطّى» ص/ 575-75. ومن الأسباب التي لأجلها كان مالِكُ يُرْسِلُ بعض 

الأحاديث» وُجودُ اختلاف في السَّندء قال ابنُ عبد البَّرّ في التمهيد )3١6/١19(‏ في 

حديث اختلف في سنده: «...ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك -والله 

أعلم- فكثيرًا ما كان يَصبّع ذلك». 


مم 


في العلم والتفقّه» ولا يجلس مجلس الرّواية فيجري من كلامه الاستدلال بما 
يُؤثر عن النبى كَلئْلَةٌ فيذكره. لأنه معلوم مُقَرّر عنده. فتلعاةعنه أضيحائه وتلامدثه» 
ولا يُفينُونه. فيثبتها في تقاييدهم وفناديقهم كما مع ه من فم الشَّيٍ للك 
ومن أمثلة ذلك : قولُ مالِكِ فى «مختصّر ابن عبد الحكم»: «بلغنا أن رَسول 
الله يك نْهَى عن أكل لُحوم الحُمر الإنسيّة» وأكل كل ذي ناب من السباع»7". 
والحدكان مؤوتان' ف افرط نرضوله ”أ والذئ خمل نالعا على رواية 
الحديثين بَلاغًا كوثُه كان فى مجلس إفتاء وتَفقهء فيثقل ذْكْرُ الإسناد عندئذٍ. 
ومن أمثلة ذلك ما جاء فى «المدونة»: قال على بن زيادٍ عن مالك قال في 
الؤضوء من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه-: لا بأس 
بذلك كلهء بلغنا أن رسول الله يَكِيّةِ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. 
قال: وفضلُ الحائض عندنا في ذلك بمنزلة قَضْل الجنب»”*) 
طالك :فق اقوط عو 
)١(‏ ابن عاشور: «كشف المغطى» ص/15. 
زفق ابن عبد الحكمء المختصر (الجامع). مع شرحه للأبهري ص/5ة. 
(؟) روى مالك في «الموطإ!» حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» في كتاب الصيدء 
باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباعء رقم: ١1‏ : عن ابن شهاب عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني تيه . (ووّقع ليحيى بن يحيى الليثي في لفظ الحديث 
وَهمْ لم يُتابَعغ عليه. راجع: التمهيد لابن عبد البَّرّ .)5/1١‏ 
وروى مالك في «الموط!» حديث النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية؛ في كتاب التكاح» 
باب نكاح المتعة» رقم: 165٠‏ عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن أبني محمد بن 
(4) سحئنون: «المدونة» ١/؟7١.‏ 
(5) مالك في «الموطإ», كتاب الصلاة» باب العمل في غسل الجنابة» رقم: :١١١‏ عن ابن 
شهاب عن عُروةً بن الزبير عن عائشة كيه . 


. والحديثٌ رواه 


م" 


الفقرة الخامسة: مستند النقل الثاني : (المنع من الرواية بالمعنى): 

١‏ - اعتمد مَنْ ذْمَبٍ إلى عَرُْو المنع من الرّواية بالمعنى لمالك رحمه الله 
على روايات» هذا حين سّوقها وبيان جهة الذلالة فيها: 

روى الخطيبُ من طريق مَعْن بن عيسى القَرّازْ قال: سألتُ مالكا عن 
معنى الحديث» فمَال: «أمَا حديثٌ رسول الله يَلِلْهِ فده كما سمعنّه وأمّا غير 
ا م له 
ذلك فلا بأس بالمعنى»؟ . 

وفى رواية: (إذا كان من حَحديث وسزك اتلك وعد رك نك سو 1 

وروى الخَطيبُ -كذلك- عن عبد العٌزيز بن يحي مَوْلَى بني هاشم قال: 
سمعتٌ مالك بن أنس يقول: ما كان من حديث رَسُول الله كَِلهِ فلا تَعْدَ 
اللْفْظَء وما كان عن غيره فأصبتٌ المعنى فلا بأسّ)”". 

وروى عن سعيد بن عفير قال: قال مالك بن أنس: «كلٌ حديث للنبئ علد 
يؤدَى على لفظه وعلى ما رُويّ» وما كان عن غيره فلا بأسّ إذا أصاب المعنى»”*). 

وذَّكر ابن حخويز منداد أن مالكا سُئلَ عن ذلك فقال : "لا يُنقَلُ حديث النب كيل 
إلا كما سمعء وأما نقل أحاديث الناس فإنّه لا بأس بنقلها على المعنى»””. 

فيؤْحَلُ من قول مالك فى هذه الرّوايات: «أدّه كما سمعته» و«حدّث به 
كما سمعته» و(لا تَعْدُ اللْفْظ؛, و«لا ينقلٌ إلا كما سمع»-: عدم جواز الرّواية 


.777 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 

.74 الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/‎ )١( 
.7377 الخطيب : «الكفاية»‎ )*( 

(5) المصدر السابق 777. 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» .6١5-61١١‏ 


نكن 


بالمعنى عنده. ووجوب التحديث باللفظ الذي تحمّله الراوي؛ لأنْ هذه 
الصّبّعْ دائرة بين أمر ونهي» واقتضاؤها الأصلي لغة الوجوبٌ والمنع» 
وَالقَرِينة الصتارفة عن هذا الظاهر معدومة, 

وممّا يعضد ذلك ما وَرّد في السَّياق من رَفْع البأس عن الرّواية بالمعنى في 
حديث الناس» فدلَ ذلك بدّليل الخطاب أن غير حديث الئّاس» وهو حديثٌ 
النبئ كَلكِلْةْ مِمّا يقع فيه البأسٌُ إذا رُوِيَ بالمعنى. 

وقد يُناقش الاستدلالَ بهذه الرّوايات: بأنَ ظاهر الأمر والنهي -على ما 
قلتّم- يُحْمَلان على الؤؤجوب والتحريم» غير أن الادعاء بأنْ لا وُجودَ لقرينة 
صارفة ادَّعاءٌ عريض» فقد سبق أنْ ذُكِرٌ مُستئَدُ النقل الأوّل» وكلُ ذلك قرينةٌ 
تمل أمرّ مالك بالتحديث باللفظ على الأؤلى والأخسّنء ويُضْرَفٌ النهِي 
الواردُ عنه إلى الكراهة. قال عياض: «وَحَمَلَ أثئمئّنا هذا من مالِكِ على 
الاستحباب كما قال؛ ولا يخالفه أَحَدُ في هذا وأنَّ الأؤلى والمستحبٌ 
المجي: بنفس اللفظ ما استُطيع»"'". 

-١‏ ومما يُستدل به على أنَّ مالكا قائل بعدم الجواز: صنيعُ مالك في 
الرّواية» ومنهجه في التحديث» فكان رحمه الله مُتحرّيًا للّفظ الذي سمعه 
تحرّيًا دقيقاء وهذه شهادة معن بن عيسى القزَّاز -الذي عرف بعصية مالك- 
يقول: «كان مالك بن أنس ينَّقَى في حديث رسول الله يَلكَِةِ ما بين «التي» 


و«الذي» ونحوهما»”". 


.١98 عياض: «الإلماع»‎ )١( 
.7177 (؟) الخطيب : «الكفاية»‎ 


ين 


وعن معن قال: «كان مالك يُشْدّدُ في حديث رسول الله كَلكلْهْ في الياء 
والقاء ب ونحق 7 

وحُكيّ عن مالك أنه كان يُشْدّد في الباء والنّاء من بالله وتالله""". 

ويُنافش هذا الاستذلال: بأنْ صنيع مالك لا يدل :على :وجوت الرواية 
باللفظ المسموعء بل غايةٌ ما يدل عليه أن مالِكا -لوَّرَعه وشذة تثيته- كان 
يحرص حرصًا أكيدا على الإتيان بحديث رسول الله كَل كما سَمِعَه وتأديته 
على الوجه الذي تحمَّله. وليس في ذلك منع من الرواية بالمعنى» وقد تقدم 
أن العلماء كتفثون علن أولوية التحديتة: باللفظ: 

وحمل المازري حفيما تقل عنهحلولو !كما شكن غن غالك امن تشذه :في 
«الباء» و«التاء» على سَبيل المبالغة”"» قال حُلولو: «وفي جامع ابن يونس ما 
ون ينا لحي 4 

'- ومِمًا استدلٌ به أبو العباس القُرطبيَ على أن المنع من الرواية بالمعنى 
هو الصَّحيحٌ من مذهب مالك-: قول مالك: ١لا‏ أكتب إِلّا عن رجل يَعْرِفُ 
ما يَخْرْجِ من رأسه». وذلك في جوابه لمن قال له: لِمْ لم يكتب عن الناس 
وقد أدركتّهم متوافرين؟ وكذلك تركه الأخذ عمن لهم فضل وصلاح؛ إذ 
كانوا لا يعرفون ما يُحذُّون. قال بعض العلماء: في هذا إِسارَةٌ إلى انتشار 


.٠١ الترمذي: «العلل الصغير» الملحق آخر الجامع 5/ ** ؟» الجوهري : «مسند الموطأ»‎ )١ 
وعنه عياض في «الإلماع» 174. [وفي المسند والإلماع : «الباء والتاء»].‎ 

)١(‏ حلولو: «التوضيح» 878. ش 

(9) حلولو: «التوضيح» 778. 

(:) حلولو: «التوضيح» 58؟53. 


دنىقى[ثظْ>2> 


الرواية بالمعنى.ء فخشي مالك أنْ يخلطوا فيما يُحدّئون بهء فترك الرُواية 
عنهم لذلكء ولو كانوا يُحفظون لفظ الحديث لم يرك الأخذّ عنهه”". 
ويُناقشُ هذا: بأنَّ مالِكا إِنّما تَرَكَ هؤلاء لأنه نَبَتَ له أنهم لا يَخفظون ما 
يَرْوُونَء ولا يَتبّتون فيما يُحذّئُون بالمعنى» ولؤ كانوا عارفين بما يُحدَئون -و إن 
رَوَوْا بالمعنى- فإنَّ مالِكا لا يترك حديئّهم. وقد اتفق العلماء على أنَّ مَنْ لَمْ يكن 

ثقة مِمّايَرْوي بالمعنى» أنه لا يجوز له ذلك ؛ وإنما الجائز للعارف دون غيره. 

الفقرة السادسة: مستند النقل الثالث: (كراهة الرواية بالمعنى) : 

يُستدلُ لهذا التّقْل ببعض الرّوايات المأثورة عنه : 

١‏ - قال أشهبٌُ : سألتٌ مالا رحمه الله عن الأحاديث يُقدّم فيها ويؤخرء 
والمعنى واحدٌء قال: «أمَا ما كان من قول النبي كَلكِةٌ فإني أكره أَنْ يُرْادَ فيها أو 
ينقٌَصء وما كان منها من غير قول النبي يَلِةِ فلا أرى فيها بأسا». قلتٌّ: حديث 
النبيّ يَُادُ فيه الواو والألف والمعنى واجدٌ؟ قال: «أرجُو أنْ يكون هذا خفيمًا!)""'. 

والكَرامَةٌ الواردةُ في كلام مالِكِ محمولة على الكراهة التنزيهية» 
وحقيقنُها استحبابٌُ الترك» وعَدَمٌ الإثم في الفعل. 

ويُورَدُ على مَّنْ حَمَلٍ لفظ الكراهة في كلام مالك رحمه الله على الكراهة 
التنزيهية- : أنْ مالكا كثيرًا ما يُجري على لسانه لفظ الكراهيّة» ويُريد بها ما 


.5٠0 السخاوي: «فتح المغيث» ”7/ 2.147 الطاهر الجزائري: «توجيه النظر»‎ )١( 

(1) العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل »55١/١8‏ ابن أبي زيد: «الجامع» 
ه/. ورواه ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» :40٠/0٠0/١‏ أخبرنا خلف بن 
أحمد وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا أشهب به. 


>38 


كان من قبيل الممنوع الذي لا يجوز قربائه. قال المازري: «...وهذا تَمسَّك 
به القاضي أبو محمّد من لفظ الكراهيّة» وقد يتأوّنُها مَنْ خالقه في النقل عن 
مالِكِء ويقول: قد وَقَ لمالك تيه فيما د العام فتول: 
أكْرَه كذا وكذاء وعز عتدة من فيل هالا بخون7", 

قال مالك: «لم يكن من قُتِيا الناس أنْ 0 هذا حلالٌ وهذا حَرامٌ» 
ولكن يقول: أكره هذاء ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك»”". 
وقال: «كانوا لا يقولون: حلالء» ولا حرامء إِلَا لِمَا في كتاب الله»”". 

نم تأمّل مراجعةً أشهبّ لمالك في تغيير الحرف الواحد كالواو والألف. 
فرّجَا مالك أنْ يكون ذلك سَفيفًاء وما كان زائدًا على ذلك فليس حَفيمًا. 

؟- وروى الخطيبٌ عن سعيد بن عفير قال: سَألتٌ مالك : بن لسغن 
الوّجَل يسمع اللحديث فياتن به على معناه» فقال: «لا بأسّ نه :إلا تحديك 
رسول الله يك فإنْي أحبُ أنْ ؤى به على ألفاظه». ٠‏ 

وما كان مُحرّمًا لا يجوز لا يُقال في حقٌ تركه : «أحبٌ أن لا يفعل». 
فهذه الصَّيعَةُ ظاهِرَةٌ في استحباب الإتيان بِاللّفْظ المسموعء وكراهيّة الرُواية 

ويُعتَرَض على هذا بأنّ مالكا وغيره من السّلّف كثيرًا ما يَتجوّزون فيقولون 


)١(‏ المازري: «إيضاح المحصول» ؟617. 

(؟) ابن أبي زيد: «الجامع» 117» عياض: «ترتيب المدارك» .١45/١‏ 

) ابن أبي زيد: «الجامع» /ا/ا١.‏ 

(:) الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب ا 4-7717 7. ورواه الجوهري في 
المسند الموطإ» مختصراء رقم 58. وعنه عياض في: «الإلماع» 180-11/4. 


كم 


قم لة تيجو عدف رده دلا أحك :ذلك وهنا الكراهتهم أن تقول هذا 
حَلال وهذا حرام فيما طريقّه الاجتهاد. ويكتّقون بأنْ يقولوا: أكْرّه هذاء ولا 
أشن وهذا وما أشيه هذا عه اللا 

قال مالك في «المدوّنة»: ١لا‏ يُتوضّأ بشيء من الأنبذة» ولا العسل 
الممزوج بالماء» والتيمُم أحبُ إلىّ من ذلك0”"". وذلك هو الواجب الذي لا 
يجوز سواه. 

وسُئلَ مالِكُ عمّن يمسح رأسّه بِمَضْل ذِْراعَيُه» فقال: «لا أجبُ ذلك». قال ابنُ 
رَشَيك : اليس في قول مالك : «لا أحبّ ذلك» دَليلٌ على أنه إِنْ فَعَلّه أَجَرَّأَه 0 

وانظر إلى بَداءةٍ كلامه: «لا بأس به إلا في حديث رسول الله وَلوا. 
فمفهومه أنَّ الرّواية بالمعنى في حديث رسول الله كَلكلُهْ فيها بأ 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

ا 0 الله في جواز رواية كلام غير الي كةْ على 
غير لفظه. إذا لم يَختلّ المعنى. 

ولا ينبغي أنْ يُختلّف في جواز التغيير اليتسير في الحديث كالواو والألف 
إذا كان المعنى واجدّاء قال مالك في ذلك: «أرجُو أنْ يكون حَفيفًا!»”*“. 

كما أن القول بجواز الرُواية بالمعنى مُطَلْقَاء أي استواء الرّواية بالمعنى 
والرّواية باللّفظ- : بعيدٌ من النصوص الكثيرة التي كَرِهَ فيها مالك رحمه الله أن 


.65-047 57/١ ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) سحئون: «المدونة» .5/١‏ 

(*) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .77/١‏ 

(5) العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل .75١/١4‏ 


ينين 


يُرْوَى الحديثٌُ بالمعنى» فإطلاقٌ العلماء للجواز إِنْما يُقصَدُ به نف المنع. لا 
نات الإباحة التى يَستّوي فيها طَلَّبُ الفعل وطَلَبُ النَّْكُ. فيحصل من هذا أنَّ 
الاختلاف في التّقل عن مالك في هذه المسألة مُتردّدٌ بين الكراهة والمنع المطلق. 

والذي يَظهّر لى أنَّ ما عُزَيّ لمالك من مَنْع الرُواية للحديث بالمعنى- : 
أَُرَبُ إلى نُصوصه ومُعانيها؛ إِذْ إِنَّ الكراهة في كلام السّلف -ومنهم مالِك- 
مَحمولةٌ على الكراهة التحريمة لا التنزيهية» إلا أنّهم لوافر وَرّعهم وشديد 
تَحرّزهم من أن يُحرّموا أمرًا لم يُقطع بتحريمه- : كانوا يُطَلِقُون لفظ الكراهة 
وما شابّهها على ما تَبَت عندهم تحريمُه بدلائل لا يَفُطعون بها. 

ومِمّا يُْيّدُ نقل المنع عن مالك ما سار هو عليه» وسّلكه في روايته للحديث» 
فكان كما شَهِدٌ به أقربُ الناس إليه مَعْنُ بن عيسى القَرّازءِ حيث قال: «كان مالك 
يَتحفُظُ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله وككِ. وقال: «كان مالك يَنَقِي 
فى حديث رسول الله كَككِلدِ ما بين «التى» و“»الذي» وي 

ويْلحَظ أنَّ النصوص التي فيها المنعٌ من الرّواية بالمعنى أو الكراهة لها- : 
تلامذته» بأنْ لا يَعْدُوا لَفظ الحديث, لأنَّ الذي احثُّمِلَ فى عَضْر الصّحابة 
وبعض التّابعين لا يُحتَّمَّل في هذا العَضر؛ خشية الإحالة» وخروج الأمر عن 
الفبط,'فاتاز مالك لثلامئذته معن سالة عن الزواية: بالمع :يأن لا يرتكيوا 
ذلك إِلّا فيما لا حَرَج فيه كالحَرْف الواجد. وعلى هذاء فالحكمُ في الأساس 
مُتوجهُ إلى الرّواية في عَضْر مالِكِ؛ والمنعٌ من الرُواية في هذا العَضر مُنّجه 


.777 »)7550 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 


لون 


جداء لأنّ المعنى الذي أُسّس عليه المنمُ أو الكراهة» وهو حَشيةُ إحالة 
الحديث عن معناه-: أكثرُ وُجودًا وتّحقّقًا في هذا العَضرء إذ كثّر رُواة 
الحديث» وفيهم كثيرٌ من غير الفقهاء العالمين بمَضامين ما يَرْؤون. 

وهذا الذي اخترناه لا يَدلُ على أنَّ مالِكا كان يَرْدُ الرواية التي عُلِمَ أَنَّ 
صاجبّها مِمّن يَجْرِي في حديثه على الرُواية بالمعنى -على عُسْر الوقوف على 
ما رُويّ بالمعنى تعييئًا-» بل إِنَّ مالكا يقبل ذلك من العالِم القّهم العارف 
بمواقع الكلام. لذلك نَجِدُ مالِكا اشترط في الرّاوي أنْ يكون قَقيهًا يَعْلّمْ ما 
يُحِدّث بهء وهذا ما أَسْلّمه إلى تنكب الرواية عن أقوام من التابعين عُدولٍ في 
أنفسهم . لكنّهم في رواياتهم يُحيلون حديئهم على غير وَججهه. وهذا في طبقة 
التابعين شيوخ مالِك. 


> 


المبحث الثاني 


المسائلٌ الأصوليةٌ التي اختَلّف النَّقْلُ فيها عن الإمام مالِكِ في «القياس» 
عَثْرتُ على مسألتين مِمّا وَقَمَ اختلافٌ في النَّقْل عن مالك رحمه الله في 
مباحث القياس , وهما: تخصيصض العلة» والقياس على الرخص. 


المطلب الأول: | تخصيص العلّة. 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
الذي يقصده أهلٌ الأصول من تخصيص العلَّة أو نَمْضها هو أنْ توجَد 
العلَةّ في محل ويَتخلّف مع ذلك الخكم''". والتعبيرٌ بالتتخصيص هو غالب 


)١(‏ الجوينى: «البرهان» ”/ ف454» الشيرازي: «شرح اللمع» ”/ ف١7١٠.,‏ القرافي: 
«نفائس الأصول» 7/ .7117١‏ 


وم 


اصطلاح مَنْ يُجيز ذلك» والنقض هي عبارة أكثر مَنْ لا يُجيز ذلك. 

والعلَةٌ إِمَا عقلية أو سمعية» فالعقليةٌ يمتنع تخصيصّها بإجماع أهل النظرء 
فمِنْ شَرْط صحّتها اطرادُها؛ وإِنّما احتَلَفُوا في العلّة الشرعيّة» هل يجوز 
تخصيصّها أم لا؟7", 

ومثالٌ التخصيص في العلّة العقلية : أنْ يكون للرَّجُل ابنان» فيُعطي أحدّهما 
عَطِية» فيقال له : لِمَ أعطيتَ هذا؟ فيقول : لأنه ابني. فيقال : هذا غيرُ صحيح ؛ لأنْ 
الآخَرَ -أيضًاح- ابئّك ولم تُعطهء فوَجَب أنْ تكون عطيئُك إيَاه لشيء آحْرَ”". 

ومثاله في الشّرعيات : أنْ يُستَدَلَ على عدم وجوب النية في الوضوء بأنها 
طهارَةٌ فَلَمْ تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة. فهل ينتقض هذا التعليل 
بالتِيمّم» فإنه طهارةٌ» ومع ذلك فهي تفتقر ف إل ل 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب: 

اختلّف العلماءُ في جَواز تَخْصيص العلّة على مذاهبء منها: 

المذقب الأوّل: يُمنَع من تخصيص العلّة مُطَلَقَاءِ سواء أكانت مُنصوصّة 
أو مُستنبطةً؛ فتخصيصٌ العلّة نَفْضٍ لها. 

وإلى هذا ذُهَب جمهورُ الأصوليين وا 

المذهب الثاني : يجوز نَخْصيصٌ 00 مُطْلَقَاه منصوصة أو مستنبطة» 


ا 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» 218١‏ الجويني: «التلخيص» .77١7/7‏ الزركشي: «البحر 
المحيط) .١77/5‏ 

(5) الشيرازي: «شرح اللمع» ؟/ ف١7١٠1.‏ 

() المصدر السابق. 

(5) الشيرازي: «شرح اللمع» 62/7 الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 7١؟١.‏ 


لين 


وتخصيضّها لا يُعد إبطالا لها. 

وهذا مذهَبُ الحنفية من أهل العراق» وقال به أبو رَيْدٍ الدَّبُوسي'". 

وهو وَجَْهُ عند الحنابلة'"2» وهو اختيارٌ أبي الخطاب الكلوذاني منهم”". 

المذهب الثالث: يُمئّع مِنْ تخصيص العلة المستنبطة» ويّجوز ذلك في 
المنصوصّة. وهذا الوَّجْه الثاني عند الشَّافعيّة» وهو خلاف ما عليه الأكثرٌ 
يي . وهو اختيار أبي العباس القُرطبي””. وذَّهَبٍ أبو منصور الماثريدي 
ومشايح سَمرقند وبُخارَى من الحنفية إلى عَدَّم جواز تخصيص العلّة 
المستنبطة» أمّا المنصوصة فاختلفوا إلى مُجِوّز ومانع”"". 

المذهب الرّابع : جَوارُ تخصيص العلة في أصل المذمّب» وأمًا في علة 
النظر فلا يجوز. كاه السّهيلي في «أدب الجَدّل» عن بعض الحنفية» وهو 
قَرِيبُ من اختيار ابن برهان””"". 


)١(‏ الدبوسي : «تقويم الأدلة؛ 759. 774 السمرقندي : «الميزان» 2.71 البخاري: «كشف 
الأسرار» 5/ لاه-08. 

(؟) أبو يعلى: «العدة» »١7857/5‏ ابن قدامة: «الروضة» ؟7//7ا/77. 

(") الكلوذانى: « التمهيد» 4/ الا-لا4» ابن قدامة: «الروضة» ”/ /ا/ا7. 

0:0 الشيرازي : «شرح اللمع» ١ف‏ 76١٠.ء‏ «التبصرة» 578» الزركشي : «البحر المحيط) 
:/ “ا .١56‏ 

(60) الزركشي: «البحر المحيط» 7"/4. إذا أطلق الزركشي في «البحر المحيط»: 
«القرطبي»» فيعني به أبا العباس صاحب كتاب «المفهم'» ويتقل الزركشي عنه من كتاب 
له في أصول الفقه.؛ وهو من مصادره التي أفصح عنها في مُقدمته. 

(1) السمرقندي: «الميزان» 2.771١‏ البخاري: «كشف الأسرار» 4/ لاه- 08. 

(0) الزركشى : «البحر المحيط»؛ 5/5 ؟١»‏ ابن برهان: «الوصول» ؟”/ .581-158٠١‏ ويشبه هذا 
0000 الباجي في بَحْث الاستحسان: «وذَْهَب إلى الأخذ به من تقدّم ذكره من - 


علَة 


و 


المذهب الخامس: التفصيلٌ بين عِلَّةَ الإقدام فيجوز تخصيصّها؛ وبين 
تَرْكَ الفعل فلا يجوزء بل تكون علة لتركه واجتنابه أينَ وُجِدّت. 
حكاه القاضي في «التقريب» عن بعض القدرية» وقال: وهذا خخروحٌ عن 


إجماع الأمّة» وربّما عُرِي لقُدماء الحنفية""". 


تاذ مود فيللة المناسة #التعلف فى .يتفن: الشوو تعطف الله بول 


أصحابناء وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه؛ غيرٌ أنّهم قد تركوا استعمالّه في 
المناظرة في زماننا هذا» (كتاب الحدود ص/258)؛ وقد بَيِنتُ في كتاب «الأصول 
الاجتهادية التي يُبْنى عليها المذهب المالكي؛: «أنَّ سَبّب نَرْك ذلك في مجالس المُناظرةٍ: 
كون المناظرة مبنيّة في أكثر سُبلها على نقض عِلّل الخصم التي عليها يَبْني حُكمّه؛ فلو أنَّ 
المناظر لم يلتزم ترك الاستحسانء لكان لا يَعدَ ما يورده عليه المناظرٌ من تقض العلة نُقضًا 
بل تخصيصاء وهو يلتزمه؛ وإذا التزمه خرجت المُناظَرَةٌ عن معناها؛ فمَهُما نض المناظرُ 
العلّةَ التزم الخصمُ ذلك بناة على جواز تخصيص العلّة؛ أي الاستحسان؛ فتخرجٌ المناظرَةُ 
عن معناها التي لها وْضِعَت». قال ابن تيمية بعد بيانه للعلة الموجبة والعلة المقتضية: «وإن 
كان:هذا الخلاف يترتب عليه اصطلاحٌ جَدَليٌ ؛ وهو أنه هل يُقبَلُ من المستدل جَبْرُ النفض 


'بِالمَرْق بين صورة الفرع وصورة النقض. أو لا يقبل منه ذلك» بل عليه أنْ يأتي بوصف 


يَطرد لا ينتقض البتة» ومتى انتقض انقطع فيه؟ أيضا اصطلاحان للمتجادلين: )١(‏ وكان 
الغالب على أهل العراق فى حدود المائة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المائة 
التخامسة ‏ إِلزامُ المستدل اه في مخاطباتهم ومناظراتهم ومُصنّفاتهم. )١(‏ وأما أهل 
خراسان. فلا يلزمونه بذلك» بل يلزمونه ببيان تأثير العلّة ويجبرون النقض بالفرق» وهذا 
هو الذي عَلَّبَ على العراقيين بعد المائة الخامسة... ولما كان العراقيون المتأخرون لا 
يلتزمون هذا قَتَحوا على نفوسهم سؤال المطالبة بتأثير الوصف وطوائف من متقدمي 
الخراسانيين». [إقامة الدليل على بطلان التحليل 197-740]. وهذا يوافق كلام الباجي» 
فإِنّ الباجي من القرن الخامس. توفي سنة 474هء وهو تلميذ أبي إسحاق الشيرازي. 


.١؟5/5 الزركشي : «البحر المحيط»‎ )١( 


ردنا 


تطلباء وان إن كانت العلية منغاةة امن الذوران افتغلف السكورعن العلة 
في موضع يُبطِل فغرى الغلةةة لأنها عل كالاستر ا باتو 7 
القولُ أشبه بتخرير محل النّراع» من كونه مَذْهَبَا'' 
الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنداته 

الفقرة الأولى: النقل الأول: 

قال ابنُ القَّصَّار: «فعندنا وعند غيرنا من المُقّهاء: لا يجوز تخصيصّها 
متقواضة أن يتلا عليه وعدي وال لمي ا و 

وقال القاضى عبدٌ الوَّهّاب : ١لا‏ يجوز تخصيصٌ العِلّة» سواء المنصوصة 
والمستنبطة في قول أصحان»” . 


نا 


وتَبِعَه الباجي» فقال: «هذا قولٌ جميع شيوخنا الذين بَلَغتنا أقوالُّهم» وبه 
قال أ تَمام)”*) 


010 ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح' ؟/ لا .١‏ 

(0) 5 3 وجدتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يُقرّرُ ذلك في «قاعدة في الاستحسان» (59). وجعله 
ف الحوي لامر قال رحمه الله : «وهذا النزاعٌ إنما هو في علَةٍ قام على صحتها 
دليلٌ» كالتأثير والمناسبة» وأمّا إذا اكتّفي فيها بمجرّد الطرد الذي يُعلّم خَلوٌه عن التأثير 
والسّلامة عن المفسدات» فهذه تبطل بالتخصيص بائّفاقهم. وأمّا الطَرْدُ المَخْضُ الذي 
يُعلم خلؤه عق المعاتي المعجرة. فذاك لا يُحبَح به عند أَحَدٍ من العُلماء ء المعتبرين. وإنّما 
الْرَاعٌ ف في الطّرْد الشَّبّهَيء كالمجوزات الشبهية الذي يَحتحٌُ بها كثيرٌ من الطوائف الأربعة» 
سينا تباذ أصحاب الشافعي» فإنّها كثيرة في حُبججهم أكثر من غيرهم". 

() ابن القصّار: «المقدمة» .18٠‏ 

(:) الزركشى: «البحر المحيط» 5/ 7؟١.‏ 

)0 الباجي : «إحكام الفصول» ؟/ف .7١7‏ 


انا 


وقد أنكر كثيرٌ من المالكيّة على مَنْ أضاف لمالِك وأصحابه القولٌ بجواز . 
تخصيص العِلَّة؛ قال الباجئّ: «وحكاه (أي : مذهب الجواز) القاضى أبو بكر 
وأصحابٌ الشَّافعيٌ عن مالِكِ رحمه الله. ولم أرَ أَحَذَا من أصحابنا أقرّ به 
ونّضَرَه''2. وقال القاضى عبدٌ الوَّمَّاب: «حكاه (أي: مذهب الجواز) 
الهمداني عن أصحابناء والأمْرُ بخلاف ما قاله”". 

وحَكى ابن تيمية الخلاف» قال: «في مذهب الشافعي خلافٌ في جواز 
تخصيص العلة» كما في مذهب مالك ا 

الفقرة الثانية : النقل الثانى : 

كود تحضف الملة"السصيرفة والسرفيطة 

000 5 1 ع ب 550 )22 / 3 508 04 

حكاه عن مالك القاضي أبو بكر الباقلاني 5 وعزاه له كذلك القاضي أبو 
بكر بن العَرَبي» قال في «المحصول»: «عند أبي حنيفة وعندنا أن نَفْض العلة 
الشوعية لا يتطلهاء بل يجوز لخ مو 

وقال رحمه الله في «أحكام القرآن»: «الاستحسانٌ عندنا وعند الحنفية هو 
الْعَمَلُ بأقوى الذليلين » قالقِياسٌ إذا اطْرَّدٌ فمالك وأبو خنيفة يران تخصيص 
)١(‏ الباجي: «إحكام الفصول» ”/ ف .١”‏ لكن رأيتُ عند الزركشي في «البحر المحيط» 

قال: «قال القاضي في «التقريب»... :وحكى بعضهم ذلك عن مالِكِ. وهو غيرٌ ثابت 

فس رمن أصتحاة دن جردي اه "ادر النيحط 0/6 الي لاون أولبيلث: أذوى هرا 

التشكيك في النسبة مِن الباقلاني أم من الزّركشي؟ 

(0) الزركشى: «البحر المحيط» 5/ .١7‏ وانظر : «المسودة» 7/7 ”لالا. 
إفرة ابن تيمية : «قاعدة في الاستحسان». 

(5) الباجيّ: «إحكام الفصول» 5// ف .7١7‏ 

)2 ابن العربى : «المحصول» ١7376‏ . 


دخان 


القياس [ونَفْضٌ العلّة]”"2» ولا يرى الشَّافعيَ لعلّة الشرع إذا تَبَنَتْ تَخصيصًا. 
ولم يَفَهُم الشّريعةَ مَنْ لم يحكم المع وول وال تم ال 
ونقل الشَاطبيُ غبار 1ن ارين اللطيه ابعنلا با وك ل 
وَقَكَن القراقة هذا اله قال قوهد اهو الحدفث المشيررة. 
وَنَقَلَ غيدُ واجدٍ من غير أهل المذمّب هذا القول لمالِكِ وأصحابه» فممّن 
عزاه لمالك: الجوينى فى «التلخيص) 2 فو يعلى» قال : ١‏ احكى ذلك عن 
ولق 07 رمه ا و7" اوتنه له د للف قلف القين الكاني 3 
وقال أبو الحسين البصري: «هو محكىٌ عن الل والظاهد أن هؤلاء 
بمُوا في هذا العَزْوٍ القاضي أبا بَكرٍ الباقلاني. 
الفقرة الثالثة : التقل الثالث: يَجورٌ تخصيصٌ العلّة إنْ كانت مُستبَطَةَء أمّا 
ذَكر العلويُ -وتبعه محمّد الأمين الشنقيطي- أن القّرافيّ نَقَلَ عن الامِدِيٌ 
)١(‏ كذا 7 «الموافقات» نقلا عن «أحكام القرآن»» وفي المطبوع من «أحكام القرآن»: (ببعض 
العلة». 
)١(‏ ابن العربي: «أحكام القرآن» ”/ 55 
(9) الشاطبي: «الموافقات» .١198 -١957/0‏ 
0( القرافي : شرح تنقيح الفصول» .5١٠١‏ 
(0) الجويني: «التلخيص» / 777. [ولعله اعتمد على ثَقْل الباقلاني» فالكتاب تلخيص 
للتقريب والإرشاد]. 
)١(‏ أبو يعلي: «العدّة» 1141/4 
(0) ابن قدامة: «روضة الناظر» ؟/ /ا/71. 
(8) البخاري: «كشف الأسرار» 4//ا0. 
(9) أبو الحسين البصري: «المعتمد؛ 584/7. 


االكن 


أنه مذهَّبُ مالك وأحمد وأكثر الحنفية. قال العلويٌ: 

وقد روي عن مالِكِ تخخصيص2 إِنْ يَكُ استنباط لا التنصيص"'© 

وهذا من العلويّ رحمه الله وَهَمّ في النقل؛ فإنّ القّرافي نَقَلَ عبارة 
الآمديٌ في كتابه «نّفائس الأصول». وليس فيه هذا المذمّبُ الغَريب» بل فيه 
ما يُعارضه ويدفعْهء قال القّرافي: «قال سيفٌ الدّين -وهو الآمدي-: جَوّز 
أكنك النخفية بعالك وار قد تخضيضن العلة السوظة» توقعة اعد 
الشّافعيّة» ورُوِيَ المنعُ عن الشَّافعيّ. ّم اتفق المُجوّزونَ في المستنبطة على 
الجواز في المنصوصة...والمانعون للتخصيص في المستنبطة اختلفوا في 
المنصوصة»”''. وكذلك هي عبارة الآمدي في كتابه «الإحكام)»”". 

فمذهَبُ مالِكِ عند الآمدي هو جَوارُ نخصيص العِلَّةَ مُطْلّقَا مُستنبطة أو 

وقد قَرّر غيرُ واجدٍ من أهل الأصول -ومنهم الآمدي كما تقدّم- الاتفاق 
' على أنَّ مَنْ قال بجواز التخصيص في المستنبطة فهو قائل -لا مّحالةً- بجواز 
التخصيص في المنصوصة"*'. وما عَرَاهُ العلوي لمالك بتلك الوّسائط يُعارض 
هذا الاتفاقٌء فلا جَرَّم أن يُعصَّبِ الوّهمُ والغَلَط في النقل من كتاب «نّفائس 
الأصول» بالعَلّويَ -رحم الله الجميع-. ثُمّ وَجدتٌ أنَّ العلوي تبع في هذا 


.079 7/7” الشنقيطى: «نثر الورود»‎ .,5١7/7” العلوي: «نشر البنود»‎ )١( 

(؟) القرافى: «نفائس الأصول» 00 

فرة الآمدي: «الإحكام» 119/7. 

(:) الآمدي : «الإحكام» 2519/7 الرزكشي : «البحر المحيط؛ 5/ 1717 » السمرقندي : «الميزان» 
.7757--٠‏ البخاري : «كشف الأسرار» 5/ /ا1ه-58» الكلوذاني: «التمهيد» 4/ .١‏ 


او 


الشيخ حلولوء فقد نَقَنَ الشيخ حُلولو في «التوضيح» المذاهِبَ في المسألة» 
وحَكى المذهَّبَ الَالِتَه وهو بجواز التخصيص في المنصوصّة دون 
المستنبطة» ثُمّ قال بعد ذلك: «الرّابع : عكس الثالث. حَكاه ابن الحاجب 
وغيره. وحكى المصنّفُ -أي القّرافي- في «شرح المحصول» عن الآمدِي أنه 
حَكى جَوازٌ نمخصيص المستنبطة وإِنْ لَمْ يوججد في صورة النفض مانِعٌ-: عن 
مالك واسمه واكدر العف التشامي 1 

الفقرة الرابعة: مستند التنقل الأوّل: (لا يجوز تخصيص العلة) 

بعد بَحْثِ ونَظَر لم أجد تصريحًا بِمُستئَدٍ لمَنْ عَرَا هذا القول لمالك. غيرَ 
أنَ الذي يَنُوح لي: أنْ الأصل في القياس طَرْدُ العلّة فيه عند مالك وغيره من 
أهل العلم؛ فمن اذّعى خلافَ ذلك يُطالب بالدّليل الناقل عن الأصل. 

ويُنافش هذا الاستدلال بأنَّ الصَّارف عن هذا الأصل. هو ما سيأتي في 
مستند النقل الثاني. 

الفقرة الخامسة: مستند التقل القّاني: (يجوز تخصيص العلة) 

الذي يَظهّر لي أن مِنْ أمتن ما يُعتمّد عليه» وأسدٌ ما يُستئد إليه في نسبة 
القول بجواز تخصيص العلة» مُطَلَقًَا لمالك-: هو أنْ جماهير المالكيّة على 
أن مالِكا قائلٌ بالاستحسانء. ومُستمسِك بهء وبانٍ لكثير من فروعه عليه 


)١(‏ حولو: «التوضيح شرح التنقيح» .”0١‏ وجَرْمِي بأنّ مصدر العلوي هو ما قاله الشيخ 
حلولوء لكون العلوي مِمّن يكثر الاعتماد على كتب الشيخ في «المراقي» وشرحهاء وقد 
نصّ على مصادره التي اعتمد عليها في آخر كتاب «نشر البنود»» ومنها: الضياء اللامع 
لحلولو ؟58/7". 


لان 


وهو صاحِبٌ ذلك القيل: «الاستحسانٌ يِسعَةٌ أعشار العلم)”''. والاستحسانٌ 
في حقيقته ما هو إِلَا قول بتخصيص الِلّة ولا يتأنّى القولُ به إِلّا مع الأخذ 
بتخصيص العلة: قال أبو الحسين البصري عن الاستحسان: «وذلك راجع 
إلى تخصيص العلّة)”"“. وتبعه الرّازيء فقال: (إِنَ القياس إذا كان قائمًا في 
صورة الاستحسان في سائر الصّوّرء ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان» 
وبقي معمولا به في غير تلك الصورة- : فهذا هو القولُ بتخصيص العلة» ". 
وارتضى ابن تيميّة ما ذَهَب إليه أبو الحسين والرازي» فقال: «فسر غيرٌ واجدٍ 
الاستحسانٌ بتخصيص العلة» كما ذَكَر ذلك أبو الحسين البصري.والرّازي 
وغيرُهما؛ وكذلك هو؛ فإنَ غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يُخالف 
القياس حقيقته-: تخصيصٌ العلة»”*؟. وقال: «القولٌ بالاستحسان المخالف 
للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلّة)2', رعلة ان 0 1 
شيخه مَقَرًا به. 

وعلى هذا محمّقو المالكيّة وأئمّنُه فإنهم عرّفوا الاستحسانٌ بما يدل على 
أنه راجعٌ إلى تخصيص العلةء وهذا بَيانُ بعض التعاريف لأئمّة المالكيّة 
ونُطارهم : 
)١(‏ العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل ٠06/5‏ . وراجع دليل الاستحسان في 

كتابي : «الأصول الاجتهادية التي يَبْنَى عليها المذمّبُ المالكي". 


0( البصري : «المعتمد» 75957/17. 

(9) الرازي: «المحصول» 5//ا١١158-1.‏ 
(5) ابن تيمية: «قاعدة في الاستحسان» ؟1. 
(5) المرجع السابق. 

.١517/4 ابن القيّمء بدائع الفوائد‎ )١( 


كن 


عَقة ابل وكق الجذابقوله» «الانتحسان الذى ركثر استعناله جتن يكون 
أعمّ من القياس هو: أن يكون طرْدُ القياس يودي إلى علو في الحكم يُختص 
نه ذلك الموضِمٌ)”"". 

فأبان ابن رشد أنّ مفهوم الاستحسان هو تَرْكُ لطَرْد القياس في المحلٌ 
الذي وَقَع أو تُوقَع فيه الحرجٌ والمشقّة» فمُوجب العُدول عن طَرْد القياس 
وإجرائه في هذا المحلّ هو الحرحٌ والمشقة» وهما لا يَحْرُجان عن مفهوم 
المصلحة. ويُعلل ابنُ رُشد اللّجوء إلى عدم إجراء القياس في بعض المحال 
إلى أنْ المبالغة في طَرْد القياس والإعُراق فيه يُؤْدي إلى التدكب عن مقاصد 
الشّريعة ومِئْهاجهاء قال رحمه الله: «ولا تكادٌ تَجِدُ التغرّق في القياس إلا 
مُخَالِفًا لمنهاج التتزية. 

وعلى هذا جَرَى الإمام المحمّقُ القاضي أبو بكر بن العربيّ المَعافْرِي» 
فإنه. قال #الاشيضيان. عبدنا وعنن. الحنفية :هو .العمل بأقوى الدليلين؛ 
فالعمومٌ إذا استَمَرٌ والقياسٌ إذا اطردء فإِنْ مالكا وأبا حنيفة يرَيان تخصيصّ 
بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخصٌ بقول الواجد من الصّحابة الوارد 
بخلاف القياس» ويَرَى مالك وأبو حنيفة تخصيصٌ القياس [ونقض 


/١١ 5٠5/8 2455/0 228/0 ابن رشد: «البيان والتحصيل» 2155/54 وانظر:‎ )١( 
والظَّاهِدُ أنَّ تعريف ابن رُشْد للاستحسان مأخودٌ عن الباجي» حيثٌ إنه عَوْف‎ ٠ 
الاستحسان فى كتاب «الحدود» بما يقرب تعريف ابن رُشْدِ. انظر «الحدود؛ ص/57.‎ 

(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .١7١ /١١‏ | 


تستحنف! :2 > 


العلة]”''» ولا يَرَى الشَافعيُ لعلّة الشَّرْعَ إذا ثبتت تخصيصًا”". 

ونَّقَلَ السَاطبيُ كلام ابن العربيّ مُقرًّا به”". 

وبعد أن تجلى مفهومٌ الاستحسان الذي يقول به مالِكُ» وأنه راجمٌ أو 
بعضه إلى تخصيص العلّة» وأنّ هذا التخصيصٌ لا يكون عن هَوىٌّ وتشهء 
وإنّما هو مبنيٌ على رعي مقاصد الشارع الكليّة القطعية-: فإِنْ عَزْوَ القول 
بتخضيض العلة لمالك بات أمرًا راجحًا؟ من حيتٌ إِنّ جمهور المالكية على 
جَعْل الاستحسان أضلا من أصول مالك رحمه الله. 

والأمثلة في قول مالِكِ بالاستحسان وترك القياس في بعض المحال 
سرعم المصلع: ده كتير لعافو بهد الامو ذللف: 

قال ابن القاسم: سألتٌ مالا عن معاصر الزيت -زيت الجلجلان 
والفجل- يأتي هذا بأرادب». وهذا بأخرى» حتّى يجتمعون فيها فيعصرون 
جميعًا. قال -أي مالك- : إِنّما يُكْرّهُ هذا لأنّ بعضه يَخْرْجٍ أكثرٌ من بعض» 
فإذا احتاج الناسٌ إلى ذلك فأرجُو أنْ يكون حَمِيمًا؛ لأنَ الناس لا بُدَ لهم مِمًا 
يُصلِحُهم» والشي: الذي لا يَجِدُون عنه غنى ولا بُدَّء فأرجُو أن يكون لهم 
في ذلك سَعَةٌ إِنْ شاء الله» ولا أرى به بأسا. والزّيتونُ مثلٌُ ذلك». وقال 
سحنون -في هذه المسألة-: «لا لير فيه ). 

وهذه المسألة من مسائل «المستخرجة»». وقد علق عليها ابن رُشْدِ فأبان 


)١(‏ كذا في «الموافقات» حكاية عن أحكام القرآن. وفي «أحكام القرآن» المطبوع : «ببعض العلة». 
(1) ابن العربي : «أحكام القرآن» ؟/ 6هل. 1 

(*) الشاطبى : «الموافقات» 7/6 -١95‏ 198. 

0 العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل ؟١/1١.‏ 


١ 


حقيقة مُدْرَكَ مالك» ومأخذ سَحنون فى مخالفته له» قال: «قول سحئون هو 
العاس بوقو امالك امتحتان وه للشو" (138) الج ذللقي إذ لا يتان 
عَضْرُ اليسير من الجلجلان والفجل على جدته مُراعاةً لقول مَنْ يُجِيزُ التفاضل 
في ذلك من أهل العلمء وهذا على نحو إجازتهم للناس خَلْطَ أذهابهم في 
الضَّرْبٍ بعد تصييغها ومعرفة وَرْنِهاء فإذا خرجت من الضَّرْبٍ أَحَذَ كل إنسان 
منهم على حساب ذهبه» وأعطى الضَرّاب يي 
الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يَظهّر أن مالِكا على القول بجواز تنَخصيص العلَّة» وهذا -كما تقدّم 
تقريره- مبننٌ على قول مالِكِ بالاستحسان. 

ومِمّا يجدر الوُقوف عنده في هذا المقام أنَّ كثيرًا من المالكيّة نَمَوْا أَنْ 
القول بالاستحسان» فما هو سببٌ هذا التعارض؟ 

والخوات فق هذا الاشكال يقي ان" : 

قوّر ابن تيمية”*' أنَّ بعضًا من الخلاف فى جواز تخصيص العلة» إِنْ لم 
يكن أكثره» دائرٌ على اختلاف أهل العلم في إطلاق «العلّة؛» فمن الاستقراء 


)١(‏ معنى الضرورة هنا الحاجة. فتنبه! 

(6) ابن رشد: «البيان والتحصيل» ؟١/177١.‏ 

(*) هذ الجوابٌ مُستفادٌ من كتابي: «الأصول الاجتهادية التي يِبْنَى عليه المذهب المالكي»؛ 
في بحث الاستحسان. ١‏ 

(5) ابن تيمية» بيان الدليل على بطلان التحليل» 590 وما بعدهاء مجموع الفتاوى /٠١‏ 
,"01/-*800/5١ 2178-1 61/‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ”7/ .١67‏ 


الأولى : يُطلقون العِلّة على العِلّة الموجبة التامّة التي يَدخل في تكوينها 
التنصيصٌُ على الشّروط وانتفاء الموانع» ويكون هذا الذّكْرُ جَبْرَا للعلّة من 
النقٌض. وهذا النوعٌ من العلل لا يَصح تخصيصّهاء ومتق: انتقضت فسدت: 
الثانية : يُطلقون العلة على الهلّة المقتضية وإِنْ كانت ناقصة؛ وهي تقنّضي 
الحكم بشَرّط ترد سوط وانتفاء الموانع» فيَصح تخلّف الحكم عنها إمّا 
لمَفْد شَرْط أو وُجود مانع. وتخصيصٌ هذا النوع من العلل يَصِحٌ عند ابن تيميّة 
إنثية المتهدل الفزق المؤثر ة.ضورة الأضل .وضوزة التخضيضن. أما أن 
يَكتفو بمُجرّد الدليل المخصّص دون بيان الفرق كما ب يُصنّع في تخصيصصر 
العموم | للفظي» فهذا ما لا يَصح. 
وعلى هذا فالذي تَبَتَ عنه القولٌ بالاستخسان ثم صَعًا إلى نَفْض العلة 
المخصّصة.ء فإنه على الطريقة الأولى من تفسير العلّة على أنها العلة التامة 
5 0 ع هه إدنك4 
الموجبة» كالقاضي أبي يَعْلى''. 
وبعضٌ ممن أَبْطْلَ الاستحسان كان ناظرًا فى إبطاله له إلى أنَّ في الاستحسان 
نضا للعلة: وذلك لا يجوز. لأنه فسّر العلّة بالعلة التامة الموجبة. 
لذلك فإنَ الاستحسان يُستّقيم القول به على القول بتخصيص العلة 
المقتضية التي قد يُتخلّف الحكم عنها لانتفاء شَرْطٍ أو تَحقّق مانع ؛ لذلك لَزِمَ 
بيان الفرق -عند ابن تيمية- فيما هذا سبيله. وهذا ما يفهم في كلام ابن رشد 
)١(‏ أبو يعلى, العدة 1787/14. وأفاد ابن تيمية أن أبا يعلى رجع إلى القول بتخصيص العلة؛ 


قال ابن تيمية : «ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك» وذكر أنَّ أكثر كلام 
أحمد يدل عليه. وهو كما قال». [إقامة الدليل على بطلان التحليل 191]. 


م5 


الجدء قال: «وأمّا العدول عن مُقتضى القياس في موضع من المواضع 
استحسانًا لمعنى لا تأثيرَ له في الحكمء فهو مما لا يجوز بإجماع؛ لأنّه من 
الحكم بالهوئ. المنحوم نض التتريل»77, 

ونّجدُ السرخسي”'' على انتصاره للاستحسان وبسطه له؛ ينكر تخصيص 
العِلّة» وينفي كون ذلك مذهبًا لأصحابه؛ وهذا لجريانه على أن العلّة هي العلّة 
الموجبة التامّة. ومَثَّلّه بمثال جيّدء قال: «فإنا إذا جوّزنا دخول الحمام بأخْر 
بطريق الاستحسان» فإنما تركنا القول بالفساد الذي يُوجِيّهِ القياس لانعدام عِلَّ 
الفساد» وهو أنَّ فسادَ العقد بسبب جهالة المعقود عليه ليس لعين الجهالة» بل 
لأنها تُفْضِي إلى مُنازعة مانعة عن التسليم والتسلم» وهذا لا يوجّد هنا وفي 
نظائره» فكان انعدامٌ الحكم لانعدام العلة لا أكون تارك امو ال 

كذلك لما تناول أبو بكر الرازي الاستحسان”©2» وأَوْرَدَ على نفْسه أن 
القول الاشتحنان فنة تَخَصِيص . للعلة». قال :يان :ذلك :لا ثلزم» لآن تقبيد 
العِلّة (أي جبرها) مُمكِنٌ تلافيًا لللُقوض» بحيث لا يكون مَعَها تخصيص 
للِلّة. لكنه لم ينسب هذ الرَّأيَ لأصحابه» لما وجد مشايخه مُتّفقين على نسبة 

وعلى هذاء فالظاهِر فيما دُكر عن العراقيّين من المالكيّين من عدم 
الاحتجاج بالاستحسان وعدم تجويز تخصيص العلة: قد يُحمّل على 


.1١51//5 ابن رشدء البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) السرخسىء أصوله ؟/8١1.‏ 

0 المريطيي» "أموله اس 

(5) أبو بكر الرازي» الفصول في الأصول 5905/4. 


شتصحح هد إوذاء 


إنُكارهم لتخصيص العلَّة الموجبة؛ الداخل في تشكيلها ذِكْرُ انتفاء الموانع. 
لوخد الاستحسانٌ على تَخصيص هذا النوع من العِلّلء لكان سَّديدًا. لذلك 
إن ظاهر الاختلاف المنقول -لو حُققَ- راجمٌ إلى اختلاف في العبارة عن 
مفهوم العلل وتخصيصها. ومما يَدُلُ على هذا: أنَّ ابن يَيِميهَ نَسَبَ طريقةَ جَبْر 
العلل بتخريرها وتدقيقهاء والتنصيص على الشروط وانتفاء الموانع فيها- : 
واكم من لقره لاس »ونم حلن القادي تنب الرعانية رن لتر ازنك 
7ه ). ومما يُؤْيّد هذا : أنَّ أكثر العراقيّين من المالكية غير قائلين بتَخصيص 
العلة ويتقلوة :ذللك:ضة المده: 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهمب 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

الرُخْصَةٌ هي الحكم الثابتُ على خلاف الدَّليل لَعُذْر”''. ومثال الوُخَص : 
التيمم للمريضء وقَضْرٌ الصلاة للمسافرء والإبرادُ في الصّلاة في شدّة الحرٌّء 
وبيع العراياء والسَّلَّمُ. 

وقد اختلف الغلماء هل يَجْري القياس على الرّخص» فيُقاس عليها غيرُها 
من الصّور التي تحقّقت فيها عله شَرعيّة ال[خصة»ء أم أن القياس يمتنع إخراؤه 
على التكون : لأن طيخ لض أذ كر حاف ل شدي معالن؟ 
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الفقرة الثانية : نقل المذاهب : اختلّف العلماءٌ في جواز القِياس على الرُخَص : 

المذهب الأول: يُمتنع القياسٌ على الرُخص : 

وهذا مذهب الحنفية27» وبه قال بعضٌ الشَّافعيّة”"22 وعَرَاهُ الزّركشيٌ 
الخافيد 5 

المذهب الثاني: يجوز القياس على الرّخص: 

تَزاه اراي وغيرُه للشافعي”؟2: وهو ظاهِرُ كلام ابن السّمْعاني'”. 
واعتّرّض الزَّركشِىُ هذا العَزْوَ بنُصوص عن الشّافعيَ فيها تَصريحٌ بامتناع 
القياس على الرُخص"'". 

الفرع الثاني: المنقول عن مالك في المسألة ومستنداته 

الفقرة الأولى: النقل الأول: تجوز القياس على الرّخص: 

أثبت القَرانِيُ الخلافق في مذهب مالكء. قال: «حَكى المالكيّةُ عن 
مذهّب مالك قولين في جواز القياس على الرُخصء؛ وخرّجوا على القولين 
فُروعًا كثيرةً في المذهّب»”". 

وجَرّم بهذا النقل محمد الطاهر بن عاشورء قال: «القياسٌ على الرّخص 


)١(‏ الجصاص: «الفصول في الأصول»777/7. 

.07/4 الزركشي : «البحر المحيط»‎ )١( 

() الزركشي : «البحر المحيط؛ 067/4. 

(:) الرازي: «المحصول» 2759/5 الهندي: «نهاية الوصول» 7/ 07757١‏ السبكي: (رفع 
الحاجب» .5١07/5‏ 

(5) ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .٠١8/7‏ 

() الزركشي: «البحر المحيط» 57/54» «تشنيف المسامع» ”7/ .١115‏ 

0 القرافي: «شرح التنقيح» 7714. 
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ا ل ا ا ورك تحن و عراصي الإخة " 


«الرّخصٌ لا يجوز القياسٌ عليها عند كثير من أصحابهاء ويُجوز عند بعضهم 
إذا عرف معناها"”". 

وهذا اختيار أ الوليد الباجي ١‏ قال في «المنتقى) : (ومنع أبو حنيفة 
وقومٌ من أصحابنا القياس عليه 0 
مُفْردًا ولا يجوز أن تعدى إلى اغيرةة حتى إنهم يسمون بذلك كل حكم لا 
يعذوبته. ولينع هذا بصّحيح». والصّواتٌ: أنْ يُنظَر إلى علَّة ذلك الحكم الذي 
عارعريان الجر لروا كاي عله راف قفةً]”" قُصِرَ الحكمُ على موضعهاء 
ون كانت مُتعدّيةَ عدا وأنْبتَ الحكم المعلّقَ بها حيثُ وُجَِدَتْ)!". 

وبه قال المقري فى القواعد”". 

الفقرة الثانية : النقل الثاني: لا يَجِورٌ القياس على الرّخَص : 

حَكى القَرافيُ اختلافٌ المالكيّة في مذهب مالك على قولين : الجوازه والمنع”"". 

وشهّر هذا النقلّ العلويُ”"'» وتبعه محمد الأمين الشّنقيطي”*. 


.191١/7؟ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )١( 

() ابن القصار: «عيون الأدلة» ١//1١1١-أ.‏ ("/ 11 ط. المحققة). 
() تصحفت فى النسخة المطبوعة إلى: «واقعة». 

(5) الباجى : «المنتقى» 7150-7 

)2 الخقزي: «القواعد» 4/ا46. 

() القرافي: «شرح تنقيح الفصول» 85؟7. 

(0) العلوي: «نشر البنود؛ 7/5 .١٠١5‏ 

(8) الشنقيطي: «نثر الورود» 7/ 540. 


ء١ا/‎ 


وأضاف ابن القصّار""؟ هذا المذهت لكدر هن المالكئةء ومْشى عليه هن 
َمل المذهب: ابن العربي”"'» وابنُ جُرَيَ”". 

ونَسبّه الباجي لبعض المالكية» واختار هو خلافّه» قال في «المنتقى2: ١ومنع‏ 
أبو حنيفة وقومٌ من أصحابنا القياس عليه» وجعلوا له بإطلاق اسم الرّخصة عليه 
حُكُمًا مُفْرَدًا ولا يجوز أنْ يُعدَّى إلى غيره... وليس هذا بصَحيح...246. 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول: (يصح القياس على الرخص) : 

استدلٌ مَنْ عزا هذا القول لمالك بفروع كثيرة استند فيها مالك للقياس 
على الرُخص» فمنها : 

-١‏ المشهورٌ في المذهب والمعلوم من قول مالك في «المدونة» وغيرها 
أَنَّ مَنْ كان عليه زَوْجَا جفافٍء فإنه يمسح على الأغلى”"". ووَجَهُ الجواز: 
القِياسُ على مسح الحْفٌ الملبوس على القَّدّم؛ ومسحٌ الخْفْ رُخصة. ومَنْ 
مَئع من ذلك فإنَّ مأخذ منعه أنَّ الرخصة إِنّما جاءت في مسح الحُفٌ الملبوس 
على القَدّم بلا حائل» والرُّخْصٌ لا تتعدى محالها. 

قال بذ القاسم: «يمسح عليهما عند مالك»»؛ 0 قال: (إذا لبس حْمَين 
على مين وقد مسح على الدّاخلين» فهو قِاسٌُ القَدَمِين والحْفْينَ»''. 


.أ-١11//1١ ابن القصار: «عيون الأدلة»‎ )١( 

.577/1١ ابن العربي: «أحكام القرآن» //1171"9. «القبس»‎ )١( 

(”) ابن جزي: «تقريب الوصول» .7"6١‏ 

(؟) الباجى: «المنتقى» 770-1175/5. 

(5) ابن رشد: «البيان والتحصيل» ١/57١-1414ء‏ الحطاب: «مواهب الجليل» .411/١‏ 
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-١‏ يجوز عند مالِكِ الجمعٌ في الصّلاة حال وُجود الوّحل والظلمة 
وانقطاع المطر؛ لأنَ سَبّبِ الجمع -وهو المشفّةُ- باق وإِنْ زال المطرٌء ببقاء 
الول والطيو فكانة الفخفة باق . 

'- قال مالك في الرَّجُل يُشتكي أصابع يِه فتنكسر أظافرُهء فيجعل عليها 
علكا لآن تت «ويحيية تائياء- تنوكا عل الكللة +0« ]وخر حإذا كان بيده 
الحال- أنْ يكون حفيفًاء وهو فى سعة». وهذا مِنْ مالك قِياسٌ على رخصة 
العجَبيرَة الثابتة”؟" . 

5- يجوز المسحٌ على العُضُو المريض في الغسلء قِياسًا على الوضوءء 
وبذلك أَقَتَى حُذَاقُ المذهب في مَنْ برأسه نَْلَةٌ أنه يمسح ويغسل باقي الجسد””". 

4- يَجورُ المسحٌ على الجمامة إذا ما جيف مِنْ نَرْعِها. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

استدلَ مَنْ عَزَا هذا القول بجملة فروع. ظاهِرُها عَدَمُ قياس مالِكِ لها 
على رخص معلومة. ومن هذه الفروع : 

-١‏ الذي استقرٌ عليه مالك عَدَمُ جوارٌ المسح على الجوربين» وإِنْ كان 
0 5 دف :00:0 
أسفلهما جلد مخروز” '. 


.010-514/” المواق: «التاج والإكليل»‎ ,5١7/١ القاضي عبد الوهاب : «الإشراف»‎ )١( 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 250/١‏ المواق: «التاج والإكليل» ١/71ه-0775,‏ 

() ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 7/ 2١14٠‏ المواق: «التاج والإكليل» /١‏ 077. 

(:) المواق: «التاج والإكليل» .077/١‏ 

(5) سحنون: «المدونة» »55/١‏ عبد الوهاب: «الإشراف» 2175/١‏ «المعونة» 275/١‏ 
المازري: «شرح التلقين» .51١77/١‏ 
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وهذا يدل على أنَّ مالا رأى أنَّ المسح على الخْفٌ رُخصةٌ» فلا يقاس 
عليها غيرها. 

ويناس هذا التخريجٌ بأنَّ العلة التي من أجلها رخص في المسح على الحمّين 
لا توججد في الجَوْرَبين» وإِذْ لَمْ تتحمّق العلَّةُ في الفرع لَمْ يكن هناك قِياسٌُ. بيان 
ذلك: أنَّ المسح على الخمَّين إنّما جوز لأنَّ حاجة الناس عامَّةٌ تدْعُو إلى لبسهء 
وتَلحَقُ المشفّةُ في نَرْعهء وبهم حاجّةٌ إلى تتابع المشي فيه في الطرق الطوال 
والثُلوج والأسفارء وهذه المعاني لا توجَدُ في البجَوْرَبِين» ولا يقاس غيرٌ الحُفْ 
على الحُف؛ لأنَّ معنى غيره لا يُوجَد فيه» ولا يُوجَد معناه في غيره”"". 

؟- مذْهَبُ مالِكِ رحمه الله عَدَمُ جواز المسح على العمامة» ولا يْقَاسُ ذلك على 
المسح على الحُفّين؛ لأنّ المسح على الخفين رُحْصّةٌ ولا قياس على الرّخص. 

يناش هذا التخريج بِأنْ لا استواء بين المُقيس والمقيس عليه؛ فمع أنَّ 
حاجة الناس تَذْعُو إلى لَبْسهاء فإِنَ الرّأس عُضْوٌ لا تلحق المشقّةٌ في إيصال 
الماء إليه غالِبًا كالقدمين» فامتنع بذلك القياس”". 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

بعدَ هذا العَرْض فإِنَّ الذي يترجّحُ لي أنه الصّحيح من مذهب مالِكِ» 
واللائق بفروعه الفقهية-: هو القولٌ بجواز القياس على الرُّحص إذا ظهّر 
لهذه الوْخصّة معنى معقولٌ. ووجدَ هذا المعنى في صُوّرٍ أخرى. 

ما إذا كانت الوُخصَّةٌ مبنيّةَ على حاجاتٍ خاصّة لا توجد في غير محل 


.أا-١١ا//1١ ابن القصار: «عيون الأدلة»‎ )١( 
..أ-١١ا//1١ ابن القصار: «عيون الأدلة»؛‎ »١7٠١ /١ (؟) عبد الوهاب: «الإشراف»‎ 
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الرخصة. فيمتنع القياسٌُ لعدّم الجامع» كالسَّفر فإنه مُسْتَمِل على مشقة 
معقولة يناسب القَضْرَّء ولا يُشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من 
المشلفة المناسية القصرة كلا يلق غير 7 

وقد يمتنع القياس -أيضا- مع شُمول الحاجة إذا لم يَظهّر استواءً السببين 
في الحاجة الدّاعية إلى شَّرْعَ الوُخصة» كالقصر للمُسافر» فإنَّ المريض قف 
عنه في بعض الجهات بما يُناسِبُ حاجتهء كالقّعود في الضَّلاةء وذلك 
تخفيفٌ في الأركان مُقابل التخفيف في عَدَّد الرّكعات”". 

وغالِبُ ما يَسِتَدِلُ به مَنْ عَرّا لمالك عدم القول بالقياس على الرُخص-: 
إنّما هو راجمٌ : ما لانعدام النْظير لتلك الرُخصّةء وعندها لا يكون نَمّةَ قياس» 
لانتفاء تحقّق العلّة في الفرع الذي يُراد إثباتُ الحكم له. وإما لؤجود فارق أو 
مانع من إجراء القياس. وكثيرٌ من الرّخص بهذا السبيل» إمّا أَنْ يُعدَمَ وُجود 
صُوَّرِ مُناظرة لهاء وإمّا أن يوجد مانع من إجراء القياس؛ فلهذه الكثرة - 
أحسب- غَرَا مَنْ عَرَا لمالِكِ نَفْيَ إجراء القياس على الرُخص. وهذا مَذْفوع؛ 
لأنّ جود المانع أو عَدَمَّ تحقّق الشَّرْط يمع من إغمال القياس -اتثفاقًا-. 
وعَزْرُ مَن عَرَا لمالك القول بالقياس على الرُخصة إِنّما كان بعد استكمال 
شروط القياس. وتّلافي مَوانِعِه. نْمّ إن الوُخَص تُعَدّ مُخالفَةَ للأصل» وعليه 
ينبي أن تكون العلّةُ التي لها شْرِعَتْ مُتحقَّقَةً في الفرع تحقّقا جليًا؛ لذلك 
يَظهَرُ في مَذْهَب مالِكِ تَسْدُدٌ في تعدية كم الرُخص في غير المنصوص عليه. 
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#آ#ت مار 
| -0؟ رأز الع 
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المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
«الأدلة التبعية» و»الاجتهاد») 


المبحث الثاني : | حجية قول الصحابي. 


المبحث الثالث: | التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد. 


لك 


ودف 


المبحث الأول 


عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد 


نقِسِمْ عملُ أهل المدينة من حيتُ مُتعلّقُه قسمين: عمل نقلي. وعَمَلُ 
استدّلالي. 

القسم الأول: هو العمل النقلي : 

وهو العَمّلُ من طريق النفُل والجكاية الذي تُؤيْرُه الكاقّةُ عن الكاقّة» وعملت به 
عَمَلُا لاِيَخْفَىء ونَقَلَه الجمهورُ عن الجهور عن زمن النبي تَكَِكّ وهذا على أنواع : 

)١(‏ منه ما تُقِلَ شَرْعَا مُبتدأ من جهة النبي كَلكْيّةِ من قول أو فعلء كالصّاع 
والمُدء وأنه كله كان يأخذ منهم بذلك صَدقاتهم وفطرتهمء وكالأذان» 
والإقامة» وترك الجَهْر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصّلاة» وكالوقوف 
والأحباس. فََقُلّهِم لهذه الأمور من قوله وفِعْلهء كنقلهم مَوضِعٌ قَبْره ومسجده 
ومنبره وغير ذلك مِمّا عُلِمَ ضرورةً من أحواله وسِيّرِه وصِمَةٍ صلاته من عَدَدِ 
ركعاتها وسَّبجَداتِهاء وأشباه ذلك”'. 


)١(‏ عياض: «ترتيب المدارك؛ .218/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 5/ :71٠١١‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص»» عبد الوهاب: «المعونة؛ 7/ لا .59١‏ 


1١5 


(1) ومنه ما ثُقِلَ إقراره كَلكَِةِ لِمَا شاهَّدَه منهم. ولم يُنقَل عنه إنكاره. 
كنقل عُهْدَة الرّقيق» وشبه ذلك""2. 

(؟) ومنه ما نُقِلَ تركه لأمور وأحكام لَّمْ يُلزِمْهم إيّاهاء مع شُهرتِها 
لدَيْهم؛ وظهورها فيهم. كتركه أَخدَ الزّكاة من الخَضْرّوات مع علمه ككل 
بكونها عندهم 6 

ولم يختلف قولٌ مالِكِ وأصحابه في أنَّ عمل أهل المدينة فيما كان مِنْ 
فيل :التق شه بعك الأنيد مها: 

قال ابنُ القَضَّار: «مذهَبُ مالك رحمه الله العمل على إجماع أهل 
المدينة فيما طَريقّه التوقيف من الرسول يلو أو أنْ يكون الغالِبُ منه عن 
توقيف منه عليه الصّلاة والسّلام)”". 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: «وهذا النوعٌ من إجماعهم 
حُجَّةٌ يَِرَمُ عندنا المصيرُ إليه» وثَّركُ الأخبار والمقاييس له. لا اختلاف بين 


ينا وقال: «إجماعٌ أهل المديئة تقلا حَبَةٌ تَحَرُم ال 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» ».38/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 7/ :77٠١١‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص»». عبد الوهاب : «المعونة» ؟/لا١59. ١‏ 

(؟) عياض : "ترتيب المدارك» »18/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» :77٠١١/5‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص؛»2. عبد الوهاب : «المعونة») ؟/لا١5.‏ 

(") ابن القصار: «المقدمة» هلا. 

(:) الزركشي: «البحر المحيط» ”7/ »07١‏ القرافي: «نفائس الأصول» .507٠١/5‏ وانظر: 
«ترتيب المدارك» لعياض .59/١‏ 

(5) عبد الوهاب: «المعونة» 507/7. وراجع المسألة بإيعاب عند القاضي أبي محمّد في 
شرح الرسالة» ؟/ 58-15. 


6 سس - 


ونع فق اله خكة عفد الك واميدانة» ارق الفخار”" وابق الوليد 
م 0 0 كنن ا 0 الع كك 0 وال 
وأبو العباس القرطبئٌ”". وابن رشيق”". 

القسم الثاني: العمل الاستدلالي : 

ما عمل أهل المدينة فيما كان مِنْ قبيل الاستدذلال والاجتهاد.» فقد 
اختلّف المالكيّةُ فيما يُعَرّى لمالك رحمه الله من قَوْلٍ. 


المطلب الثاني : المنقول عن مالك في المسألة 


الفرع الأول: النقل الأول 
العَمَلُ المدنِىُ الذي يرجع للنظّر والاستدلال ليس بحبّةء ولا خَصِوصِيَة 
لأهل المدينة على غيرهم في هذا. 
وعلى نسبة هذا النقل لمالك جَمْهِرةٌ من مُحقّقي المذمب وأئمّتهى 


)١(‏ ابن الفخّارء «الانتصار لأهل المدينة؛ ص 45-50» وما بعدها. 

.58١ «الإشارة»‎ ,51١ ف/١ الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(") ابن رشد: «المقدمات» 7/7 4475-14/1. 

(:) ابن العربى: «القبس» /١‏ ”2 "/ 4897. 

(6) عياض : #ترتيب المدارك» .59-58/1١‏ 

(5) الأبياري : «التحقيق والبيان في شرح البرهان» 2569/١‏ نقلا عن ملاحق «مقدمة» ابن 
القصار 17”. 

(0) الزركشي: «البحر المحيط» 8/ 570. جعيط : «منهج التحقيق والتوضيح» 11/7. 

(8) ابن رشيق: «لباب المحصول» .505-505/١‏ 


كاساء 


وخاصّةٌ أقطاب المدرسة العراقية؛ قال القاضي عبد الوَّهَّاب : «وهو الذي كان 
قرل قينا أبو كر الابيرف مزعانة الكدادنيد افق اأستطافا: إلا السير 
منهم)”''. وحكاه الباجي عن المحققين من أصحاب مالك”". 

د ا عن ]طن ده لون لفق ارد كدر 4177 موالو عقوي 


)١(‏ عبد الوهاب بن نصر: «المعونة» 508/7» وانظر «شرح الرسالة» له ؟/ 51-46. وقد كان 
الأبهري أوَّلا قائلا بحجيّة العمل المدني مُطَلَقًا: النقليَّ والاستدلاليّ» ثم إِنَه استقرٌ على 
قصره في النقليٌ» قال ابن بَطال: «كان الأبهرى يقول: أهلُ المدينة حُبَة على غيرهم من 
طريق الاستنباط» ثُمّ رَجَع فقال: قولهم من طريق التَقْل أؤلى من طريق غيرهمء وهم 
وغيرهم سواء فى الاجتهاد». شرح البخاري .774/١٠١١‏ 

() الباجي: «الإحكام»؛ ف١51.‏ 015. 

(9) وقَّمَ في نسبة هذا المذهب لابن بُكَيْر اضطرابٌ» منشؤه اضطراب في نقل كلام القاضي 
عبد الوهاب. ففي «شرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب وفي «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياضء نُسِبَ هذا المذهب لابن بكير. وعند القّرافي في «النفائس» (المطبوع) نقلا عن 
القاضي عبد الوهاب: عَرّا المذمَبَ الأوّل لابن بُكَيْرء ثُمّ عادّ وتَقَل المذهَبَ الثاني له 
كذلك! كذا وقع في المطبوعة. أمّا عند ابن القيم في «إعلام الموقعين» (51617/54) [ط. 
مشهور] نقلا عن القاضي عبد الوهاب. فقد عَرَا المذمبَ الأوَّلَ لأبي بَكرء والمذهب 
الثاني لابن يكير ] ومِمّن عَرَا تعميمَ حُجيّة العمل نقليا واستدلاليا لابن بُكثر : ابِنُ حَرْم في 
الإحكام 4/ .١155‏ والصَّوابُ عَرْوُ عدم الحجية لابن بكير. 
وابنُ بُكَيْر الذي يعزو له المالكية فى مسائل الأصول: ليس هو تلميذ مالك الذي روى عنه 
الموطأء أعني يحيى بن عبد الله ين كير المعوقن سنة (ات١71ه)ء‏ (وقد وهم محقق 
«إيضاح المحصول»» فترجم ليحيى بن بكير ص/ .75١5‏ 0548. ووهم قبله مصطفى 
مخدوم في تحقيقه لكتاب مقدمة ابن القصارء ص .)١77”‏ وليس هو يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري» تلميذ مالك. الذي يروي عنه مسلم أحاديث الموطإ (وقد ظنّ 
محقق «إحكام الفصول» أنه هوء فترجم له. انظر: 451/7. 857. وجاز هذا الوهم 
كذلك على محمد السّليمانى فى تحقيقه لمقدمة ابن القصارء ص .)١١8‏ وإنما هو محمد 
بن أحمد بن عبد الله بوك الكقاق: من تلامذة القاضي إسماعيل القاضي. توفي سنة 
(0ه). انظر ترجمته في «الديباج» (541/ رقم 408)./ 


/ااء 


ع 


قوف كن اق الحسن بن المتا 7 وَأبو العباس الطيالسي” ". وابو 


)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 57/7» عياض: «ترتيب المدارك» .7١/١‏ ونسبه 
له القاضي عبد الوهاب: في نقل «نفائس الأصول» للقرافي 5/ »717٠١١‏ «إعلام الموقعين» 
لابن القيم؛ 557/5» «البحر المحيط» للزركشي ”/ 570. وأبو يعقوب الرازي: هو 
إسحاق بن أحمد. انظر: طبقات الفقهاء. للشيرازي 2117. 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب : «شرح الرسالة» 477/7 » عياض: «ترتيب المدارك» .7١ /١‏ ونسبه له 
القاضي عبد الوهاب: «إعلام الموقعين» لابن القيم» :/235, لكن وقع فى «إعلام 
الموقعين»: «أبو بكر بن المنتاب» . في الديباج (715): «أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب 
بن الفضل بن أيوب البغدادي. كذا ذكره جماعة منهم الأبهري؛ وهو الصواب» وقيل في 
اسمه غير هذا». وفي طبقات الفقهاء للشيرازي :)١77(‏ «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
المنتاب القاضى». وجاء اسمه فى موضع من كتاب «أخبار الفقهاء والمحدثين» للخشنى : 
«عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب» (حه؟), وفي موضع آخر: ١عبيد‏ الله بن 
المنتاب». ومما يذكر عرضا أن ابن المنتاب كان قاضيا في عدة مدنء ففي الديباج: 
«...قاضي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعداده في البغداديين من أصحاب القاضي 
إسماعيل... وقيل إنه ولي قضاء مكة. وقيل: تولى القضاء بالشام أيضًا». ومما يشهد لتوليه 
القضاء بالشام ومكة ما جاء في «أخبار الفقهاء والمحدثين» لمحمد بن الحارث الخشني في 
تر جمة عبد الملكث بن العاص (ص/ :35): (..وخرج عن العراق إلى الشام. فاستخلفه 
عبيد الله بن المنتاب القاضي على قضاء حمص في ربيع الآخر سنة .)2777١‏ وفي موضع آخر 
من الكتاب (ص/5057): «عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب قاضى مكة». 
ووقع تحريف قبيحٌ في المطبوع من «البحر المحيط» (/0570): حيث تحرف «ابن 
المنتاب» إلى : «ابن السمعانى!!». وأظن -كذلك- أنه وقع تصحيف آخرء ذلك أن عبارة 
«البحر المحيط١‏ جاءت هكذا: «وهو قول أبي بكر...والقاضي أبي بكرء وابن 
السمعاني..؟. وأحسب صوابَها -كما جاء في «إعلام الموقعين» -: «وهو قول ابن 
بكير...والقاضي أبي بكر بن المنتاب...». 

(") عياض : «ترتيب المدارك» .7١ /١‏ ونسبه له القاضي عبد الوهاب: «إعلام الموقعين» لابن 
القيم» 577/14» «البحر المحيط» للزركشي 7/ .07١‏ والطيالسي : هو أحمد بن محمد» من 
أصحاب القاضي إسماعيل. انظر «الديباج» (84/ رقم .)١10‏ [في الديباج : «"أحمد بن محمد 


2١4 


الفَرَّج”' 2 والشيخ أبو بكر الأبهري””» وأبو نمام“ وأبق بيك الخبيري 7 
وى الحم 1 النمار""“كوالقاضي :أن كن النافاذى “لزان الما" 


> الطيالسي : من الطبقة الرابعة من أهل العراق : ويكنى أبا العباس من أصحاب القاضي إسماعيل 
أخذ عنه أبو الفرج البغدادي وذكره أبو بكر الأبهري في كتابه وهو من كبار أئمة المالكين 
البغدادين]. [وفي شرح مختصر ابن عبد الحكم للأبهري: حدّئني موسى بن إسماعيل 
القاضي. قال سمعتٌ عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب 
السّرٌ لمالك» فقال: ..]» فترى كيف سمّاه هنا : «عبد الله بن أحمد»؛ فتثبت هل هو هو؟ ]. 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 477/7 » عياض: «ترتيب المدارك» ./١ /١‏ ونسبه 
له القاضي عبد الوهاب: في نقل «نفائس الأصول» للقرافي 5/ »77٠١‏ «إعلام الموقعين» 
لابن القيم» 177/54» «البحر المحيط» للزركشي ”/ .07٠‏ وعزاه له الشيرازي: «شرح 
اللمع» "“//رف877. 

(؟) عياض : "ترتيب المدارك» .7١/١‏ ونسبه له القاضى عبد الوهاب: «المعونة» ”5 /3508»؛ 
«شرح الرسالة» 47/7. 078 «نفائس الأصول» للقرافي 5/ 057٠١‏ «إعلام الموقعين» 
لابن القيم» 4« "البحر المحيط» للزركشي "/ .57١‏ وعزاه له الشيرازي: "شرح 
اللمع' ؟/ ف4877, والباجي: «الإحكام» ١/ف7١5.,‏ وابن حزم: «الإحكام» 4:/ .١150‏ 

(©) الباجي : «الإحكام» ١/ف515,‏ عياض: «ترتيب المدارك» .7١ /١‏ 

(4) أبو عبيد الجبيري: «التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
المدونة»» بواسطة: ملاحق مقدمة ابن القصار: ص/١١5-7١5.‏ والجبيري هو: أبو 
عبيد القاسم بن خلف الجبيري» طرطوشي الأصل» لزم قرطبة. ولي قضاء طرطوشة؛ 
وبلنسية. (توفي سنة 8/الاه). له ترجمة في «الديباج 5؟”/ رقم .241١‏ 

(6) ابن القصار: «المقدمة» هلا- الا. 

() الباجي : «إحكام الفصول» /١‏ ف .0١7‏ عياض: «ترتيب المدارك» .١ /١‏ كذا نقلا عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني. لكنّ ابن بطال نقل عنه خلاف ذلك. قال ابن بطال : ذهب أبو بكر 
بن الطيّب إلى أنَّ قولهم أؤلى من طريق الاجتهاد والنقل جميعًا». (شرح البخاري .)7374/٠١‏ 

(0) ابن الفخَار : «الانتصار لأهل المدينة»» ص40-44. وابن المَحْار هو: محمد بن عمر بن 
يوسف بن بشكوال القرطبي. توفي سنة (4119ه). له ترجمة في «الديباج 7517/ رقم 
17 له رد على رسالة الشيخ أبي محمّد بن أبي زيدء طَبعَت في «المجلّة الأحمدية» . 


اعدف 


والقاضي عبد الوهاب بن نصر”'"؟. والباجي”'"'. والأستاذ أبو بكر 
0 . (غ2)6 به . (6) 0 03 و :2007 
الطرطوشي ©. وعياض”© » والرُهوني ". وخلولو '. وابنُ عاشور ". 
ومحمد الأمين الي 2 
وغواة ارم رزقند الجد اكه الجدقه “بريه ا تبثن الحيد يخداق 
ال م 
ودقّق القاضى عياض فى «الإكمال» فعَزاه للمتقدّمين من العراقيين» وعَرًا 
للمتأخرين منهم القولٌ بالحجية”''©؛ قال: «واختلف فيه تأويل شيوخنا على 
مذهب مالك». فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحُحجة ولاهو مُراد مالك». 


الفرع الثالث: النقل الثاني : 
العمل الذى يَسَتنِدُ إلى الاستدلال خجّة 
عَرَا هذا النقلّ لمالِك أكثرُ المغاربة قال الباجى: «وقد ذهب حَماعَةٌ ممن 


)١(‏ عبد الوهاب : «المعونة» 504-708/7, «شرح الرسالة» 7/ 85 548-7» ابن رشيق: «لباب 
المحصول» .5١05-1٠06/١‏ 

(؟) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف ».01١‏ «الإشارة» 141. 

(9) ابن رشيق: «لباب المحصول» .5٠00/١‏ 

(4) عياض : «ترتيب المدارك» .7١ /١‏ 

(6) الرهونى: «تحفة المسؤول» 7/7 .1601١‏ 

000 علرلر: «التوضيح» 184. 

“4 ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح" ا ١ء1لل.‏ 

() الشنقيطى: «أضواء البيان» 7/ 170. 

(9) ابن 177 «البيان والتحصيل» 19/6". 

.59 ابن رشد: «الضروري في أصول الفقه»‎ )١( 

.308/5 عياض: «إكمال المعلم؟‎ )١١( 


ال 


يَنتحِلُ مذهَبَ مالك -مِمّن لَمْ يُمعِن النظر في هذا الباب- إلى أنَّ إجماع أهل المدينة 
حَسةٌ فيما طريمّه الاجتهادٌ» وبه قال أكثرُ المغاربة»”'2. وقال ابنُ بطال: «وذَّهَب أبو 


كرين الطتب إلى أن قولهم اذل هن طرق الانبادواللقل ع 


وقال القاضي عبد الوهاب في «شرح الرّسالة»: «قولُ قوم من مُتقدّمي 
أصحابنا...”'". وقال: «وعليه يذل كلام احمدين المقدل” “.ميوقك دك أبو 
مُصعَب في «مختصره» مثل ذلك””*'. والذي صرّح به القاضي أبو الحسين بن أبي 


َمَرا'' في مسألته التي صئّفها على أبي بكر الصَّيرِفِي نَقُضًا لكلامه على أصحابنا 


.015 ف‎ /١ الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(؟) ابن بطال: «#شرح صحيح البخاري» /٠١‏ 5/ا. وقد سبق الاختلاف عليه في النقل. 

(*) القاضي عبد الوهاب: «شرح الرُسالة»؛ 45/5. 

(:) القاضي عبد الوهاب: اشرح الرّسالّة» 47/7 . عياض : "ترتيب المدارك» ١٠ /١‏ /لاوتصحف 
«ابن المعذل في «نفائس الأصول» 5/ 77٠١١‏ إلى «ابن العدل»!! ومن النصوص المأثورة 
عنه في العمل المدني ما نقله ابن فرحونء. قال: «وهذه اللفظة (أي: السّنة) وقعت في 
«الموطًا» كثيرًا. قال البوني في «شرح الموطاط؛ عن أحمد بن المعذل: «إنَّ المراد عنده بالسنّة 
ما جَرَى عليه أَمْرُ بلدهم في القّدِيم والحديث» ». ابن فرحون؛ كشف النقاب .111-١156‏ 

(5) القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 57/7. ونقل عياض في «الترتيب» عن القاضي عبد 
الوهاب نسبته لأبي مصعب. 

(5) وقع في «شرح الرسالة»: «قاضي القضاة أبو الحسن بن أبي عمرو!!2 (والنسخةٌ المطبوعة من 
«شرح الرّسالة» للقاضي أبي محمد غايةٌ في التصحيف والإحالة)؛ وفي «البحر المحيط» - 
نقلا عن القاضى عبد الومّاب- : «قاضى القضاة أبو الحسين بن عمر». وفي «ترتيب المدارك 
نقلا عن القاضي عبد الوهاب : «أبو اسمن 0 أب عمر». وكل هنا لط صوابه: «أبو 
الحسين بن [أبي] عمر». وهو: قاضي القضاة أبو الحسين عُمر بن محمد -يكنى بأبي عُمَر- 
بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي (ت178ه). له كتابٌ 
في الرَّد على مَنْ أنكر إجماع أهل المدينة» وهو نَفْض كتاب الصّيرفي. «المدارك» ؟/8/ا- 
4 وانظر: تاريخ بغداد 27120-77594/1١١‏ وطبقات الفقهاء 15. 


حيرف 


في إجماع أهل المدينة”"". وإلى هذا يَذَهَبٍ جُلُ أصحابنا المغاربة أو جَمِيعُهم)”". 
> ووقع لمحقّق «إعلام الموقعين»: غَلَطْ تركب عليه غَلَطْ آخرء ذلك أنه أثبت في نص 


المتن«أبو الحسن بن أبي عمر»؛ وقال في الهامش : «هو علي بن ميسرة القاضي...ووقعت 
كنيته في النسخ المطبوعة من «الإعلام» وفي (ك): أبو الحسين!!». كذا قال! وليس 
بشيء» حيث تركب على اختياره القراءة الأخرى أنْ ترجم لجل آخر. وكلك ذلك غلطّء 
والصَّوابُ ما قدمته أوَّلَا. وقد صرّح القاضي عبد الوهاب أنَّ كلام أبي الحسين أَوْرَدَّه في 
رذه على الصّيرفي» والذي رد على الصيرفي هو ابن أبي عقر لااعلى بن امضسرة "على 
أن لابن ميسرة كتابًا في إجماع أهل المدينة» لكن ليس هو المراد هنا. ثُمّ هذا الوهم وَقَع 
فيه أحمد محمد نور سيف في كتابه «عمل أهل المدينة؛ ص/7١١.‏ 
ورأيتٌُ في كتاب «لباب المحصول» /١(‏ 505) لابن رشيق أنه عَرَا القول الأوّل -أعني 
قُضْرَ حجية العمل المدني في النقلي منه-: إلى أبي الحسين محمّد بن يوسف القاضي 
التقدافي زوق .ملاحق مقلمة ابن القضان» تثلة عن تتعطرظة لباب الستصولة. أبو 
المق): وأقا مُحَقّقُ الكتاب أنه لَّمْ يقف له على ترجمة. والظاهر أنه وقع خطأ في 
اسمه» نتيجة سَقْطء وأظنٌ العبارة الأصلية كانت: أبو الحسين [بن] محمد بن يوسف 
القاضي. فسقط: «ابن». لذا لم يهتد المحمّقُ لترجمته. على أن نسبة المذهب الأول 
للقاضي أبي الحسين بن أبي عمرء غلط آخْرٌ. فتنبه! 
ومن الأغلاط الواقعة في المطبوع من «البحر المحيط»» ما جاء من قول الزركشي (؟/ 
0 ): «ولم تزل هذه المسألة موصوفةً بالإشكال؛ وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي 
عمر بن عبد البر من : المالكية» وصنف الصيرفي فيها وطوّل في كتاب «الأعلام» الحجاج 
فيها...». ولا شأن لابن عبد البر الأندلسى («ت577ه) فى هذاء إنما هو أبو الحسين بن 
أبي عُمَّر البغدادي (ت178هم), ادرف توفى سنة )0 لالاه). انظر: طبقات الفقهاء 
(134). وأحسب أن منشأ الغلط أنه 900 الأصل : «ابن أبى عمراء فسقط [ابن]» 
وبقي «أبي عمراء فظن بأنه ابن عبد البر! فزادها الناسخ من عنده » فصارت: «...وأبي 
عمر بن عبد البر» ! وهكذا يكون الذهابٌ عن الصواب! 

.437/5 القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة»‎ )١( 

(؟) ابن القيم: «إعلام الموقعين» 577/5. ونقل النص عن القاضي عبد الوهاب مختصرا: 
القرافي في «نفائس الأصول» 5/ .77٠١١‏ 
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وقال القاضي عبد الوهاب: «وإليه أشار أبو محمّد بن أبي زَيْدِ في مقدّمة 

كتابه الكبير)7". 
- زفق 5 3 زفق 

وهو قول ابن الحاجب”'*. وعزاه الرجراجي المغربي للأصحاب 5 

وقنا أطبق المخالفون أنه مدهت مالك كما قال ابن :نضر البعداذى 27 . 

وعَرَا القاضي عياض هذا القول لبعض المدنيين وللمُتأخرين من العراقيين 
وللمغاربة”". 
الفرع الثالث: مستند النقل الأول: (العمل الاستدلالى ليس حجة) 

-١‏ استُّدلَ لهذا النقل بما وقع لمالك في «المُوطأ» من قوله: «الأمرُ 
المجتمع عليه عندناء» الذي لا اختلاف فيه) وتفسير مالك نفسه لعبارته. فقد 
قال إسماعيلٌ بن أبي أوّيس -وهو ابنُ أخت مالِكِ- : سألتٌ مالك بن أنس - 
خالي- عن قوله في «المُوطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف 
فيه»» و«الأمر المجتمع عليه»» و«الأمر عندنا». فقال: «أمّا قولي: «الأمر 


)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 577/7. ظني أنه يقصد كتاب «مختصر المدونة» 
لابن أبي زيد ووَصَمَّه بالكبير» بالنظر إلى كتاب الرسالة؛ وقد تناول الشيح أبو محمد بن 
أبي زيد تقرير عَمَل أهل المدينة وبيان حُجيته. في مُقدّمة «مختصر المدونة» . وقال في 
مقدمة كتاب «النوادر والزيادات»: «وقد اختلف في إجماع مَنْ كان بالمدينة في الصّدر 
الأَوَلء وفي اجتماع الجمْهور من كل قَرن؛ والذي ذهبنا إليه: أنْ ذلك لا يَسَع خلافه 
كالإجماع الذي لا يُخالّف فيه؛ وإنْ كان هذا مقطوعا به ولا يُقطع بالأول؛ وقد أوردنا 
لذلك وَلِمَا يُشبهه كتابًا سميناه «كتاب الاقتداء» ». /١(‏ 5). 

(؟) ابن الحاجب: «مختصر المنتهى» مع شرحه رفع الحاجب 195/5. 

١ع‏ الرجراجي : «مناهج التحصيل» هلا 

(4) عياض : «ترتيب المدارك» 2/٠/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 5/ .7171١١‏ 

(5) عياض : (إكمال المعلم» 598/5. 1 


قدت 


المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه» فهذا ما لا اختلاف فيه قديمًا ولا 
حديثًا. وأمّا قولي : «الأمرُ المجتمع عليه» فهو الذي اجتّمَع عليه مَنْ أرضاه من 
أهل العلم. وأمًا قولى : «الأمر عندنا» فهو قولٌ مَنْ أرتّضيه وأقتدي به”"'. 

فذَّكَر مالك أنَّ «الأمر المجتمّع عليه الذي لا اختلاف فيه هو الذي تناقَله 
أهلٌ العصور الذين قبله» فهذا هو إجماعٌ أهل المدينة عنده» لا الإجماع عن 
رأي واجتهاد'". 

يناف هذا الاستِدلالَ : بأنّ العمل النقلي لا اختلاف فيه بين المالكيّة » وعبارةٌ 
تاللك رحيه الله السابقة فتن مكحن بدلاو عن خحضيوك عمل أهاء 
المدينة ؛ أمَّا الأول فهو قوله : «الأمرُ المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه) وهو 
مَحْمولٌ على العمل النقلي ؛ أمّا الثاني فقوله : «الأمر المجتمع عليه وقّسّره مالك 
بقوله : «الذي اجتمع عليه مَنْ أرضاه من أهل العلم » وإِنْ كان وَقَع فيه خلاف» ولم 
يُقيّد رحمه الله ذلك بكون الأمر المعمول به قديمّاء وهذا يّدلَ على عَدَم اشتراط 
قِدّم العمل » بدَليل التقييد في المصطّلّح الأوّل. وعَدمُ اشتراط قِدَّم العمل دليل على 
أن العمل هذا يَسْمّل إلى جانب العمل النقلىٌ العمل الاستدلالى. 

-١‏ واحتجّ الباجئُ لذلك بأنَّ مالكا خالفَ في مسائل عِدَّة أقوال أهل 

دده 
المدينة '. 


)١(‏ ابن رشيق: «لباب المحصول» ٠5-5٠5 /١‏ 5. وانظر هذا النص عند القاضي عياض في 
اترتيب المدارك» ؟/ 4/ (ط المغربية)» وعند الباجي في «الإحكام» ف5017. ونص ابن 
رشيق يشبه نص الباجى! وقال الباجى: «هذا معنى قول مالك دون لفظه!». 

(0) ابن رشيق: «لياب الول ال و 

(9) الباجي : «إحكام الفصول» ١/ف .0١5‏ 


55 


ويُعترض على هذا بأنَّ الباجي لم يذكر أمثلة لهذه المسائل التي فارّق فيها 
مالك أقوال أهل المدينة. ويَحتمل أنَّ مالكا يُخالف بعضٌ أقوال أهل المدينة 
وهو موافق لأقوال البعض الآخّر ؛ أمّا أنه يُخالف ما أجمعوا عليه فمَن ادّعى 
ذلك يُطالب بإيراد أمثلة من ذلك ليُنظر فيها. 

*- واسَّدَلَ الباجئ -كذلك- لهذا النقل بأنَّ مالكا رحمه الله لَمْ يَحتجّ 
بعمل أهل المدينة إِلّا في المواضع التي طريقُّها النقل. فاحتج بها على أبي 
يوسّفَ في صحّة الوقف. وقال له: «هذه أوقافٌ رسول الله كَل ينقلها 
الخلف عن السَّلّف»» فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى 
موافقة مالك؛ وناظّرّه في الصَّاع -أيضًا- فاحتحٌ عليه مالك بنقل أهل المدينة 
للضَّاعء وأنَّ الخلف عن السلف يَنَقّل أنَّ هذا الصَّاعَ الذي كان على عهد 
رسول الله يك لم يُغيّر ولم يبدل فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالِكِ في 
ذلك”'". وناظَرَ مالك بعضّ مَن احتجّ عليه في الأذان بأذان بلالٍ بالكوفة, 
فقال مالك رحمه الله: «ما أذري ما أذان يوم. ولا أذان صلاة! هذا مسجد 
رسول الله َك يُذّن فيه من عَهْده يَلكِ إلى اليوم» لم يُحمَظ عن أحد إنكارٌ 
على مؤدّن فيه. ولا نسبته إلى تغيير»”". 

:4- وتمسّكوا كذلك بأنه لم يُحمَظ عن مالك رحمه الله من طريقٍ ولا 
وَجْْهِ أنَّ إجماع أهل المدينة فيما طَريقُه الاجتهادُ حُبََةٌ عنده. وأما ما قد يُورِدُه 
مالك في «الموطل؛ من اجتِماع أهل المدينة على بَعْض المّسائل التي لا تَرْجعٌ 
)١(‏ لله دَرُ أبي يوسف! قال الباجي : «وهذا فِعْلٌ أهل الدين والعِلّم في الرجوع إلى الحقٌ حين 


ظهْرَ وتَبيّنَ!». المنتقى 7/1 177. 
(؟) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف 215م. 
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إلى النقلء فإنَّ مالا قد يُورِدُ المَضْل في كتابه وإِنْ لم يكن قائلا به» ولكنْ 
على معنى أنْ يُورِدَ أقاويل الناس؛ كما يقول الباجئخ'''. وكذلك قرَّر ابن 
تيمية» قال: «ولَمْ أرَ في كلام مالِكِ ما يُوجِبُ جَعْلَ هذا حُبجَةُ وهو فى 
«الموطا» إِنّما يَذْكْر الأصلَّ المجمع عليه عندهم» فهو يَخكي مَذَهَبهه0”". 

يُعتِرّض على هذا بما جاء في رسالة مالِكِ إلى اللّيث بن سعد» وفيها نص 
على أنَّ اتباع أهل المدينة فيما نقّلوه وفيما اجتهدوا فيه واجبٌ عنده. كما 
سيأتي بيانّه في مستند النقل الثاني. ثم إِنَّ الأصل فيما يَكيه مالك من إجماع 
أهل المدينة في «موطئه») شوق زتهلتة؟ لمن أنه ويساك إذ لو 
كان مُخالفا له لصَرَّح به. 

- ومِمًا احتحٌ به شيخ الإسلام ابن تيميّة على هذا النقل: أنه لَّوْ كان 
عَم أهل المدينة فيما طَريقُه الاجتهاد من المُجَج التي يلزم الخد بها عند 
مالك» لَوَجَبَ أَنْ يُلزِمَ النّاسَ بذلك كدر الأمكات»: وقد عرض غلية الخليقة 
أنْ يَسْمِلَ الأمصارٌ على كتابه» وأنْ يَجِعَلَ العلمَ واعداة قا نالك للق 
واحتحٌ بأنَّ أصحاب رسولٍ الله يََيِْةِ تفرّقوا في الأمصارء وَإِنّما جَمَعّ في كتابه 
عِلْمَ أهل بَلّده. وإِذْ لم يُوافِق مالك على مُقتَرَح الخليفة, فإِنَّ ذلك يدل على 
أنْ لا حُسبَةَ عنده في العَمّل المدنِيٌ المتأخرء أي الذي يَستَنِدُ للاجتهاد» ولا 
يَرجِعْ و التقل”, 
)١(‏ المرجع السابق ١/رف .260١*‏ 


(؟) ابن تيمية: «صحة مذهب أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» .5١١ /5١‏ 
() ابن تيمية: «صحة أصول أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» ."١١/5١‏ 


كلع 


ويُعتّرّض على هذا الاستدلال: بأنَّ كتاب «الموطإ» كتابٌ يحوي مسائلٌ 
كثيرة: منها مسائلٌ مجِمَعٌ عليهاء ومنها مسائلٌ جَرَى عليها العَمَلُ في 
المدينة» وباقي المسائل -وهي أكثرها- مِمّا وَقَ فيها الخخلافء ولم يُعلّم 
فيها عَمَلَ لأهل المدينة. فامتِناعُ مالِكِ من حَمْل النّاس على كتابه يَرجِمُ 5 
عَدَمِ صِحَة حَمْل الناس على مُسائل لا يَقطمٌْ هو بها. وكان يكون قول ابن 
تِيِميّة مُستقيمًا لَوْ كان «موطأ» مالك كتابًا لا يَحْوي بين دفْتيه إلا إجماعاتٍ 
اع المديئة النقلية والاستدلالية. والواقِعُ على خلافه. 
نم إن القول بِأنْ مالكا ل بكن ينكد على مَنْ تكب عمل أهل الحدينة؛ 
مِمّا يُنظرُ فيه. إِذْ نَبَتَ -كما تقدَّم- في رسالة مالِكِ للّيث بن سعد الإنكارٌ 
عليه في مخالفته جماعة الناس بالمديئة» ونّصّح له بِأنْ يُراجع ذلك من نَفسِه. 
الفرع الرابع : مستند النقل الثاني : (العمل الاستدلالي حُحّة) 
-١‏ جل اعتماد مّن نَسَبِ هذا النقلَ لمالك : على ما وَرّد في رسالة مالِكِ إلى 
الليك ين متعدء :ؤقالوا إن الرسالة تذل على أنْامالكا يدى عمل اهل المدية 
حَُجَة سواء أكان من قَبيل التوقيف أو الاجتهاد”'"؛ فقد أنكر مالِك على الليث 


قال القاضي عبد الوهاب: «ووقع لمالك في رسالته لليث بن سعد ما يدل عليه». القرافي: 
انفائس الأصول» ؟7/ 25855 ابن القيم: «إعلام الموقعين» 2577/54 السبكي: «رفع 
الحاجب» 195-194/75. وأنكر كذلك مالك على بعض أهل مكة مخالفتهم لجماعة 
الناس عندهم بالمدينة» ففي ترتيب المدارك .١7١/١(‏ المغربية): «قال خالد بن نزار: 
زار مسلم بن خالد الزنجي مالكاًء فقال له مالك: يا مُسلمُء ما هذه الأشياء التي تبلغني 
عنكم» تُخالفون فيها أهل المدينة؟! قال: يا أبا عبد الله أصلحك الله! إني قد جمعتٌ 
أشياء أريد أن أسألك عنها. قال مالك: هات؛ أما إني أحبٌ أنْ يُرشِدَكُم الله. ولكني أكره 
أن تخالفوا أهل المديئة إلى غيرهم». 


يعدت 


إفتاةه بما يُخالِف جماعة الناس عندهم وببلدهم الذي هو فيه» ومِمًّا استدل به 
مالك على ذلك أن الناس - تَبَعُ لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وها درل 
القرآن وأجَلٌ الخلال وخر الحرام ؛ إذ رسول الله و بين أظهرهمء يحضرون 
الوحي» ويأمرهم فيُطيعونه» ويَسْنُ لهم فيّتبعونه. ثُمّ قام عا لاسي 
مِمّن ولي الأمرَ من بعده : فمانَرّلَ بهم مِما عَلِموا أنفذُوه؛ ومالَمْ يكن عندهم فيه 
عِلْمّ سَألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأقوى ما وَجَدوا في ذلك في اجتهادهم وحَدائة 
عهدهم. فإنْ خالفهم مخالفٌ أو قال امرقٌ غيره أقوى منه وأؤلى- : ترك قوله 
وعمل بغيره. ثّمّ كان التابعون من بعدهم يَسلكون تلك السبيل» ويتّبعون تلك 
السَئْنَّ. فإذا كان الأمرُ بالمدينة ظاهِرًا معمولا به- : لَمْ أرَ لأَحَدٍ خلافه ؛ للذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأَحَدٍ انتحالّهاء ولا ادُْعاؤها”") 


-419/5 الدوري: «التاريخ» لابن معين‎ ,197-1١ الفسوي : «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
روى الرّسالة المُسويٌ عن يحيى بن عبد‎ .50-74 /١ عياض : «ترتيب المدارك»‎ ١ 
الله بن بُكير» ورواها ابنُ معين عن عبد الله بن صالح. قال عِياض عن هذه الرّسالة : «هي‎ 
صحيحةٌ مَروية». قال إبراهيم بن إسحاق حليف بني زهرة قاضي مصر : «أنا حملتٌ رسالة‎ 
الليث بن سعد إلى مالك. فجعل مالك يسألني عن ابن لهيعة» وأخبره بحاله؛ فجَعْل‎ 
يقول: «فابن لهيعة ليس يَذْكُر الحج؟؟ فيَسْبق إلى قلبي أنه يُريد مُشافهتّه والسَّماعَ منه».‎ 
وانظر: المدخل لكتاب الإكليل 38؛‎ .)١١/7( كتاب المجروحين لأبي حاتم البستي‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ .4944 /١5 وتاريخ دمشق لابن عساكر 0147/77 وتهذيب الكمال‎ 
وفي: رفع الإصر عن قضاة‎ .5١77/١١ 4/ىوء والميزان 8/7/اغ» وتاريخ الإسلام‎ 
مصر: قال الدَّارَفُطني في كتاب الرواة عن مالك» حدثنا الحسن بن رشيق...قال: أنا‎ 
حملت رسالة الليث إلى مالك وأخذتٌ جَوابَهاء فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبره‎ 
بحاله فيقول لي: فابن لهيعة ليس يذكر الحج؟ فسبق إلى قلبي أنه يريد السماع منه.‎ 
.١47 /576 وأخرجها البَنْمَقي. وفي روايته : يريد مشافهته والسماع منه. وانظر تاريخ دمشق‎ 


القت 


فقول مالك: «وما لَمْ يَكنْ عندهم فيه عِلْمّ سألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأقْوَى 
ما وَجَدُوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم»-: نص في أنَّ عَمَل أهل 
المدينة الذي يَستَئِدُ للاجتهاد من الأدلّة المعتبرة» وهوداجِلٌ في مفهوم عمل 
أهل المدينة الذي يَحتَحٌ به مالك رحمه الله. وسيأتي في الترجيح والاختيار 
مَزَيدٌ بِيِانِ لوّجْه الاستدلال من عبارة مالك في رسالته إلى الليث بن سعد. 

؟- ومن الأمثلة التي عول فيها مالك على العمل الاستدلالي مسألة 
الطلاق إلى أجل يسميهء جاء في «العتبية»: 

مكل هالك عن الرخل 'يُطلق ترات إلى أخل تشدية ون أتاشاتقن الختلقوا 
في ذلك. وإنَّ مطان تين أبن ,وباك ق3 كان الول :لاك قال مالك: «لا قول 
لعطاء ولا غيره في أشباه هذهء المدينةً دار النبئّ كَل ونقله الله إليهاء وجعلها 
دار الهجرة. فأمّا ما ذكر من الأجلء فإنًا لم نُدْرِكُ أَحَدًا من عُلَّماء الناس يقول 
هذاء وهذا يُشبه المتعة التي أَرْخصٌ فيها من أرخص من أهل مكة وغيرهم» 
فإذا يجوز له أنْ يُطلّق امرأته إلى أجَل شهر أو شهرين» ثم يُصيبها بعد ذلك 
إلى الأجل» فهو يجوز أنْ ينكحها على مثل ذلك ينكحها إلى شهر؛ ثم هي 
طالقة. فهذه المتعة بعينها. قال مالك : فإنْ كان هذا يَجورٌ له. فإنه يجوز له 
أنْ يُباري امرأته إلى شهر أو سنةء فيقول: آخذ منك هذاء ثم أصيبك إلى سنة 
ثم قد باريتك بما أخذت منك؛ ويجوز له أنْ يُقاطع جاريته إلى رأس الهلال» 
ويقول: أصيبك إلى ما بيني وبين ذلك؛ ومما هو مثل ذلك: أنْ يكاتب 
الرجل جاريته»؛ فيكتب لها الكتابة ويقطع عليها النجوم» ويشترط عليها 
شروط المكاتب» وعلى أني أصيبك سنة أو شهرًا أو شهرين» ثم أنتٍ حَرامْء 


ادف 


فإِنْ كان هذا وما يُشبهه من الأشياء. ومن”'' عمل الإسلام» ومما مضى عليه 
السلف- : فقد صدق؛ وإن كان هذا وما يشبهه من الأشياء التي ذكرت مخالمًا 
لما قالواء وعلى ذلك مضى العلم؛ وبه مضت السنة- : فقد أَبْطلَ القوم»""". 

وشرح ابن رشد هذه المسألة مبينا أن نص مالك فيها يدل على أن اجتهاد أهل 
المدينة حجة» قال: «قياسٌُ قول مالك الطلاق إلى أجل في أنَّ ذلك لا يجوزء 
على ما نهى النبي يَلِلِ عنه من نكاح المتعة» وعلى المسائل التي ذكرها-: 
صَحيحٌ» لانّفاق المعنى في ذلك على ما ذكر. واستدلالّه على صِحََّة ذلك بأنَّ 
الذي عليه أهلٌ المديئة التي هي دارٌ الهجرة, دليلٌ على أنَّ إجماعهم عنده حُجة 
فيما طريقه الاجتهاد» وأنَّ اجتهادهم مُقَدَّمّ على اجتهاد غيرهم»” ". 

وان مالِكُ في تفسير بعض اصطلاحته في الموط : «...أما أكثر ما في 
الكتب فرأيي؛ فلعمري ما هو برأبي» ولكن سماع من غير واجِدٍ من أهل العلم 
والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذْتُ عنهم» وهم الذين كانوا يَتّقون الله 
فكثّر على فقلتُ رأيي» وذلك إذا كان رأيّهم مثلَ رأي الصّحابة أدركوهم عليه 
وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا ورائةٌ توارئوها قرنًا عن قَرْنِ إلى زماننا...» ”*.. 

فترى كيف فسّر مالك عَمَلَ أهل المدينة بأنه العَمَلُ المنتهي إلى عَضْر 
الصّحابة. ويدْخّل فيه المسائلٌ الاجتهاديةٌ التي لا نَقْلَ فيها عن النبيْ كَلَِد. أمّا 
العمل الحادِثٌ الذي ليس من قبيل الوراثة فليس من الحبّة عند مالك» على 
)١(‏ كذا في المطبوعة» ولعلها من غير «الواو» . 
(0) العتبي : «المستخرجة» (مع شرحها البيان والتحصيل) 587/0”. 


(*) ابن رَشَل: «البيان والتحصيل» 7/6 59-718". 
(4) عياض: «ترتيب المدارك» ”/ ”. [المغربية]. 


2 


أنه مَيّالَ رحمه الله في تلك المسائل إلى مُذاهبهم. 

- وقال ابن القاسم في «المدونة» مُعلّهَا على حديث عائشة حين زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير: «قد جاء هذاء وهذا حديثٌ لو 
كان طهيي قشل + حاتي “ذلك إلى "عن عنة اخملا .واد ركنا فين 
أذركوا: :لكان الاحذ حماء: ولقنه عفره: من الأحاديق يما لا (يصكية 
عَمَلُ... وروي عن غيره من أصحابه فنك الم تبشد وام يقوء وعمل 
بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرهاء فبقي غير مكذب به ولا معمول 
به وعمل بغيره مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي كَلكِْةٌ من الصحابة» 
وأخذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي» 
فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب بهء ويعمل بما عمل به ويصدق به...)”"". 

ففسّر ابن القاسم العمل الذي يُترك له خبرُ الآحاد المخالف: بالعَمّل 
القديم المستمرٌ المنتهي إلى عَهْد الصحابة .#6 ؛ ومن شَرْطه أنْ يَستمِرٌ هذا 
العمل من ذلك العهد إلى طبقة شيوخ مالِكِ الذين أدركهم مالك وأخذ عنهم. 
وكونُ المسائل مردودةً إلى عصر الصحابة يَدلْ على أنَّ فيها مسائلَ اجتهادية, 
إِذْ تكلّم الصَّحابَةٌ في كثير من المسائل اجتهادًا. 

المطلب الثالث: الترجيح والاختيار 

لا شك في أن العمل النقلىّ حُبَة في مذهب مالك. أما العمل غير النقلي 

فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكيّين من البَعْداديِين أنه 


غير حجة. 


.١١8/7 سحنون: «المدونة»‎ )١( 


ع١‎ 


وجعل ابنُ تيمية العملَ المدني على ثلاث مراتب من حيث الزمن الذي 
كان فيه فالمرتبة الأولى العمل النقلي» والمرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة 
قبل مقتل عثمان ييه ٠‏ فهذا حَكى ابن تَيميّةَ فيه انَفاقٌ مَذَمَب مالِكِ عليه 
والمرتبة الثّالثة هي العَمَلُ الحادِثُ بعد ذلك زَمَن التّابعين» وَسَمّاه العمل 
المتأخّرء ثُمّ حَكى ما قاله القاضي عبدُ الوَهّابٍ في هذه المرتبة"'". 

مدصي رس اي عد ارسي رت ميا ري 
الثلائي» وإِنَّما قِسْمَهُ إجماع أهل المدينة عنده قسمةٌ ثنائية؛ فهو إمّا عمل 


نقلى» وإمّا عَمَلّ مبنى على الاجتهادء سواء أكان زَمَنَ الصّحابة أو بعده. 
وقد ككانايق تتكة فى الوه اننا رازه الزفاة الى تلفت فقد 


جَعَل ابن رُشْدٍ الخلافٌ بين المالكية في العَمّل المتأخّر الذي يكون في النازلة 
الحادثة زَمَنَّ نّ التابعين وبعذده» أمّا حدر المتّصل إليج رفن الصّحابة» سواء 
أكان مُستندًا لتقل أو اجتهادٍء فهو حُبَةٌ عند مالك رحمه الله”'". 


)١(‏ ابن تيمية : (صحة مذهب أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» "٠1 /7١‏ وما بعدها. 

(؟) جعل ابن رُشْدٍ الجدٌ العمل المتصل حُبجََةٌ مطلقّاء نُمَ بيّنَ وجه اعتباره حجة» وهو أنه لا يكون إلا 
عن تَوْقِيفٍ؛ ثُمّ طَرَّقَ احتمالاء وهو احتِمالٌ أنْ ييكون إجماعُهم عن قياس واجتهاد» فقال: 
الَو حَصَلَ إجمائُهم من طَريق القياس» لوّجَب أن يُقدّم على قياس غيرهم» لأنّهم وِنْ شاركوا 
أهل الأمصار في مقامات العلم فقد زادُوا عليهم بمشاهدة الوّحي (قال حاتم : : وهذا لايكون إلا 
للصّحابة) وترتيب الشريعة» ووضيع الأمور مواضعهاء والعد بخ القرآن من منسوخه. 
واستقر عليه آخر أمر النبي كَكِةِ؛ لأنَّ القياسين إذا تَعارّضا وَجَبَ أَنْ يُقدَّم أرجحُها على الآخرء 
ويُرجّح قِياسٌُ أهل المدينة أيضا بقول النبي كو : «إنَّ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها» ». (البيان والتحصيل 117/ 1707-8701 وانظر المقدمات 7/ 487) . 
أمّا إجماعهم في النازلة الحادثة من جهّة الاجتهادء وهذا في طبقة التابعين وبعدها- : 
حكى ابن رشد فيها الخلاف بين المالكية (المقدمات "/ 587). قال ابن رشك في بيان 


يضر 


والذي يَصِحٌ عندي: أن العمل المدنّ الذي يَعبَدٌ به مالك هو العَمَلٌ 
الظَاهِدُ المتصلُ إلى زمن الصّحابة» سّواء أكان مُستندًا إلى نَقْلٍ وتّؤقيف. أو 
اجتهاد واستئباط. أمّا العَمَّلُ الحادِثُ بعد رَمَن الصّحابة» فليس من قبيل 
الوراثة التي يَحَنَّحُ بها مالِكُ. وهذا هو الصَّوابُ الذي يَشْهَّدُ له نص مالِكِ في 
رسالته إلى الليث بن سعد؛ وفي هذا المقام أسوق الرُسَالَةَ مع شَرْحي لهاء 
وبّيان حُجيّة العَمَّل المدَنِىٌ عند مالك إِنْ كان مُتَّصَلَا إلى رَمَن الصٌّحابة : 

قال مالك : «...الناس تَبَمْ لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وبها نَرَلَ 
القرآن. وأَجِل الحلال وحرّم الحرام ؛ إِذْ سول الله عط بين أظهرهم . 


حت جُحَة مَنْ قال بحجيّة هذا النوع من إجماع أهل المدينة-: «...قيل: إنه حَُجَةُ يُقدمُ على 
اجتهاد غيرهم» وعلى أخبار الآحاد؛ لأنهم أعرف بوّجوه الاجتهاد. وأبِصَرٌ بطريق 
الاستنباط والاستخراجء لِمَا لهم من المزية عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي كَل 
ومعاني كلامه؛ ومخارج أقواله ؛ لاستفادتهم ذلك من الجمٌ العَفير الذين شاهّدوا خطابّه 
وسمعوا كلامّه. (قال حاتم: وهم التابعون الذي أَذْرَكُوا الصَّحابَةَ وهم الذين شاهّدوا 
. الخطاب وحضروا التنزيل) وهذا في القرن الثاني والثالث منهم. الذين توّجَهّت إليهم 
المِدْحَهٌ بقوله يَكِة: «خَيْرُ القُرون قَرْنيء ثُمّ الذين يَلوئهمء ثُمّ الذين يَلونّهم» » (المقدمات 
*/ 187). ويُقصَدٌ بالقرّن الثاني والئَّالث الجيل الثاني والثالث» أي بعد طبقة الصّحابة. 
وعلق هذا فخلذف المالكة -عند ابن رُشْدِ- إِنْما هو مَخصورٌ في الإجماع الحاث في 
النازلة الحادثة بعد زَمَن الصحابةء أمّا ما عُْلِمَ من إجماع أهل المدينة في زمن الصحابة 
فهو حَُبَةٌ لأنه دائر بين أمرين: إمّا أن يكون الأمر عن توقيفي؛ وإمًا أنْ يَكونَ عن 
اجتهادٍء والصّحابة أعرف الناس بمواقع خطاب النبي يَكِيْةِ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا 
أسباب الأحكام. إِذْ كانوا في مدينة النبي عَكِة. 
لكنْ وقع لابن رشد في مَوْضْع من «البيان والتحصيل» قبل الموضع السابق : مايُّفيدٌ أنَّ الخلاف 
على ما كاه القاضي عبد الوهاب؛ فقد حكى أنَّ الذي عليه أهل التحقيق أنَّ إجماعهم إنما 
يكون حُجّة فيما كان من طريق التوقيف. لا من طريق الاجتهاد (البيان والتحصيل 1827/6 7- 
4. والظاهر أن التحقيق عند ابن رشد هو ما ذكره في غير هذا الموضع 


ارفرة 


و 
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يحضرون الوحيء ويأمرهم فيُطيعونه يسن لهم فيتبعونه. ثُمّ قام بعده أتبع 
الناس من أمته مِمَّن ولي الأمرّ من بعده: (أي: من الخلفاء الرَاشْدين 
المهديين» فهم الذين ولوا الأمر من بعده)؛ 

فما نَرَلَ بهم مما عَلِموا أنفذوه (أي: فما عُلِمَ لهم من سلّة الرسول 55 
القذوها عا ا مدا ؛ 

وما لَمْ يكن عندهم فيه عِلْمّ سَألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأُوى ما وَجَدوا في 
ذلك في اجتهادهم وحَداثة عهدهم (أي: أما إِنْ لَمْ يِكنْ للصحابة عِلْمّ مما 
نَل بهم. اجِتَهَدُوا وأَحَدُوا بِأَقْوَى ما وَجَدُوا بعد بحث ونظر وسؤال» وهُم 
أعْلّمُ الأمّة بدين الله. مع حَدَائَة عَهْدهم بالنبي كَكلةِ؛ إذ شَاهَدُوا التنزيل» 
وعَلِمُوا أَسْبابَ الخطاب ومُناسَباتِه؛ فلا جَرَمَ يكون اجتهادُهم أَقْوَى ما يكون 
في الاحنياة»: .وعله ٠‏ تسعد المحابة ‏ إن أن تكون: ترقيفا" اعلموة 
من النبئّ يك وإما أن يكون اجتهادًا منهمء وهو مُقَدّمُ على غيره» لِمَا 
ذَكّر مالِكْ من حَدائّة عَهْدِهم بالوحيء وعِلْمِهِم بأسباب الخطاب...)؛ 

إن حالمَهم مخالفٌ أو قال امرقٌ: «غيرُه أقوى منه وأؤلى»-: تُرِكُ قوله 
وعْمِلَ بِعَيْره. (أي: فإِنْ حَدَث أنْ خالّفٌ مُخالِف, فإنَ أهل المدينة من 
الصّحابة يتمسّكون بما كانوا عليه من الاثفاق» فيتركون القول المخالف 
الشّادء وتعملون يما كانوا خليه)7؛ 


)١(‏ ويؤخذ من هذا: أنَّ العمل الذي يذ به مالك هو العمل الظَاهِرء ولا اعتداد بالأقوال الشَّادة 
التي ثُرِك العمل بهاء وإِنْ كانت مروية؛ ما دام أنَّ العمل إِنّْما هو على غيرها. وهذا من مالِكِ 
تَعْبِيتٌ لصِحّة الوراثة ونقلهاء وأنها وراثة مُتصلةٌ ؛ إِذْ لو نَّبَتَ أن أهل المدينة كانوا يَرجعون عن 
بعض ما كان عليه سَلَفُهمء لكان ذلك حَدْشًا في مُدْرَك مالِكِ في حُجية العَمَل المدني. 
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ّم كان التابعون من بعدهم يَسلكون تلك السبيل» ويتّبعون تلك السَئْنّ. 
(أي: ثم إِنَّ التابعين سَلّكوا سَبِيلَ الصّحابة في ترك القول المخالف لِمَا عُلِمَ 
اجتمائُهم عليه فحافَظوا على الوراثة التي تَلقَوْها من الصّحابة .4# . 
ونَقَلوها إلى التابعين الذين أذرك بعضّهم مالِكُ)؛ 

فإذا كان الأمرُ بالمدينة ظاهرًا معمولا به-: لَمْ أرَ لأَحَدٍ خلافه؛ لذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يُجوز لأَحَدٍ انتِحالّهاء ولا ادُعاؤها». (أي: 
فالأمر الذي يكون ظاهرًا بالمدينة مِمّا عُلِمَ أنه عَمَلُ مُتَصِلُ إلى زَمَن 
الصّحابة» وتلك وراثةٌ تَوارَنّها أهلٌ المدينة من زَّمَن الصَّحابة إلى زَّمّن التّابعين 
إلى زَمَنَ تابعي اتارطر ةشه .ذلك لسن الخير اهل الحدية”"".نرنا كان 
مِنْ عَمَل حادِث في نازلة زَمّن التابعين» لا يَصحٌ تّسميته وراثة). 

ومِمًا يدل على حجية العمل المتصل إلى عهد الصحابة من غير نظر إلى 
المستند أكان نقلا أو اجتهادا- : ما نَقَله عن مالك ابنٌ أخته إسماعيل بن أبي 
ويس ١‏ كة حك عن الك قوله غم خواء #الموطا» من أقوال: «...سَماع 
من غير واجِدٍ من أهل العلم والفضل والأئمّة المقتدَى بهم الذين أخذتٌُ 
عنهم» وهُّم الذين كانوا يَتّقون الله فكثر على فقّلتٌ: رأيي» وذلك رأبي إذا 


)١(‏ قال مالك فيمن وضع عن غريمه بعض حقه : فليس له أن يرجع عن ذلك. قيل له: أهل 
مَكَةَ يقولونه. فأنكرهء وقال: «إنما كانوا يَتعلّمونَ من أهل المدينة!». النوادر والزيادات 
٠١5‏ ؟. قال عبد الله بن غانم : قلت لمالك: إِنّا لم نكن نرى الصفرة ولا الكدرة شيئاء 
ولا نرى ذلك إلا في الذم العبيط! فقال مالك: وهل الصفرة إلا دم! ثم قال: إن هذا 
البلد إنما كان العمل فيه بالنبوّة» وإِنَ غيرّهم إِنَّما العمل فيهم بِأمْر الملوك». جامع بيان 
العلم وفضلهء لابن عبد البر 7/7 /781. 
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كان رأيُهم مثلَ رأي الصّحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا 
وراثةٌ تَوارّئوها قَرْنا بعد قَرْنِ إلى زمانناء وما كان رأيي هو رأي جماعة من 
تقدَّم من الأئمة...0'''. فظاهِرٌ من كلام مالِكِ أن الرّأي الذي كان عليه 
الصّحابة ع في المدينة هو الرَّأيُ الذي يَتَِعْه إِنْ كان نقل هذا العَمّل 
مُنَصِلا من عهد الصّحابة إلى عهد التابعين إلى عهد تُبّع التابعين. ولم يُفصّل 
مالك بَيْن أنْ يكون رأيُهم مَرْفوعًا إلى عَهْد النيّ كَلِةٍ أؤ كان اجتهادًا 
منهم تق ؛ وذلك دَليل على التعميم. 

ومِمًّا يُشْكلُ في هذا المقام: نَفْيُ جمهرة المدرسة العراقية كونٌ العَمّل 
الاستدلالي حجةٌ عند مالكء وتَبِعَهِم في ذلك مَنْ تّبعهم. والذي يَظهّر لي أن 
مالكية العراق -لِمَكان اشتغالهم بنُصرّة المذهب والذَّبٌ عنه» والاحتجاج 
لأصول مالك» وبخاصّة ما انفرد به كعمل أهل المدينة- ألْقَوْا ضَعفٌ هذا 
المسلكء. وعَدَم قُوّة هذه الدّلالة» أعني العَمَلَ الاستدلالي» فالقيامٌ بنُصرته 


ال ب قال الباجيّ -وهو من جَريجي 
المدرسة العراقية- : «التعلّق بإجماع أهل المدينة من جهّة الاستنباط» لا يكادُ 


يصحٌ من ججهة النّظَرء ولا ينتصر بجدّل!2''» فاقتضى ذلك منهم الميلَ إلى 
قَضْر العَمّل الذي يَحتحٌ به مالك رحمه الله على العَمّل النقلي. 


7 1 دكن 


.١7 عياض : «ترتيب المدارك» ؟/ 5/. (ط المغربية). ابن عاشور: «كشف المغطى»‎ )١( 
.515 (؟) الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف‎ 


يضف 


المبحث الثاني : خجية قول الصحابي 


المطلب الأول | تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب: 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع 

إن اتقَّمَت الصَّحابةٌ على قول من الأقوال فهو إِجْماعٌ»: بل هو أرفعٌ 
الإجماعات وأمتنُها؛ أمَا إن اختَلّفوا وتنازعوا ونُقِلّت إلينا أقوالهم. فلا خلاف 
في أن قول بعضهم ليس بحجَّة على البعض الآخر"") 

ومِنْ أهل الأصول مَنْ أجرى الخلاف في اختلاف الصّحابة بالنسبة 
: 8 2 57 واه ع زفق 
لغيرهم: التابعين ومن بعدهم»؛ هل تعتبر أقوالهم حجة المع 

وغالِبُ أهل الأصول على أنْ لا خلاف في ذلك» فالصّحابةٌ إن اختلفوا 
سَقَطت حُحجيةٌ أقوالهم بالنسبة إليهم» وبالنسبة إلى غيرهم”" 
هذا القولُ واشئَّهّر-: فهذه مسألهٌ الإجماع الشسّكوتي؛ والذي عليه جماهيرٌ 
المُقّهاء أنّه إجماعٌ و 0 
)١(‏ الرهوني: «تحفة المسوؤل» 5/54 770-177» العلوي: «نشر البنود»؛ 7/ ١7017‏ الزركشي: 

«البحر المحيط؟ 2708/4 ابن عقيل: «الواضح ه/ 0٠١‏ الآمدي: «الإحكام» 4/ 


48» السبكي : «الإبهاج» 0 البخاري: «كشف الأسرار» 507/7. 

(0) الزركشي: «البحر المحيط» 708/5 «تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» 5/1 5ء 
الأمدي: «الإحكام» .101-١59/4‏ 

() الجويني : «التلخيص» 7/ 401 ف ٠1440‏ 14417ء ابن تيمية : «مجموع الفتاوى» /7١‏ 14. 

(:) ابن القيم : «إعلام الموقعين» 6- :وهم الشيرازي : ااشرح اللمع» ف 
“الالىم. «التبصرة» 7946. ابن السمعاني: «قواطع الأدلة؟ ”/4. 
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وأمًا إِنْ لَمْ يُشتهر قولٌ الصحابي» ولم يُعرف له مخالفٌ من الصحابة- : 

فهذا هو محلٌ النزاع. 
الفرع الثاني : نقل المذاهب 

اختلف العلماءً في حُجية قول الصَّحابِي الذي لم يُنتشر ولّم يشْتّهِره ولم 
يُعلّم له مخالِفٌ من الصحابة-: على مذاهب» هذا بَيانّها : 

المذهب الأوّل: قول الصحابي ليس بحجة مُطَلَقَاء وهوكغيره من 
المجتهدين : 

وبهذا القول أَحَذ أكثرُ الشّافعيّة» وعَرَّوْه للشّافعي في الجديد 
روايتان» أصحُهما عند ابن عَقيل عدم الحجية”"2» وهواختيار أبي الخطاب 
فق الحنايلة"". وهدا مدعي الأصوليين :مق الأشغرية والتعفضل 7 

المذهب الثاني: قولُ الصحابي حجةٌ شرعية يُوْحَلُ بها: 

حكاه مُعظَمْ الشّافعيّة عن الشَّافعيَ في القديم””2. وأفاد الزركشي”"' وقبله ابن 
تيمية”"' وابن القيه”*' أنْ للشّافعي في الجديد قولا يُابْلُ ما هو مرويٌ عنه في القديم. 


: ١ 
لا ده‎ 


)١(‏ السبكي : «الإبهاج» 7/ 147., الغزالي: «المستصفى» /١‏ 405-4014» الزركشي: «البحر 
المحيط» 5508/1. 

(0) ابن عقيل : «الواضح» ه/ ٠١‏ 5,. 

(*) الكلوذانى: «التمهيد» 7/ 715-1170 

(:) الآمدي 1 «الإحكام» .١159/4‏ 

(5) الزركشى: «البحر المحيط» 7"09/5؛ الغزالى: «المستصفى» 2150٠5 /١‏ 2408-1505 
السبكي : «الإبهاج» ع/ ١55‏ . ْ 

(6) الزركشي : «البحر المحيط» 750-1709/4. 

49 ابن تيمية : ١«مجموع‏ الفتاوى») .١5 /5١‏ 

(6) ابن القيم: «أعلام الموقعين» .60١/0‏ 


الكو 


وبهذا المذهب. قال البردعى من الحتفيةء ونَسُبه لِمَنْ أدركه من 
مَشايخهه''': وهذا اختيارٌ البزدوي» والرّازي الجَصّاص» وغيرهما من 
المقتفف 7 ووو تق جود 7 

المذهب الثالث: قولٌ الصَّحابِي حُجةٌ إذا خالف القياسٌ : 

عَرْاه الجوينيّ لمذهب الشَافْعَء واختارّه الغزالنُ فى «المنخول»». وهو 
خْلافُ ما ارتضاهُ أخيرًا فى «المستصفى» من عدم الحجيّة مُطَلَقًا"*". 

5 1 2 5 2 )2 سورو 

وقال به من الحنفية أبو الحسن الكرخي» وجماعة منهم ٠‏ وإليه ميل 
أبى ا 


واسقاوة ارط زهان" يدو الأبيارى 3 


المذهب الرابع: ومنهم مَنْ قال: قولٌ أبي بكر وعْمَرٌ 89 
0 


)١(‏ الدبوسي: «تقويم الأدلة» 25907 السمرقندي: «الميزان» 2448١‏ البخاري: «كشف 
الأسرار» ١57/7‏ 4. 

(؟) البخاري: «كشف الأسرار» 7/7 805. 

(") ابن عقيل : «الواضح"» ه/ ١‏ 1. 

(:) الجوينى : «البرهان» 7/ ف .١106١‏ 

0( البخاري : «كشف الأسرار» / /ا٠5»‏ السمرقندي: «الميزان» »58١‏ الدبوسي: «تقويم 
الأدلة) 105. 

.107 الدبوسي: «تقويم الأدلة»‎ )١ 

(0) ابن برهان: «الوصول إلى الأصول» ؟/ 717/7-119/6. 

(4) الزركشى: «البحر المحيط» 7214/5. 

0( القرافي : اشح تنقيح الفصول» 27”05٠‏ الرهوني : «تحفة المسؤول» 0 
حولو: «اتوضيح» ا الغزالي : «المستصفى» +/19. 
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المذهب الخامس: ومنهم مَنْ جعل الحبّةَ فى اتفاق الخلفاء الأربعة”"©. 
المذهب السادس: ومنهم مَنْ قال: قولٌ أبي بكر وعْمَرَ وعُثمانٌ #6 
0 فإِنْ كان معهم عليّ لواحن :ا ل 0 


المطلب الثانى : المنقول عن مالك ومستندات 


وَقَفثُ على ثلاثة تُقولٍ أَضيفُتْ لمالِكِ في حُجيّة قول الصّحابِيء 
وردنا ُبيَنَا المستّئّد التي ارثكرٌ عليه في تلك النّقلات. 
الفرع الأول : النقل الأول: قول الصّحابي ليس بححّة مُطلَقاء 
كغيره من المجتهدين 
ذهب القاضي عبد الوَّهّابٍ إلى أنه الصَّحيحُ الذي يَقنّضيه مَذْمَبُ مالِكِ” ". 
واستَظهّر الباجئ أنه مذمّبُ مالِك. قال في «الإحكام»: «الظَاهِرُ من 
مذهب .مالك رحيه اللمد ا ل وا وقال في «المنهاج»: «قول 


.1٠٠/١ حولو : «التوضيح»١٠5. الغزالي: «المستصفى»‎ .760٠ القرافي : «شنرح التنقيح»‎ )١( 
.١9/ع السبكي : «الإبهاج»)‎ 

(؟) حلولو: «التوضيح» .5٠١‏ الزركشي: «تشنيف المسامع» .405-401١/9‏ 

() الزركشي : «البحر المحيط» 769/4. ويظهر من كلام القاضي عبد الوهاب في اشرح الرسالة» 
أنَّ قول الصحابي الذي يُعَدٌ حُبَة هو القولٌ الذي لا يُعلم له خلاف من الصحابة» وانتشر 
واشتهرء أمّا إن فقد أحد الشرطين فليس بحجة. قال: وروي عن علي تيا أنه قبل شهادة 
امرأة واحدة في الاستهلال» ولا مخالف له. وهذا لم يظهر عنه ولم ينتشرء فلم يكن حجةء 
والقياس مقدم عليه. (انظر القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة» /5548-441). 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف 457. 


ءءء 


الواحد من الصحابة إذا لم يظهر ولم ينتشر ليس بحجةء وهو الظاهِرٌ من 


مذهب مالك. وروي عنه أنه ات 


وجكن العلويٌ هذا المذهَبَ عن مالك» قال: «هو مَرْويٌ عن مالك»» 
0 


في أله شير القول أنه 
الفرع الثاني : النقل الثاني : قول الصحاب حجة شرعيّة 

عَرَاه ابنُ أبى زيد القيروانى لمالك» قال: «ليس لأَحَدٍ أنْ يُحدِث قولا لَمْ 
ونه رف سلف ف "ونه لؤاكقت عرد انين »قرول لذ تحلظ عن غير من 
الصحابة خلافٌ له ولا وفاقٌ-: أنه لا يَسَعْ خلافه»”" 

وأضافه لمالِكِ: الرُهوني”*'. والقرافي؛ 7 «مذمّبُ مالك وجماعة 
من العلماء : أن قول كل صحابي وَحذه 0 0 وقال: «قول الصّحابى 
حُجةٌ عند مالك مُطْلَقًاه"''. وتَبعه ابن م وحكاه الطاب عن 


مالك”*©2. وشَّهّر العلوىُ هذا القول0". 
وقال الباجي: «رُوِيَ عن مالك أنه حُيَةٌ»("©2, إلا أنه حكى أن الظاهر 


)١(‏ الباجي: «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف591. 

(0) العلوي: «نشر البنود»7/ 70/8. 

(") ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» .0/١‏ 

0 الرهونى : «تحفة المسؤول» 770/5. 

)0( القرافى : «نفائس الأصول» 7847/5. 

000 القرافي : ااشرح التنقيح؟ .50٠‏ 

(0) ابن جزي: «تقريب الوصول؛». .7517-7551١‏ 

(8) الحطاب : «قرة العين» 58. 

(9) العلويّ: «نشر البنود»؛ 508/7. 

.595 217 الباجي: «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف‎ )0١( 
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من مذهب مالك هو القولٌ بعدم الحجية'''» كما تقدّم. 

ونه لمالك من “غيزأهام المدهت: ابن عقيل 7 وأبؤ . إسسناق 
الشبرازي' ""::والامندي”*" + وابن تمية”*" والرركني”" 1 وابن القبَمء :وال 
-في قول الصحابي إذا لم يَشْتَهر ولم يُعلّم له مُخَالِفَ- : «الذي عليه جمهور 
الأمّة أنه حُجّةُ...وهو مذهَبُ مالكِ وأصحابه»"2» وقال: "مالك يُقَذُمُ 
الحديتٌ المرسّل والمنقطِعَ والبلاغاتٍ وقول الصَّحابِيٌ على القياس)!* 

الفرع الثالث: النقل الثالث 

يُعتَبرُ قولٌ الصَّحابِيَ حُبَةَ إذا كان لا يَقتَضيه القياس. 

عَرَاه لمالِكِ القاذ ضي أبو بكر بن العَرَبِيّ ؛ قال رحمه الله : «الصَّاحِبٌ إذا 
قال قولا لا يَقتّضيه القِياسٌ» ذال متمول على المسكد. إلى البي 45 
وده مالف فاق ويا" أنه كالم 

وأضياك يديه الطاهر . بن عاشور لمالك مذقبًا قريبا من هذا النفل» قال: 
«والذي غلم لىَُ من مذهب مالك رحمه الله: أنه لا يَرَى قول الصحابي 


)١(‏ الباجي: «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف27595 «الإحكام» ف448. 
(0) ابن عقيل: «الواضح» ه/ 6١‏ 1,. 

(*) الشيرازي: «شرح اللمع»؟ ؟/ف877. 

(:) الامدي: «الإحكام» .١59/4‏ 

(0) ابن تيمية: «مجموع الفتاوى» .١4/”١‏ 

() الزركشي: «تشنيف المسامع» */ 4117. 

(0) ابن القيم : الإعلام الموقعين» 0/ .06٠١‏ 

(8) ابن القيم : «(إعلام الموقعين» .39/١‏ 

(9) أي في المسألة. 

61 ا اللريوة (القبس» ١//ا١7.‏ 


وحاكف 


حَُجَةَ إلا فيما لا يُقال مِنْ قِبّل الرّأي؛ لِمَا تَقوّر أن له حُكُمَ الرّفُْعء ولهذا كان 
اشتراط مُخالفته للقياس قَريبًا من هذا»0". 
الفرع الرابع : مستند النقل الأول: (قولُ الصَّحابِيَ ليس حُجحة) 
احتج القاضي عبد الوهّاب لنسبة القول بعدم حجية قول الصحابي لمالك- : 
أن مالِكا نّصّ على وُجوب الاجتهاد. واتّباع ما يدي إليه صَحيحٌ النّظرء فقال- 
أي مالك- : «وليس في اختلاف لمان ار ار 
ويُعترض على هذا أن القاضي عبد الوهاب يُشير إلى قول مالِكِ حيئما 
سُئلَ عن اختلاف أصحاب رسول الله يِه قال: خط وضوانت :فالعا قن 
ذلك»””". وإلى ما رواه ابن القاسِم قال: سمعتٌ مالِكا والليتَ يقولان في 
اختلاف أصحاب رسول الله كَكِيهِ: «ليس كما قال نام : «فيه توسِعَةٌ»؛ ليس 
كذلك, إنْما هو خطأ وصواب»”'. وفي رواية : «فعليكَ بالاجتهاد»"”) 
ومالِكُ لم يَجعَل قولَ الصحابي حُحَةَ لِمَا وَفَ بينهم من خلاف؛ إذ القول 
بحجية قوله يَلرّم منه تداقع الحُبّج وتَناقُضُهاء فليس الأَحْذْ بقول البعض 
بأوْلَى من الأخذ بقول البعض الآخر. كما أنَّ مالا لم يختلف قوله قط في أن 
الصّحابة إن اختلفوا فلا حُبَةَ في قول بعضهم؛ إِنَّما الخلاف الواقِعُ بين 
أصحابه في قول الصّحابِي الذي لم يَنتَشِرْ ولم يُعلّم له مُخَالِفَ من الصّحابة. 


.5١97/” ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )١( 

() الزركشى : «البحر المحيط» 509/5. 

(9) ابن 007 الجامع بيان العلم وفضله» ؟/06٠1595/94.‏ 
(؟) المرجع السابق ؟949057/:5/ 1596 15994. 

(5) المرجع السابق 11917/905/7. 
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وعلى هذاء فإنَ النصوص التي أشارَ إليها القاضي عبد الوهّابء لا تفيد لبه 
نفيَ مالِكِ للاحتجاج بقَوْل الصّحابي. 

الفرع الخامس : مستند النقل الثاني : (قول الصحابي حُجّة) 

-١‏ أَمْئَنُ ما يُستدَلٌ به على ذلك: صَنيعٌ مالك في «موطته» وفي مُسائل 
أصحابه» فتراه يستدِلُ في ذلك بأقوال الصّحابة» وكثيرٌ من تلك الأقوال 
تتعلّق بمسائل لا تعمٌ بها البَُوى. وعَدَمُ عمومٌ البلوى قَرينةٌ قويّةٌ في عَدَم 
انتتشار قولٍ الصحابي واشتهاره. 

واعثّرض على هذا بأنْ ما يَتمسَّكُ فيه مالِكُ بقول الصَّحابِي -كما هو في 
«المُوطأ»- إِنّما هو على معنى تأييد قوله واجتهاده؛ ولذلك يقول: «وذلك 
أحسنٌ ما سَمعتٌ»» أي : في ذلك » أو هو ترجيحٌ بين الأخبار عند الاختلاف”". 

ويردُ هذا الاعتراض بأنّ كثيرًا من عبارات مالِكِ واضحةً في أنه مُحتحّ لقوله 
بما يَنقّله عن بعض الصّحابة» فمثلا نَجِدُه في «المُوطأ» يقول في مسألة : 
«أستحبٌ في مثل هذا أن يُهِرقّ دَما؛ِ وذلك أنَّ عبد الله بن عبّاس قال: «مَنْ نَسِيَ 
مِنْ نُسكه شيئّاء فليُهرق وَما"002". وهذا جليٌ في أنّ مُعتَمّدَه فيما ذهب إليه هو 
قولٌ عبدٍ الله بن عباس ييا . والأمثلةٌ في مثل هذا كثيرة. 


.57١ /7 ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح؛‎ )١( 

)١(‏ علقه مالك في الموطأ في كتاب الحجء باب التقصيرء رقم .»١١4١‏ ورواه موصولا من 
طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. في كتاب الحجء باب ما يفعل من نسي 
من نسكه شيئاء رقم /1601١١اء‏ بلفظ : «من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما» قال 
أيوب: لا أدري قال: «ترك» أو «نسي» . 

(؟) مالك : «المُوطّأ» رقم .1١4١‏ 
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7- ومن أَبْيّن الحجَح على ذلك : أَنْ مَنْهّح مالِكِ الذي اشْتهّر به هو الاقتداءً 
بمن سَلَّفهء والاتَبِاعُ لِمَنْ تقدّمه من أهل العلم» من الصّحابة والتابعين. ومن 
الأصول المبنيّة على هذا المنهج: أن الصّحابة لو احَتَلَفُوا على قولين» فإنَ 
المجتهد يَجِتهِدُ ليتعرّف على صَوابٍ الحكمء بشَرْط أنْ لا يَحْرْجٍ عن الأقوال 
المأثورة عنهم. وكذلك في مسألتنا هذهء فإِنَ عَدَم الأخذ بقول الصَّحابي الذي 
لم يُعلّم له مُخَالِفٌ -وإِنْ لم يَسْتَهرْ قوله- هو خُروجٌ عن منهج مالِكِء وثَرْكُ 
للاقتداء بمن مَضَى من أهل العلم» وإحداتٌ لقولٍ لا يُعلّم له فيه سَلْف. 

الفرع السَادس : مستند النقل الثالث: (قول الصحابي حجة إن 

خالف القياس) 

- استدلٌ ابنُ العربيّ على ما نَقَلّه عن مالِكِ بأنه اعتَّمّد في مسألة البناء في 
العاف على حديث ابن عُمَرَ وابن عبّاس غك ”''. ولا مُتَعلّقَ له في ذلك 
إلا هذا الأضل”". 

ويُعتترض على استذلال ابن العَرَبِيْ بما يلي : 

لا دلالّة في أَخَذٍ مالِكِ بقول ابن عُمَرَ وابن عباس تق في مسألة البناء 
في الرعاف». على اختصاص تمسّك مالِكِ بقول الصّحابي الذي يُخالِف 
القياسّ؛ لأنه من المجوّز أنْ يكون قولٌ مالِكِ بذلك كان استنادًا منه على كون 
قول الصحابي حُجّة مُطلْقًا. 

ويّقال كذلك: إن مالِكا اعِتّمّد في المسألة على العَمَل المدني» وهو 


.44 .848 الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرعاف» رقم:‎ )١( 
,7١1/ 0517-1١57 /١ (؟) ابن العربى : «القبس؟‎ 


أصلّ من أصولهء ففي «المجموعة» : رَوَى أبن نافع وعليٌ عن مالِكِ قوله: 
الوقد جاء أنْ يبني في الرُعاف. ولَوْ كان إليّ لأحببتُ أنْ يقطع ؛ ولكن مَضَى 
الأمرُ على أنْ يَبْنِي»”'. فبينُ من كلام مالك أنَّ مُعوّله في المسألة ما مَضى 
عليه الأمرُء مع ما فيه من خلاف النّظر. 


لا تَخُلُو أقوال الصحابة من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أنْ يتفق الصَّحابَةٌ على قول ويجتمعوا عليه؛ فهذا حُجَةٌ 
عند مالك. بل إنه مِنْ أرفع البح وأمتن خ الأدلة» وهو الإجماع. قال مالك : 
«فإنْ لَمْ يجد ذلك عن رسول الله يكل فبما أتاه عن أصحابه إن اجِتَمّعوا»""". 
00 اننا وا 

الحالة الثانية: أنْ يَختلف الصحابةٌ» وتُنقل إلينا أقوالهم ؛ فمذمَبُ مالِكِ 
الذي لا اختلاف فيه أنْ لا حُجَةَ في قول الواجدٍ منهم. وَل يُقلّدفيما دهت 
إليه من غير بيّنة ولا دلالة يستند إليها. 

قال أشهبٌُ: سُئلَ مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله يله فقال: 
«خطأ وصَوابٌ؛ فانظز في ذلك»:©. 


.7517/١ ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(0) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» .15-1١6/8‏ 

فيه العرطه السابق .١//8‏ 

(5) المرجع السابق .١1/4‏ 

(5) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ؟٠/595/906١.‏ 
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وقال ابنُ القاسم: سمعتٌ مالا والليثٌ يقولان -في اختلاف أصحاب 
رسول الله يَكِلَهّ: «ليس كما قال ناس : فيه توسعةٌ»؛ ليس كذلكء إِنّما هو 
خطأ وصواب“""''. وفي رواية: «فعليك بالاجتهاد»”". 

وفي سماع أشهب من «المستخرجة»: سَئلٌ مالك عَمن أخذا يحديت 
حَذدَّنْه ثقَةّ عن أصحاب رسول يِه أتراه مِنْ ذلك في سَعَة؟ فقال: «لا 
والله» حبّى يُصيبَ الحَقَّء وما الحنٌّ إلا واحِدٌ؛ قولان مُختلفان يكونان 
وبوا نا مدي ؟ اننا لعن والطيوات إل ا 

فأفادت هذه التقولٌ المتكاثرة عن مالِكِ أن الخلاف المعلوم عن الصّحابة 
لا سَعَةَ فيه» فلا يسع أحدًا الأحذُ بقول بعضهم من غير حُبََةٍ يعتمد عليها. 

والمنهّحُ في الأخذ من هذه الأقوال -عند مالِكِ- هو النّظرٌ في أي منها 
صَحبّها العملٌ» فإِنْ كان العَمَلُ المدنُ قد شايع قولا من هذه الأقوال» لَزِمَ 
الخد به» وتَرْكُ ما خالفه من باقي الأقوال المأثورة عن الصحابة : 

قال مالك: «فإن اختلفوا -أي الصّحابة- حَكمّ -أي القاضي- بما 
صحبت الأعمالٌ قولّه70'. 

وقال أشهبٌ ومُطَرّفٌ وابنُ الماجشون: «وإن اخْتَلّفوا فيه» نظر فيما أتاهم 


عن تابعهم , فقَضضى عند 


.1195/905/7 المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق .١5917//949057/5”‏ 

زفرة المرجع السابق .١9/٠١ /9١1//7”‏ 

(5) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» .١7/4‏ 
(4) المرجع السابق .١//8‏ 


2: 


فإِنْ لم يُوجَدْ عَمل يُعضدُ بعضٌ هذه الأقوالء لَبَأْ حيئها للاجتهاد في 
تخيّر الأحسن من أقاويلهم. ويُشترَط حينها أنْ لا يَخْرْجَ عن أقوالهم في 
اجتهاده واختياره: قال مالك في اختلاف أصحاب رسول الله يله : «مُخطِئ 
ومُصيبٌ» فعليكَ بالاجتهاد»”'". 

وقال أشهّبُ ومُطرّفٌ وابنٌ الماجشون: «وإن اختلفوا فيه نظر فيما أتاهم 
عن تابعهمء فقضى به؛ فإنْ لم يكن فيما جاءه عنهم أو اختلفوا فيه 
كاختلافهم: تَخيّر من أقاويلهم أحستها في نفسه)"". وقال أشهّبٌ في 
«المجموعة»: «ولا يُخَالِفُهم أجمع»”". 

وقال مالك: «ولا يُخْالِمُهم جميعًا ويبتدئ شينًا من رأيه»”'. 

وقال ابنُ أبي زَيدٍ في سياق مسألة فِقْهِيّةَ احتج فيها لمالك: «...وإِنْ كان 
أمرا اختلفوا فيه» فلا يُخَالِفُ عثمانّ إِلّا لقول غيره من الصّحابة...وهذا من 
اتباع أحسّن القول من قول الصّحابة»””". 

الحالة الثالثة: أنْ يُنقّل إلينا قولُ الواجد من الصّحابة» ولا يُعلّم له 
مُخَالِفٌ منهم. وهذه الحالة فيها صورتان: 

الأولى: أن يَنشِر قول الصّحابي ويَشتّهر؛ وهذا الذي يُعرّف بالإجماع 


2000 ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» 2 

(؟) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات» 17/4. 

() المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 

(5) ابن أبى ريد: «كتاب الذِّبَ عن مذاهب مالك». مخطوط في مكتبة تشستر بيتي رقم 
14100 والعبازة مرجودة ف آخر النهرء الأول مه في مساآلة: :طلا المريض» 


4 للد 


السُكوتي. وهو حُحبَةٌ عند جماهير المالكيّة» قال الباجي: «هو قولٌ أكثر 
الطالكية 7 وقال القاضي عبد الوهّاب: «هو الذي يَقتّضيه مذهِبٌ 
أصحابنا»”"'. وقال القَرافِيُ : «هومذهَبُ المالكيّة»”". وقال ابن القَصّار: 
«ويجورُ عند مالِكِ تخصيصٌ الظاهِر بقول الصّحابي الواجد إذا لم يُعلّم له 
مُخَالِفٌ وطَهّر قوله؛ لأنَّ قوله يلزم» فيجب التخصيصٌ به؛ لأنه يجري 
1 الل د 

ونَسَب القاضي ابن العربي هذا القولَ لمالك أخذًا ببعض ما وَقَّ في 
«المُوطإ؛» قال ابن العربيّ شارحًا لكتاب عُمَرَ تيه في أوقات الصّلاة من 
«المُوطأ»-: «نبَه مالك ضيه بحديث عُمَرَ نيه على أصل كبير من أصول 
الفقه» وهو سُكوتٌ باقي القوم على قولٍ بعضهم. فإنه يكون إِجْماعًا؛ لأن 
عمر ليه كتب إلى الأمصار كتابّه فما اعتَرَضَه أَحَدٌ!)0". 


.6005 الباجي: «إحكام الفصول») ف‎ )١( 

(0) الزركشى: «البحر المحيط» ”7/7 079. 

فر القرافى : «نفائس الأصول» 58077/5. 

(:) ابن القصار : «المقدمة» .٠١5‏ 

(6) ابن العربي : «القبس»2 .4١/١‏ وكتاب عمر رواه مالِكُ في الموطإء في كتاب الصلاة» باب 
وقوت الصلاة» رقم 7: عن نافع مولى بن عمرء أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: 
سِوامًا أَضْيَعُ. ثُمّ كتب: «أنْ صَلُوا الظهر...». والحديث منقطع بين نافع وعمر بن 
الخطاب. ورواه عن مالك منقطعا: يحيى بن بكير عند البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
»)١195 605‏ وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار .)197/١(‏ ورواه موصولا 
ابِنُ القاسم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله؛ 
كما في المطبوع من «المدونة» ! /١(‏ 70 ط الفكر)؛ فالله أعلم. حت 
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وزقالد دقفل نبأل زكاة هال المّئاة-: .#غوّل مالك قلي علق احديك 
0 بن الور لأنه حل كان تمر بذلك» ولم بت له 1 من 
الصّحابة عنقي )0". 

وما كان مِنْ قضاء الخلفاء الراشدين أو أخكامهم فهو مَظِنَةُ قَويّة للاتيشار 
والاشتهار» قال لبن أبى زيد في كتاب «الذَّبُ عن مَذْاهب مالك» : ااوليسن 
يُخَالِفُ مالِكُ أقضية الخُلفاء التي تكون عن المشورة من الصّحابّة. وإنْ كان 


حت وروى الحديث عن نافع: أيوب السختياني» وعبيد الله العمري؛ وعبد الله العمري. 
- أمَا رواية أيوب: فعن نافع عن أسلم أن عمر. [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الثقفي 
عن أيوب. رقم 07074 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن محمد بن خزيمة ثنا 
حجاج. قال: ثنا حمادء عن أيوب. رقم: 4574 وابن المنذر في الأوسط حدثنا علي بن 
عبد العزيزء قال: ثنا حجاجء قال: ثنا حمادء عن أيوب. رقم: 975. 919] وخالف 
معمر (مصنف عبد الرزاق )3١79/651757/1١‏ كلا من الثقفي وحماد بن سلمة» فروى عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر! وليس بشيء! [والغريب أنه في موضع آخر )1١74(‏ رواه 
هكذا: عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء. عن نافع؛ عن عمر بن الخطاب قال: «صل 
العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل» فمن نام بعد ثلث الليل فلا نامت عينه»]. 
- وأما رواية عبيد الله العمري : فعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. [رواها ابن أبي 
شيبة في المصنف عن أبي أسامة عن عبيد الله رقم : 48 :؛ وابن المنذر في الأوسط 
من طريق القطان عن عبيد الله» رقم .٠٠١*‏ وأشار إلى هذه الرواية ابن عبد البر في 
الاستذكار .]54/١‏ 
- وأمّا رواية عبد الله العمري: فرواها عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر. [رواها عبد 
الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله. 21957177 ومن طريق عبد الرزاق رواها ابن 
المنذر في الأوسط .]٠٠١‏ وظاهرٌ أنَّ عبد الله العُمَري لَزِمَ الطريقٌ في روايته! 

(1) قال قال مالك في «الموطا أنه بلغه أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب قال: «انّجِرُوا في أموال اليّتامَّى» 
لا تأكلها الزّكاة». كتاب الزّكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء رقم /الا5. 

(1) المرجع السابق 7/ 475. 


ءه١‎ 


أمَوًا انختلقوا فيه :فلا يُخَالِفٌ عُكمَان إلا لقول غيره من الصحاية..20, 

الصُورة الثانية: قولٌ الواجد من الصّحابة الذي لم يَشْتّهِر ولم يُعلَّمْ له 
تخال من !امهنا 

والذي يَظهّر لي أن مالا رحمه الله يحتحٌ به؛ ذلك أنَّ من منهج مالِكِ 
المقطوع به الاتباعَ لسَلَّفِه والاقتداء بِمَنْ تقدّمه من أهل العلم والمَضْلء فلو 
َم نَجْعل الأحذّ بقول الصَّحابِيَ لازِمًا في هذه الحالة- : لكنًا قد أبَحنا للمجتهد 
أنْ يُحدِث قولا لا يُعلّم له سَلّفْ في مسألة كانت في عهد الصّحابة + . 
وهذا ما يُدافِعُ منهج مالِكِ ومذهبّه. وتَقدَّم قَرِيبًا أن مالكا يمع أن يَخْوُج 
المجتهدٌ عن أقوال الصّحابة المختلفة في اجتهاده إلى قول يُحلِثّه. 

قال ابنُ أبي زيدٍ: «ليس لأَحَدٍ أنْ يُحَدِتٌ قولا لم يسبقه له سَلَْفَءِ وإنه 
إذا نبت عن صاحب قولٌ لا يُحفّظ عن غيره من الصّحابة خِلافٌ له ولا 
وفاقٌ- : أنه لا يسع خلافه»”". 


)١(‏ ابن أبي ريد: «كتاب الذَْبَ عن مذاهب مالك»» مخطوط في مكتبة تشستر بيتي رقم 
5 والعبارة موجودة في آخر الجزء الأوّل منه في مسألة: طلاق المريض. 
(6) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» /١‏ 0. 
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المبحث الثالث 
المطلب الأول: | تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب: 


الفرع الأول: تحرير محل النزاع 

المسائلٌ المتعلقة بالأحكام الشّرعية الفقهية لا تَخْلو من حالتين: 

الأولى: وُجودُ دَليل قاطِع فيها؛ والثانية: لا وُجودَ لدليل قاطع فيها. 

فأما العالة]لا 2101 فى انان : 

الأوّل: ما عَلِمَ بالتواتر والصضّرورة» كوُجوب خمس صَلْواتء وصّوم 
رمضان» وتحريم الرّنا والخمر. والمخطي؛ في هذا كافِرٌ؛ لتكذيبه الله تعالى 
ورسوله كَكِةِ. 

الثاني: وهو ما عُلِمَ يقيئًا بالنّظرء كبيع الأمّهات» وغيرها من مُسائل 
الشّريعة القطعية النظرية الكثيرة. والمخطي في هذه آنِمْ غير كافره 

أمَا الحالة الثانية”"2: وهي المسائلٌ التي لا قاطِعّ فيهاء فهي المجال الذي 
يَسوعٌ الاجتهادُ فيهء كؤجوب الرّكاة في مال الصبيّ» ونَفْى وُجوب الوترء 
وغيره مما عُدمت فيها النصوصٌُ في القُروع» وغمُضت فيها الأدلة» ويُرجَع 


.071/4 حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 2790-4 الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 
.019/5 (؟) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 75940-7914, الزركشي: «البحر المحيط»‎ 


©» 


فيها إلى الاجتهاد. فاختلّف العلماءً: هل كلُ مُجِتِهِدٍ مُصيبٌ أمْ أن المصيب 
عند الله واجِدٌء وسائر المجتهدين مُخطِئون؟. 

والخلافٌ مبنيٌ على خلافهم في: هل لله -عرَّ وجَلَ- في الاجتهاديّات 
أحكامٌ معيّنةٌ أَمَرَ المجتهدين بالبحث عنهاء أمْ لا وجود لأحكام مُعيّنة في 
المسائل التي يَسوعٌ فيها الاجتهادُ؟". 

يحرج من الخلاف ما اتْفِقَ فيه على وُجود كم لله تعالى مُعيّن" '". 

الفرع الثاني : نقل المذاهب ‏ - 

اختلف العُلماء هل كل مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ على مذاهب: 

المذهب الأوّل: كل مجتهد مُصيبٌ فيما عند الله» ومُصيبٌ في الخكم. 
وهذا القولٌ لجمهور المتكلّمين”". كأبي الحَسّن الأشعريٌّ في المشهور 
عنه””'» والقاضي الباقلاني”'؛ والعَزالي”"'. وبه قال معتزلةٌ البصرة”". 

المذهب الثاني : الحنٌ عند الله واجدٌء والمصيبٌ من المجتهدين واجِدّء 
وإِنْ لم يَتعيّنء وإِنْ جميعهم مُخطئ إلا ذلك الواجد. 


.759٠-1789 المقري: «القواعد»‎ )١( 

(0) المقري: «القواعد» 40-789", الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 0147- ”0147. 

(9) القرافي: «شرح التنقيح» 2”5415 ابن اناق : «قواطع الأدلة» 537/5" الزركشي: 
«البحر المحيط» 558/15» الهندي : «نهاية الوصول» 581577/4. 

(:) الجويني : «التلخيص» 7/ ,75٠‏ الشيرازي: «شرح اللمع» ؟/ ف45١٠.‏ القرافي: اشرح 
التنقيح»" 544. الزركشي : «البحر المحيط» 058/5. 0560. 

(5) الجويني : «التلخيص» ”/ .75٠‏ الباجي : «إحكام الفصول» ف758. 

(0) الغزالى: «المستصفى» .5٠094/7‏ 

0370 الشيرازي : «شرح اللمع» “/ف ,.١١95‏ الباجي: «إحكام الفصول» "/ف58/اء 
القرافي: «شرح التنقيح» 515”. الهندي: «نهاية الوصول» 5847/9. 
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وهذا مذهَبٌ الشَّافعىَ» وعامّة أصحابه”""2» وإليه صارَ أكثرُ الحنفية”". 

وبه قال مُعتَزلَةٌ بغداد'”". وذَّمَب إليه من الأشاعرة: ابن مُجَاهِدء وابنٌ 
فُورَكء وأبو إسحاق الإسفراييني”؟'» وحَكاه الأخيران مذهبًا للأشعري””". 

المذهب الثالث: الحقٌ في واجدٍ مُقطوع به عند الله. ومُخطيُه مأثومٌ. 
والحكمٌ بخلافه منقوض. 

وهذا المذهب قال به أبو عليىّ , بول أبن هريرة 0 وهومحكيّ عن 
الأضة واب غلية وكتن المي 

المذهب الرابع : الهو بين قباس العلة وقيامن الشّبّه؛ فالقياسٌ الأول 
المصيبٌ فيه واحذ» ما قِياسٌُ الشّبّه حيثٌُ يُتجادّبُ الفرعَ أصلان فأكثرء فإِنَ 
كلّ مجتهدٍ في ذلك مُصِيبٌ. نُسب هذا القول للشافعي”"'» وردّه الزركشي 
وقال: «هذا لا يَعرفه أصحابُ الشّافعَ)”” 


)١(‏ السمرقندي: «الميزان» ”5لا البخاري: «كشف الأسرار» -٠0/4‏ "ا النسفي: 
لاكشف الأسرار) ااا 

() الشيرازي: «شرح اللمع»' ”/ ف97١11. »١١14‏ ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» 5 
الزركشى: «البحر المحيط) 2578/5 059. 

إفرة اللاجوه الإحكام الفصول» ”,ف 758. 

() الشيرازي : «شرح اللمع» 7/ ف .١١415‏ الزركشي : «البحر المحيط» 574/54. وابن مجاهد 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الطائي البصري المالكي» صاحب أبي 
الحسن الأشعري. وهو غير أبي بكر بن مجاهد المقرئ صاحب «كتاب السبعة» . 

(5) الزركشى : «البحر المحيط» / ضت 

(5) الشيرازي: «شرح اللمع» 7/ ف 1146 الزركشي : البحر المحيط» ١/5‏ 07. وابن عَليّةَ هو 
إبراهيم بن إسماعيل ب بن إنزاهتم بن مقس وهو ابن المحدّث المعروف. له ترجمة في لسان 
الميزان /١‏ 5. ولابن عُليةَ هذا شذودْ كثيرء كما قال ابنُ عبد البَرٌ في «التمهيد؛ 597/7. 

(0) الزركشى: «البحر المحيط) 5/5 607. 

)00 الزركشي : «البحر المحيط؛ 5/ /الاه-078. 


المطلب الثانى: المنقول عن مالك ومستنداته 


الفرع الأول : النقل الأول: المصيبٌ واجِدٌ من جملة سائر المجتهدين 

وهذا المذهَبٌ نَقَله عن مالك الجمهرةٌ من علماء المذهبء. قال ابن 
القَصَّار: «مذهَبٌ مالك رحمه الله أن الحقّ واحِدٌ من أقاويل المجتهدين»”'. 
وعَزاه له القاضي عبد الوَّهّابء قال: «نّصَّ مالك على منع القول بإصابة كل 
مُجتهدٍ)”". ونَسَبَّه لمذهب مالك أبو تَمَّام". وأضافه لمذهبه ومذهب 
أصحابه ابن عبد د وقال الباجي : «رَوَى جمهور أصحاب مالك رحمه 
الله عنه أنَّ الحىّ في واجِدٍ»””'. ثُمّ قال -بعد اختياره لهذا المذهب- : «وهذا 
أكئة يكدسين :ها للك موكهه الل ةوقال ار أرقيق 17 إلن هذا الطدهيكب: تحير 
قُروعٌ مالِكِ رحمه الله في غير مسألة»”". ومَشَى على نسبته لمالِكِ أبو 


العباس القُرطبي". وقال القَرافِىُ: «هو المنقول عن مالك»*'. وصحّحه 


.١١7؟»ةمدقملا« ابن. القصار:‎ )١( 

(5) ابن القيّم : «أحكام أهل الذمة» .5١/١‏ 

(") ابن بطال: «شرح البخاري» .78١/٠١‏ القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» .5١١/1١١‏ 

(5) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» 10”/5. 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ؟/ ف778. وقد أثبت محقق «الإحكام» قراءةً غير صائبة في 
النصّ» والصوابٌ ما جاء في النسختين م وق. 

)3( الباجي : (إحكام الفصول» ”/ف59ل. 

0) ابن رشيق: «لباب المحصول» ؟18/7١ل.‏ 

)2 القرطبي : «المفهم» ع/ 9ه 

(9) القرافي: «شرح تنقيح الفصول» 5145. 


/باهء 


الرُهوني» فقال: «هو الأصحٌ من مذمّب مالك”©2. وذَّكَر الحطاب أنه 
المنقول عن مالِكِ”"”. وقال ابنُ عاشور في الآخرين: اْقَلَ ذلك عنه كُبَراء 
أصحابه» وقد لخدو من مواضِع من دون 

وقد نَقَلَ ابنُ عبد البر في كتابه «جامع بّيان العِلّم وفْضله؛ نضا جَليلًا في 
نسبة هذا المذمّب لمالِكِ وأصحابه» قال ابنُ عبد البر: قال عُبِيدٌ الله بنُ عُمِرَ 
ىِ أحمدّ الشَّافعىُ البغدادي في كتابه «القياس»: «...ولا أَعْلّمُ خلافا 5 
الحُذّاق من شيوخ المالكيّين ونُظرائهم””؟' من البغداديين» مثل إسماعيل بن 
إسحاقٌ القاضي» وابن بُكيْره وأبي العبّاس الطيالسي» ومن دونهم» مثل 
شيخنا عَمرو بن محمَّدٍ أبي المَرَّجَ المالكي» وأبي الطيّب محمّدٍ بن محمد بن 
إسحاقٌ بن راهويه» وأبي الحسن بن المنتاب.» وغيرهم من الشيوخ 
البغداديين المالكيّين. كل يَحكي أن مذهّبٍ مالِكِ رحمه الله في اجتهاد 
المجتهدين والقياسيين”*2 إذا اختلّفوا فيما يجوز فيه التأويل من توازل 
الأحكام- : أن الحنٌّ من ذلك عند الله واجدٌ من أقوالهم واختلافهم»”"". 


.55١/54 الرُهونى: «تحفة المسؤول»‎ )١( 

(؟) الحطاب : «قرة العين» ”487. 

() ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 7/؟7١5.‏ 

(4) كذا فى الطبعة المحققة؛ وفى نسخة خطية: تُظارهم. 

(5) في نسخة خطية: القائسين. وكذا في «أحكام أهل الذّمة لابن القيم: .5١/١‏ 

(7) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ؟”/ 887-48/46/ رقم .١1179‏ ونقل ابن القيم في 
«أحكام أهل الذمة» )١١/١(‏ بعض هذا النص مَعْرْوًا لابن عبد البر؛ وليس كذلك. نعم 
نَقَ ل ذلك ابن عبد البر مُنوهًا بهء ومُقرًا بما جاء فيه. 
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وعَرَا هذا المذهَبَ لأصحاب مالِكِ: القاضي عبد الومّابِ”' » وابنُ عبد 
لبر ''. وهو اختيار أبي الوليد الباجي9) 

وهو مُقتضى كلام سحنونء قال ابن وضاح: سئل سحئون: أيسّع العالمَ 
أنْ يقول: لا أدري فيما يَذْري؟ فقال: «أمَّا ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة» فلا 
يَسَعه ذلك ؛ وأمّا ما كان مِن هذا الرّأي فإنه يَسَعْه ذلك ؛ لل دوي لعي 
هو أم +71 

م + ا : المُرَيْنُ'”2. والخطيب 
ل 2 كيين بن القَيم”” 6 وغيرهم. 

الفرع 9 0 الثاني 
كل مجتهد في مسائل الفروع مُصيبٌ 
كاه عن مالِكِ رحمه الله القاضي أبو بكر الباقلاني”"'. وقال ابن عَطِيّة: 


.6948/7 »ةدوسملا١ آل تيمية:‎ )١( 

() ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ”“/407. 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ”/ ف7594. 

(5) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» 051//7. [تحقيق زمرلي]. 

(5) الخطيب : «الفقيه والمتفقه» ”/ 2١١0‏ الشيرازي: «شرح اللمع' ”/ ف ١١95‏ . ال تيمية: 
«المسودة» ”898/7., الزركشى: «البحر المحيط» 4/ 577. 

(6) الخطيب: «الفقيه والمتفقه» ا 

(0) آل تيمية : ١المسودة»‏ 7/7 444-4944. 

(8) ابن القيّم : «أحكام أهل الذمة» .7١-15٠١/١‏ 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» 7”/ف78لاء ابن رشد: «المقدمات» 5/ 554. ابن بطال: 
«شرح البخاري»١٠/١8".‏ وانظر الكتاب الأخيرء فقد نقل كلاما طويلا للقاضي ابن 
الطيّب في خصوص المسألة احتجاجًا واعتراضًا. 


ةع 


القوالميحفوظ عع مالك واضتهانة: . :ك١‏ كرو أضافة لنالك: ابن رشن 
الجدّء قال: «وليس عن مالك يه في ذلك نَضّء والذي يدل عليه 
مذهة + القول يتضويت المجتهدين»”” 

وعَرْاهُ ابنُ السّمعاني الشَافعيٌ لظاهر مذهّب مالِكِ"". ونَسَبه ابن كج 
الشَّافعنُ لأصحاب مالِك”*. 

وقال بهذا القول ونَصَّرّه من المالكيّة : القاضي الباقلانيئ””'» والقاضي ابن 
زذو لعز" :واكم للدازي "4 بوقالد عابو سيد رق عط 


0 ع عر (4) 06 * )1١١ 01 )0١(‏ 
والقاضي ابن العَرَبِي ٠‏ والقاضي عياض ''» وَعْزِيّ لابن بشير . وبه 


)١(‏ ابن عطية: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» »41-941١/4‏ والعجيب أن القرطبيّ 
نقل كلام ابن عطية بتمامه» ولم يعزه إليه. «الجامع لأحكام القرآن»١١/ 275٠١‏ وله من 
هذا الصّنيع أمثال! 

(؟) ابن رشد: «المقدمات» ”/ 2750 وانظر: «البيان والتحصيل» 2141/9 /١١ 7504/1١‏ 
ال 0 

(5) ابن السمعاني: «قوطع الأدلة» 509/5. 

(4) الزركشي: «البحر المحيط) 570/4. و١كجّ»‏ بفتح الكاف. وتشديد الجيم. كما في 
«وفيات الأعيان». 

(6) الباجي: «إحكام الفصول» ف7/54. 

.4656 ابن رشد: «المقدمات» "/ ه274 95/ 150-9575. فتاوى ابن رشد‎ )١( 

© 6 الونشريسي : «المعيار) ؟7١/ .4٠‏ 

() ابن عطية: «المحرر الوجيز .45-9١/5»‏ 

(9) ابن العربي : «المحصول» 2.157 «أحكام القرآن» 9/ .1117١‏ 

)٠١(‏ عياض: (إكمال المعلم» 5/ /01/4-81. وقد توفي عياض سنة (055ه)2 وقبله بسنة 
توفي القاضي ابن العربي (047ه). وقبله بسنة توفي أبو محمد بن عطية (؟54ه). [على 
اختلاف فى سنة وفاة ابن عطية]. 

(11) الوشرسي: #المعيارة 17 +4. 
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قال محمد بن عمار الميورقي المالكي”". 
الفرع الثالث: مستند النقل الأوّل: (المصيبٌ واجِدٌ) 
1 اسيدلوا نما تت تَ عن مالك رحمه الله من أنْ لا تَوسِعَةَ في اختّلاف 
أصحاب رَسُول ككل وأن اختلافهم دائرٌ بين صَوابٍ وعنطا'' : 
قال أشهبُ: سُئل مالك عن اختلاف أصحاب مرك الله كيه فقال: 
مخطأ وصَوابٌء فانظز في ذلك»”". 


)١(‏ قال في قصيدة منها: 
وكُنْ في ذي المذاهب مالكيا مُدينيا وسنيا متينا 
مدينة خير من ركب المطاياا ومهبط وَحخي رب العالمينا 
بها كان النبيُ وخيرٌ صَححب وأكثرهم بها أَصْحَى دفينا 
وتالك الزفى لا شك فية وقد شلك الطريق الفستبينا 
نَظَرنا في المذاهصب فمارأينا ‏ كمذهمَب مالك لناظرينا 
ومذهبهانَبائٌ لا ابتِدعٌ ‏ كما ائبع الكريمٌ الأكرمينا 
وعندي كل مجتهد مصيبٌ ولكنّ مالكا في الشّابقينا 
وقد دلَ الدليلُ على صواب يقول به لدى المتحقّقينا 
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك )١177/7(‏ [المغربية]. وقد تصحّف «الميورقي» 
في الطبعة المغربية إلى «البورقي» . ومحمد بن عمار هو أبو عبد الله محمد بن موسى بن 
عمار الكلاعي الميورقي» له تربحية في المدارك؛. وهو صاجبُ كتاب «الأعلام», يَنقّل 
عنه عياض في «المدارك» في بعض التراجم. كترجمة ابن الطيّب وابن القابسي وأبي 
عمران الفاسي وعبد الحقّ الصقلي وابن أبي زيد وأبي إسحاق التونسي وابن صاحب 
الخمس. وينقل عنه ابن عساكر نقلات عزيزة في «#تبيين كذب المفتري» في مواضع منه. 
قال عياض : «وألف في ذلك كتاب الأعلام. وكان حَسَّن العبارة جيّد القريحة». وتجد 
جَودةٌ عبارته في النصوص التي ضمّنها ابن تساكر كتابه. 

(1) استدل به أبو عاد البصري الشرح البخاري» لابن بطال .7"817/١١‏ 

() ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ”/ 4005/ رقم .١194‏ 


ك١‎ 


وقال ابن القاسِم: سمعتٌ مالِكا واللَّيتَ يقولان في اختلاف أصحاب 
وسولك الله كلل : #لسن كما قال ناس #-لافيه: توسعة»! لين كذلك+ إثما :هو 
خط ا ل وفي رواية : «فعليك لديا . 

وفي سَماع أشهب من «المستخرّجَّة» قال: سُئل مالك عمِّن أَحَذَّ بحديث 
حدّثه به ثقدّ عن أصحاب رسول الله كَكِلَِ أتراه من ذلك فى سَعَةَ؟ فقال: لا 
واللهء حتّى يُصيبَ الحقّ. وما الحقٌ إلا فى واحدء قولان مُخْتِلفَانِ يكونان 
عبوائنة مين ا الس والقوات الوا 

وقال أبو تمام البصري مستدلا لما عزاه لمالك: وحكى مرخ القاسم أنه 
سأل مالكا عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئ ومصيب وليس الحق فى 

أقا افق 

جميع أقاويلهم . 

وهذه نُصوصٌ من مالِكِ رحمه الله في خصوص المسألة محل البحث 

3 علد )222 2 ل و 1 55 

كما صرّح به القاضي عبد الوهاب ©. فالخلاف المعو لمالِكِ يرتفع» ولا 
ين لاستمراره معنى » وقل تقدم أنْ المسلك الأول للوقوف على مَذهَب 
الإمام هو تَنصيصّه عليه» ولا يُعارَض ذلك بما كان أذْوَنَ منه في الدلالة من 
)١(‏ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» ؟905/1/ 41596 1199. 
0( المرجع السابق 15917//949057/75. : 
فر العتبي : «المستخرجة» (مع شرحها البيان والتحصيل) »5894/١4‏ وعنه: ابن أبي زيد: 

«الجامع» 211/7 ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» 7٠١7/5‏ . ورواه الخطيب: 

«الفقيه والمتفقه» 7/ ١١6‏ من رواية ابن وهب. 


(4) ابن بطال: «شرح البخاري» .7"817/١١‏ 
(0) ابن القيّم : «أحكام أهل الدَّمّةه .5١/١‏ 


”ةع 


واعتّرض ابن رُشْدٍ الجدٌ وهو من المُصوّبة على من استدّلَ من المالكيّة 
بالنصوص السَّابقة في نسبة القول بالتخطئة لمالك؛ وذلك لاحتمال أن يُريد 
بالاختلاف اختلافهم فيما طريقّه العلمُ» مثل ما وَقَّع بينهم فيه من الحروب؛ 
أو يكون معنى قوله: أن منهم مَنْ أصاب النصّء ومنهم مَنْ أخطأه باجتهاده 
فيما طريقّه الاجتهاد. والتأويل الأوَّلٌ أظهّر عند ابن رشد”"'. 

ومِنْ جهة أخرى فإنّ مالِكا لم يَقُل إِنْه مُخْطِيءْ عند الله» وإِنّما أرادٌ أنه 
مُخْطِيءٍ عنده. فلا يّصح له اتباُه والحكمُ بمذهبه. وإذا احتمل قولّه هذا بَطَلَ 
الاستدلال من 

ويُردَ الاعتراض هذا بِأنْ يُقال: قد أبعد ابنُ رُشْدٍ فيما تأوَّلَ به كلامَ 
فاللفنهوكآن هذا البند: 

لَمَا سكل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله تَكلِلة: فإنّ أل ما يَتْبادر 
إلى ذهن السَّامع هو الاختِلافٌ الواقِعُ في فُروع الشريعة» لا ما كان بين 
الصّحابة من خروب» كما ادذّعاه ابنُ رشد. 

ويُؤْخحَلّ من كلام مالِكِ أن الخلاف المعنيّ هو الخلافُ في المُروع 
الفقهية؛ ذلك أنه قال: «ليسّ كما قال ناسٌ: فيه تّوسِعَةٌ؛؛ ليس كذلكء إِنّْما 
هو خطأ وصواتٌ». 

والناسٌُ الذين أشار إليهم مالك هو ما يُروَّى عن القاسِم بن مُحمَّد وعُمَرَ 
ابن عبد العزيز رحمهما الله» قال القَاسِمُ بِنُ محمّد: «لقد نَمَع الله باختلاف 


. .754 /7” ابن رشد: «المقدمات»‎ )١( 
.780 /” ابن رشد: «المقدمات»‎ 0( 


اع 


أصحاب رسول الله يَكةِ في أعمالهم» لا يَعمَل العاملٌ بعمل رَجُل منهم إلا 
وذاف أن موا وي ْ 

وقالة #لنق افقيي :كوك اغندتين عيذ المقيدة ا أحثك أن اصنحات 
رسولٍ الله يَكَهِ لم يَختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واجدًا كان الناسٌ في ضِيقٍ» 
وإِنّهم أئمّةٌ يُقتدى بهم. ولو أخذ رَجُل بقول أحدهم كان في 0 

فهذه الرُواياتٌ وغيرُها بَيْندٌ في كون السَّعَةَ في اختلاف أصحاب رسول 
الله يَلِِدِ مُتَعلّقةٌ بالفروع الاجتهادية الفقهية. 

والقاسِمٌ بن محمد من علماء المدينة» ومن فُقَهَائها السّبعة ومالك كان 
أعرفٌ الناس بمذاهب أهل المدينة وأقاويل عُلمائهاء فلذلك يَترجّحُ أنْ مالِكا 
قَصَّد بقوله: «ليس كما قال ناسٌ» بعضّ أهل المدينة» كالقاسِم بن مُحمّدء 
ممن جعل سَّعَةَ في اختلاف أصحاب رسول الله وَل . 

أمَا قولُ ابن رُشْدٍ أن مالكا لم يَقْل مخطئ عند الله. إِنّما أراد أنه مخطئ 
عنده فلا يصمٌ اتباعه والحكم لساك ١‏ ابر وو اند في اندها لعا لا 
يَذّعي أن بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد قد أصاب الحقٌّء وأنْ غيره 
قد حاد عنه ولم لق لمانا وات امنا الواردان فيما تقدّم عن مالِكِ 
إنّما هو الصواتٌ والخطأ عند الله لا عند مالِكِ وغيره من المجتهدين. 

- قال ابنُ وهب : قال لي مالِكُ : «يا عبد الله» أَدْ ما سَمِعتَ وحَسبّك» ولا 
تحمل لأحدٍ على طَهْركء واعلَم أنْما هو خطأ وصوابٌء فانظز لنفسكء فإنه 


0/1 ابن عبد البر: لجامع بيان العلم»‎ )١( 
0 (؟) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم»‎ 


5ك 


قال : أحْسَرٌ الناس مَنْ باع آخرته بدُنيا» وَأَحْسَرٌ منه مَنْ باع آخرتّه بذنيا د 


فمالك بَذَّل تصيحته لتلميذه ابن وَهْبٍ الذي كان يَنعتّه بالفقيهء 
ومُقتضاها: أَنْ يَتحرّز فيما يُفتي به من مسائل الفقه» وأنْ يتلمّح جَلِيلَ مَنصب 
القُتيا في الدّين؛ إذ الاجتهادُ دائرٌ بين إصابة وخطأء والمجتهدٌ إِنْ لم يبذل 
الؤْسْعَ فيه ويُستفرغ الطّاقةَ كان فيما ادّعاه من الاجتهاد مُستجِمًا للإثم وإِنْ 
أصاب ؛ لما كان من الواجب عليه مِنْ عَدَّم التقصير في البحث عن الحقّ. 

-١‏ واستدل الباجىُ على هذا العَرُو بأنَ مذمّب مالِكِ فِيمَنْ خفِيت عليهم 
دلائل القبلة: اجِتَهّدوا في طَلَب القبلة» ويُصلَي كلُ إنسانٍ منهم حيتٌ يُؤديه 
اجتهاده إليهء ولا يُصِلّْي أحذهم مُوْتَمّا بالآخر إذا صلّى مجتهدًا إلى غير 
الجهّة التي أَذَاهُ اجتهادُه إلى استقبالها"". 

ويُردَ هذا الاستذلالٌ بأنْ اختلاف المجتهدين في الأحكام ليس 
كاختلافهم في طلَّبٍ سَّمْت القبلة؛ لأنّ الكعبة في مُوضع واجدٍء فَمَنْ واقَقَ 
جهتها باجتهاده فهو مُصيبٌء ومَنْ لم يُوافِقْ جهنّها فهو مخطية؛ لاستحالة 
كون الكعبة في موضعين؛ وليس كذلك ما عادَ إلى مسألتنا”” ؛ لأنّ تَعبِينَ 
الحكم يَمِنَعُ تعدّدَ المُصيبء» وبالعكس, كأحد الإناءين والثوبين وكالعَقَايّات 
ونحوذلك؛ ومَنْ قال كل مجتهد مُصِيبٌ- : فما قالّه إلا على الاعتقاد أنْ لا 
3257 
0010( ابن عبد البر: الجامع بيان العلم» 1 


زع الباجى : الإحكام الفصول» ؟/53,. 
(*) ابن رشد: «المقدمات» 558-5514/7. 


هك 


الأمر حُكُمٌ مُعيّن؛ أمّا مَنْ قال المصيبُ واجدٌ فإِنّما قاله لأنه اعتَقّد أن لله عرّ 


وجل فى الاجتهادِيّات أحكامًا مُعيّنة آم المجتهدين بالبحث عنهاء وعَذَّرَهم 
2020 


-بعد استفراغهم الوّسْع- بِعَدّم إصابتها .. 
الفرع الرابع : مستند النقل الثاني 

ادعى ابن رُشْد أنْ لا وُجِودَ لنصٌ عن مالِكِ في هذه المسألة» وتَبِعَ هو 

وغيرُه في عَزُو مذهب التصويب لمالِكِ القاضي أبا بَكرٍ بن الباقلانيَ؛ إِذْ أَحَد 

ذلك هعايةوئ" أن المهدى آمو مالك بجمع مذهبه 7 كتانن يحو الكاسن 

عليه» فقال له مالك رحمه الله: (إِنْ أصحابّ رَسُول الله يَكَِةِ قد تفرّقوا في 

البلاد» وأَحَدَ كل ناحية عمّن وَصَل إليهم. فائْرُكَ الناسّ وما هُمْ عليه»"'“. 


.5940-144 المقّريّ: «القواعد)‎ )١( 

() الباجي: «إحكام الفصول» 7/ف58لء ابن رشد: «المقدمات» ؟5514/75». 9/ 0750 ابن 
عطية: «المحرر الوجيز) .15-9١/5‏ 
واختلفت الرّوايات في الخليفة الذي اقترح على مالِكِ حَمْلَ الناس على كتابه؟ فقيل 
المنصورء وقيل: المهدي. وقيل: هارون الرشيد» وقيل: المأمون! (وهذا الأخيرُ خطأ 
صُراحٌ» لأن مالكا تُوفّي في خلاقة هارون الرّشيد!). واختلفت أجوبة مالِكِ في بعضها. 
أبو جعفر المنصور: روى ابنٌ سعد فى «الطبقات»: حدثنا محمد بن عمر (هو الواقدي) 
سمعتٌ مالكا يقول: لَمّا حج اندز دعاني» فدخلت عليه فحادثته...قلت: «يا أمير 
المؤمنين لا تفعل؛ فإنَّ الناس قد سبقت (في السّيّر: سيقت) إليهم أقاويل؛: وسمعوا 
أحاديث. ورَوَّوًا روايات» وأخَدَ كل قوم بما سبق (في السير: سيق) إليهم. وعملوا به 
ودانوا به من اختلاف [الناس] (في السير: أصحاب رسول الله وَلهُ وغيرهم» وإِنَّ رَدّهم 
عمًا اعتَقَدوه شَدِيدٌ؛ فدّع الناسّ وما هُمْ عليه وما اختار [كلُ أهل] (في السير: أهل كل) 
.بلد [منهم] لأنفيهم. فقال -أي المنصور-: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمربُ به». 
(طبَقات ابن سعدء القسم المُتمُم. ص/ 5١-44٠‏ . الطبري» ذيل المذيل 17/ 25517 
«السير» للذهبي 8/8/ا-5ا. «جامع بيان العلم» لابن عبد البر /١‏ 77ه-78ه/ ١لالىم‏ 


ككع 


هاه و و وه و و وه عقو و ع و عو وو و و و و و و و و وو و و و و و و ع ول وه لوو و اوعدو و. م و وا عفاور م م مم وو 56.6 


- و«الانتقاء» له ص/81-80). في سنده الواقدي وقد تكلّموا فيه بما هو مشهور. 
وال اليو بن #كار ااي مكدة وسنود ون ملنلية الا زنير ا ماركا يلع شمر الى 
المنصور وقولّه في انتساخ كتبه وحَمْل الناس عليهاء فقلت: «قد رَسَخ في قُلوب أهل كل بلد ما 
اعتقدوه وعملوا به وردٌ العامّة عن مثل هذا عَسير». (الانتقاء ص/ 8١‏ » السير 074-1/8//4. 
وروى ابن أبي حاتم في «التقدمة»: حدثني أبى نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج 
الصيدنانى الرقى نا أبو خليد -يعني عتبة بن حماد القارئ الدمشقي- عن مالك بن أنس قال 
قال لي أبو جعفر...فقلتُ :...ثُمّ قام عمر تيه بعدهما ففتحت البلاد على يديه» فلم يجد 
بدا مِنْ أن يبععث أصحاب محمد يَككِةِ معلمين فلم يزل يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم 
هذاء فإن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا؛ ولكن أقر أهل كل بلدة 
على ما فيها من العلم. وخذ هذا العلم لنفسك. (التقدمة ص/229-78). والسندٌ حَسَنٌ. 
وقال أبو زُرعة الدمشقي في تاريخه :)5١5(‏ أخبرنى أبى قال: حدثنا أبو خليد قال: قال 
مالك بن أنس: قال أمير الا أبو جعفر : اع اجعَل العلمء عِلّْما واحدًا. 
قال مالك: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا 
الأمصارء فأفتى كل في مصره بما رأى. 
المهدي : روى محمد بن جرير : حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا إبراهيم بن حماد الزُهري. 
سمعت مالكا يقول: قال لي المهدي : ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه. فقلتٌ: يا 
أمير المؤمنين أما هذا الصّقع -وأشرتٌ إلى المغرب- فقد كُفيته» وأمّا السام ففيهم مَن قد 
علمتَ -يعني الأوزاعِىّ-» وأما العراق» فهم أهلُ العراق. (ذيل المذيل للطبري 55717/17؛ 
الانتقاء لابن عبد البر ص/ »8١‏ السير 28/8). وإبراهيمٌ بن حماد ضعفه الدارقطني. 
هارون الرّشيد: أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا المقدام بن داود حدثنا 
عبد الله بن عبد الحكم سمعتٌ مالِكا يقول شاوَّرَني هارون الرّشيد في ثلاثة في أن يعلق الموطأ 
في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه» وفي أن ينقض منبر رسول الله يَكِيةٌ ويجعله من ذهب وفضة 
وجوهرء وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي يَكِي . فقلت : أما تعليق الموطأ فإن الصحابة 
اختلفوا في الفروع» وتفرقوا[في الآفاق]» وكل عند نفسه مصيب ؛ وأمّا نقض المنبرء فلا أرى 
أن يُحْرّمَ الناسُ أثر رسول الله يله وأما تقدمتك نافعاء فإنه إمام في القراءة لا يؤمن أن تبدر منه 
بادرة في المحراب فتحفظ عليه. فقال: وَقَّقك الله يا أبا عبد الله. (الحلية / 75”). 0 
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قال الذّهبِي (السير 98-91//8): «هذا ا تن لكن لعلَ الراوي وهم في قوله: 
«هارون», لأنَّ نافِعًا قبل خلافة هارون مات». قال محقّق «السَّيّر»: (وَأَوْرَده القاضي عياض 
في ترتيب المدارك 251١90-5١4 /١‏ لكن ذكر بدل «هارون»: «المهدي» ». قلتٌ: ومِمًا قد 
يُؤْيّد هذاء قولٌ الطبري في التاريخ في سنة (0٠7١ه):‏ «وحجٌ بالناس في هذه السنة 
المهدي...وأراد أنْ ينقص منبر رسول الله تَلَيِيةِ فيعيده إلى ما كان عليه» ويلقي منه ما كان 
معاوية واو فيه فذكر عر الاق بو أتق آله كاور قرخ ذللف القيق له إن المسامين كد 
سلكت في الخشب الذي أحدثه معاوية وفي الفقت. الأزل وهو عفى قل تامى نا 
خرجت المسامير التي فيه ورُغغزعت أنْ يتكسر؛ فتركه المهدي...». (008/5). نعمء 
هناك خلافٌ بين ما كان قاصدًا إليه المهدي في المنبر» فالذي قاله ابنُ جرير أنه أراد إعادته 
إلى ما كان عليه عَهْدَ النبي كَل ورواية ل خلاف ذلك! 
المأمون: قال أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا أحمد بن عبيدالله بن محمود قال سمعت أبا 
أحمد عبيدالله بن محمد الفقيه الفقير يقول سمعت عبدالله بن محمد بن علي القاضي 
بالديكون يقل سمعت أبا زُرعة الدمشقي يقول: سمعت أبا مسهر يقول: سأل المأمون 
(!!) مالك بن أنس. ل م أرأة النامون )!١1(‏ الشخرض:»: وقال لمالك: فإني عزمتٌ أنْ 
لحمل النائن على «الموطأة نكما تمل عفمانٌ النائ على القرآن»'فقال له مالك إلى ذلك 
سبيلٌء وذلك أنَّ أصحاب النبي يك افترقوا بعده في الأمصارء فحدّئواء فعند كل أهل 
مضر عِلْمْ.. . (الحلية: /1). ومالك توفي في خلافة هارون الرشيد: (1014ه). 
وتوفي الرشيد سنة : (19ه)ء والمأمون إِنّما تولى الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين 
ار ا ا و ا 0 
يدل على الوهم. كما ذكر الذهبي. والأمْدُ دائر بين أَنْ يكون المنصور أو المهديء والرواية 
عن المنصور أكثر وأصحٌ؛ (روى ذلك عن مالك ابن مسكين ومحمّد بن مسلمة؛ رواه الزبير 
بن بكار عنهما. وأبو ليد الدمشقي عن مالك؛ رواه عنه ابن أبي حاتم بسند حَسَن» وأبو 
زرعة الدمشقي. ورواية الواقدي -على ما قيل فيه- تشهد لذلك» وهو يُحتمَل في مثل هذه 
الرّوايات). أمّا روايةٌ المهدي. ففي سَئّدها إبراهيم بن حمّادء وقد ضعَّفه الذارقطني. 
ومِمّا أذكره عَرَضًا في هذا المَحلّ: ما نقله مالك عن شيخه ربيعة الوّأي» حيث قال - 
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فلولا أن مالكا لم يرَ أن كلّ مُجِتهِدٍ مُصِيبٌء لَمَا جاز أنْ يُتَرّهم على ما 
1 

ويُناقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: ما ادّعاهُ ابنُ رُشْدٍ مِنْ خَلوٌ المسألة من نصّ عن مالكء» مَرْدودٌ ؛ فقد 
صم عنه من النصوص البيّنة في دلالتها والواضحة في معانيهاء أن المصيب في 
مسائل الاجتهاد واجِدٌء وقد سبق أن بِيْنَ بُطلانٌ أوْجُه الاحتمال التي أؤْرّدها ابنُ 
رَشْدِ على النصوص التي أَجِذٌ منها نسبةٌ القول بالتخطثة لمالِكِ. 

لاني : نَرْكُ الإنكار لا يدلَ على أنْ ذلك حنٌّ وصوابٌ؛ لأنْ الأدلة خافيةٌ 
غير قاطعة للعُذْرء ولا مقطوع بصحّتها. ومعلومٌ أن مسائل «المُوطإ) مُتَنوْعةٌ 
المناحي ؛ فييها :الكئانة الذي يُقطع به؛ ومنها مسائلُ اجتهاديّة مُحتملة» لا 
يَدْري مالك نفسُه هل أصاب فيها أم أخطأ؟ بدَّليل أنه قد اخْتَلّف اجتهاده 
فيهاء فكمْ من مسألة في «المُوطَإ» ثبت أنّ لمالك فيه أقوالا تُحالِمُها في 
«المدوّنة» وغيرها من كتب المسائل. فحَمْلٌ التاس على اجتهادٍ واجِدٍ لا قَطعّ 
في مُذْرَكهء إِلغاءٌ لاجتهاد غيره؛ وذلك ممًا لا يَجِورٌ. 


حت مالك: «ولقد كان ربيعةٌ يقول: لَوَدِدْتٌ أنَّ أمير المؤمنين جَمَّع العلماءة فاستشارّهم في أمر 
واجدًا». المستخرجة (مع شرحها البيان والتحصيل) 4/ 70". وَنِعْمّ الصَّنِيعٌ لَّوْ كان! أمّا 
اقتراح الخليفة المَنصور -أو غيره-. فكان حَمْلَا للناس على اجتهاد مجتهدٍ واجدٍء 
بخلاف ما كان يَرْجُوه ربيعةٌُ. وساقٌّ مالِكَ قِيلَ شَيْحْه ربيعةً الرّأي مُنوهًا به! وهذا النصٌ من 
القُضِومن العزيزة الغالية! 

)١(‏ الباجي: «إحكام الفصول ”/ ف 58لاء ابن رشد : «المقدمات» ”/ 2574 "/ 750. ابن 
عطية : «المحرر الوجيز»:/١475-9.‏ 


اد 


الثالث: إن امتناع مالِكِ من أنْ يُحمّل سائرُ الأمصار على ما في 
(التوطاكه الما هق الطاء را مين االقياد: الفريض: المغرلي عليه فالتا 
مَطبوعون على إنكار ما لْمْ يألفوه ولا علموا به.ء ففي رواية ابن أبي حاتم 
لقصّة مالِكِ مع المهدي قال مالك فيها: «...ثَمْ قام عُمَدُ طايه بعدهماء 
ففُتحت البلادُ على يديه» فلم يجد بدا من أنْ يَبعث أصحابَ محمد كلا 
مُعلّمِينَء ولم يَزَل يُوْخَذْ عنهم كابرًا عن كابر إلى يومهم هذاء فإِنْ ذهبتَ 
تُحَوّْلْهِم مِمًا يَعرفون إلى ما لا يُعرفون» رَأَوَا ذلك كُفْرَاء ولكن أَِرَ أهل كل 
بلدة على ما فيها من العلم» وذ هذا العلمَ لنفسك)”"'. 

وقد عُلِمِ أنَ من أصول مالك التي حار بها السَّبْقَ والتقديم- : القَول بِسَدَ 
الذرائع» والنظرَ في المآل. 

-١‏ واستدَلٌ ابنُ رُشْد -كذلك- بقول مالِكِ في «المدوّنة» في الذي يَعرفٌ 
خَطّه ولا يَذكّر الشَّهادَة- : أنها شَهادةٌ لا تجوز عنده ولا تصحٌ» ولا يُخكم 
بهاء ولكنه يَرفَعُها ويُؤدّيها كما عَلِم. فّؤلا أن كلّ مجتهدٍ عنده مُصيبٌء لْمَا 
أَمَرَّه أنْ يودي شهادةً لا يصحٌ الحُكُمٌ بهاء فلعلَ القاضي الذي رُفِعَت إليه 
يَحكم بهاء فيكون قد عَرّضه للحُكم بالخطإء وهذا لا يَصح”". 

ويُردَ هذا الاستدلالَ بأنَا إذْ نقولٌ أن المصيبٌ واحِدٌ عند مالِكِ» لا دعي 
القطمٌّ بأنْ المجتهدّ فيما يجتهد يكون مُصيبًا للحق» فمالك وإنْ لم يَرَ صحّة 


)١( .‏ ابن أبي حاتم: «تقدمة الجرح والتعديل» ص/59. 

(1) ابن رشد: «المقدمات»/ 2740 وانظر أمثلة أخرى نصح مالك فيها السائل برفع أمره 
للقاضى بما يشبه مسألة «المدونة» -: في العتبية» مع شرحها البيان والتحصيل 
84--- لامك ١٠/75ه7-:1ه7ء (١5‏ هت-”5ات. 


ع 


الشهادة المتقدمة» فإنّه لا يَجزْم أن قوله هذا حقٌّ وصواب» بل هو دائرٌ بين 
صواب وخطإء فأشار مالك على السائل أنْ يُرفع شهادتّه إلى القاضي - وهو 
من أهل الاجتهاد - فلعلّه أَنْ يَحكم بهاء إِنْ كان من مذهبه الحُكُمُ بمثل تلك 
الشهادة؛ إِذْ إن المَرْض على كل واحد من المجتهدين الاجتهادُ ولم يُكلّفوا 
إصابةً الحقّء فإذا رأى المجتهدٌ غيرّه قد خالفه وعَلِمَ منه الاجتهاد» عَلِمَ 
بذلك أنه قد أدى فرضّهء ولم يُمكئه حمله على اجتهاده؛ لأنْ في ذلك أمرًا 
بالتقليد» وهو لا يجوز لأهل الاجتهاد. 


المطلب الثالث : الترجيح والاختيار 


الصَّوابٌ الذي لا لَنْس فيه : أن مالا يرى أن الحقّ فى قول واجِدٍ من أقوال 
المجتهدين. والدَّلِيلُ البيّنُ في ذلك: نصّه على أن اختلاف الصحابة #6 لا 
سَعَةَ في الأخذ بأيّ قول من أقوالهم من غير دلالة توجبٌ ذلك؛ لأنَ خلافهم 
مُتردْدُ بين صواب وخخطإء والمجتهدٌ في أخذه بقول بعضهم من غير بَيّنة مُتعررض 
للخطاء وهو قد كُلْف بَذْلَ الؤُسع واستفراعً الطاقة لطَلّب صَواب الخكم. 

فإذا ظهّر ذلك؛ كانت هذه النصوصٌ الثابتة عن مالِكِ قاطعة في المسألة» 
ورافعَةٌ للخلاف فيهاء وكلُ ما عارّضّه -مِما سبق- هو محمول على هذا 
القول» ومَبنيٌ عليه» ومُؤوّلَ على ما يقتضيه. 

ومِمًا يَشْهّد لذلك أَنْ الجمهّرَة العظيمة من المالكيّة على عَرْو مَذْهَبٍ التخطئة 
لمالك. بل أثبت كثيرٌ منهم تنصيصٌ مالك عليه» كالقاضى عبد الوهّاب وغيره. 


الاءع 


وتتمئّل أسبابُ الغَلّط في نسبة القول بالتصويب لمالِكِ فيما يأتي : 
- الخطأ في فَهُم كلام مالِكِ الذي ألقاه بين يدي الخليفة» حين استشاره 
في حَمْل: الأمضار غلن #موطيةةء إِذْ فهموا أنّ مالكا في تحاشيه مُقتَرَّحَ 
الخليفة من حمل أهل الأمصار على «موطته»)-: تصويبًا منه لأقوالهم التي 
يَخَالقويه فيها؛ إذْ لو كانت دده حَائدة عن الضوات» ومُرَايلة. للحق. لكان 
وهذا اللّزومٌ المدّعى بعيدٌ غيرُ وارد البنّه؛ فإنه لا مُلازّمَةَ بين عدم الإنكار 
على المخالف في مسائل الاجتهاد. وبين تَصويب اجتهاده» فالمجتهدٌ في 
اجتهاده لا 3 بتعيّن ن الحقء ولا يَجْرِمُ بعرو المخالف عنه. 
الباقلاق + ونه وتخمهة الله ترئى أن .مدقن المخطلة فقن نهاية الضّشك 
والوّمَنء وقد بَلَْ به ذلك أنْ يقول في حقّ الشَافعيَ الإمام -بعد أن عَزَا له 
ملم التصويةك:“الؤلاة لكنك لا أغذه من أحرات الأصرلئين»”. 
والمرء إذا استشئع قولاء واستبعد مَذْهَبّاء وكان في نظره قصيًّا عن 
)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» 5/ 2675-57 الجوينى: «البرهان» 7/ ف١55١.‏ ومن 
الغرائب أن أبا إسحاق الإسفراييني كان على طَرّف نقيض من ذلك» فكانت مسألة التصويب 
تُخرجُه عن جِلْمهء إنكارا لها وعلى القائلين بها؛ فقد حَكى عنه تلميذه أبو القاسم القّقيه؛ 
قال: «كان شيحُنا الأستاذُ إذا تكلّم في هذه المسألة» قيل: القلمُ عنه مرفوع حينئذ - يعني 
أبا إسحاق -» لأنه كان يشتم ويُصول» ويَفعَل أشياء !». سير أعلام النبلاء /١0/‏ 700. وكان 
أبو إسحاق يقول : «القول بأن كل مجتهد مصيب: وله سَفسطة» وآجره زندقة !24., وقال 
جات السندقين الفبجع مخفلا الطاهر ابن عاشور بجو يدكابته مدخي المصوية : : «وهو قول 
ضَعيفٌ عَحِيبٌ! ما دام مُرادًا منه ظاهِرٌه». (حاشية التنقيح )2 


و 


الصواب. نائيًا عن الحقء ثُمّ كان يُعظِمٌ إمامًا من الأئمّة ويرفع من قَذْره في 
العِلّم-: فإنه إذا أتى إلى إضافة قولٍ في تلك المسألة لهذا الإمام» فهو 
يَستبِعِدٌ أنْ يكون قائلا بذلك المذهّب الواهي, وإِنْ أتته عباراتٌ عنه تكون 
شَاهِدَةٌ لهذا المذهب؛؟ فإنه يَتأوّلّها على ما لا يُوافِنُ القولٌ المُستشئّع عنده. 
وقد يَرتكب لذلك من التأويلات ما يُشهّد بتعسّفهاء وذهاب الصواب عنها. 
وانظز إلى كلام ابن السَّمْعاني حين تناوّل مسألة تقديم القياس على خبر 
الآحاد» حيث قال: «حُكِيّ عن مالكِ». ثُمّ عقَّبِ ذلك بقوله: «وأنا أجا؛ 
مَنزِلةَ مالكِ عن مثل هذا القول! وليس يُدْرَى ثبوتُ هذا عنه!)”"". 
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.508/1١»ةلدألا ابن السمعاني: «قواطع‎ )١( 
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أهمُ ما خلّص إليه هذا البحثُ تمقّل في التنائج الآتية: 

١‏ - قد نص مالك رحمه الله على بعض قواعده الأصوليّة التي مَشَّى عليها في 
فمّهه.ء وكان ذلك بداءةً لظهور أصول مذهبه وقواعد فقهه. 

؟- الكتبُ المصئّفةٌ في الخلاف كان لها أهمُ إسهام في إبراز مَناهِج مالِكِ في 
الاجتهاد. وقواعده في الاستنباط ؛ لأنَ المؤلف في هذا اللون من ألوان 
التأليف يُسيرُ في حججاجه على الأصول التي فَهِمّها عن مالكِ من قُروعه 
ونُصوصه واستذلالاته. 

*'- نالّتُ المدرسة العراقيّةُ المالكيّة شَرَفَ السَّبْق في تدوين أصول الفقه على 
مذهب مالِك. واختصاص المدرسة العراقيّة بذلك دون سائر المدارس 
المالكيّة-: كان للبيئة التي كانت بالعراق» إِذْ كانت تعجٌ بالمذاهب 
الفقهيّة المتنافِسَّة» وبخاصضّة مذاهب أهل الرّأي. 

4- أَسْهَم المذهبُ المالكىُ في تدوين أصول الفقه» وتجلّى ذلك في مظاهر 
أريفة: 

الأوّل: إسهام المالكيّة في تَفْرير طريقة المتكلمين» وأبرزُ مَنْ مَهّد هذه 
الطريقة لمن بعده: القاضي أبو بكر بن الباقلانيَ المالكيّ. 

الثاني : اعتنى المالكيّة بأبرز مُصئّفات الشّافعيّة : «البرهان» و«المستصفى», 
شرحًا واختصارًا وتنكيئًا. 

القالث: إسهامُ المالكيّة في تصنيف المختّصّرات في .علم الأصول. 
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الرَابع : رِيادَةٌ المالكيّة في تَدُوين عِلْم مقاصد الشّريعة» الذي يُعَد في الصَّمِيم 
مِنْ علم أصول الفقه. 
ه- امتازّت صو مذهب مالك بميزات» أهمها: 


أولا: أنها أصول تجعل مذهبَّ مالِكِ مُتوسّطا بين مدرسة الرّأي ومدرسة 


الحديث. 
ثانيا: تفرْدُ المالكيّة ببعض الأصول». واختصاصًها ببعض أخرى لكثرة 
اهتمامهم بها. 


ثالثا: يُعَدّ المذهبُ المالكيّ امتدادًا لمذهب أهل المدينة» مع وُضوح في 
مناهج الاستنباط وقواعد الاستدلال» وزيادة كبيرة جذا فى التفريع 

1- أرفعٌ سبل التَعرُْف على أصول مالك رحمه الله هو تنصيصّه على ذلك» 
إلا أن التصوصٌ المباشِرّة في خصوص مسائل الأصول قليلةٌ عند مالِكِ؛ 
أمَا النلصوص غير المباشرة» والتي تتمتّل في استدلالاته وتمسّكاته في 
المُروع-: فهي أكثر بالمقارنة مع النصوص المباشرة» وذلك مبثوث في 
«موطئه) وكتب المسائل المرويّة عنهء «كالمدونة»» و«المجموعة». 
و«الواضحة». و«العتبيّة)» و«الموازية». 

- ويأتي بعد مَسلّك التنصيص المباشِر وغير المباشِر: مسلك التخريج» 
وهو على قسمين: الأوّل: تخريجح الأصول من الأصول؛ والثاني : 
تخريجٌ الأصول من الفروع. 
أمّا القسم الأول» وهو تخريج الأصول من الأصولء فقد وَقَمْتْ على 
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ثلاثة أنواع بحسب طريقة استئتاج الأصول المخرّجة من الأصل المخرّج منه : 
الأوّكَ: انبناة أصل على أصل؛ الثاني: أولويُّ أصل على أصل آخر؛ 

والنوع الثالث: لَزومُ أصل لأضل آحَرَ. 
ما القسم الثاني مِنْ قِسْمَي التخريج» فهو تخريجٌ الأصول من الفروع 

الفقهية: وهذا المسلّكُ في عَرُْو الأصول للأئمّة من أكثر المسالك اعتمادّاء 

وهو من أكثر المسالك التي يَدخْلُّها الخَلَْنُء ويّعتورها الزّلل. 

4- ومن مَسالِك نسبة الأصول للائمّة» مَسلّكُ عَريبٌ» وهو مُسلَّكُ قياس 
أصل على قَرْع» لمكان الشّبّه بينهما. وقد وَقَ ذلك لبعض المالكيّة. 

4- 0 المسالك التي تَكْشِفٌ عن أصول مالك : اتَاقٌ المالكية على أصل 
انان ان نو يه نزو هوه نأك لاقو على هلأس 
لا يكون إِلَّا إِنْ كان -حَقَّا- أصلًا لمالِكِء لمكان انتسابهم إليه. 

-٠١‏ ومن بحث المسائل الأصوليّة التي اختلف النقلُ فيها عن الإمام مالِكِ» 
ظهّرت لي أسبابٌ كان على أساسها الاختلاف في هذا النقل. وهذه 
الأسبابُ قسمان: 
القِسْمْ الأوّل: أسبابٌ غير مباشِرّة» وهي الأسبابُ التي هَيّتَ مجالا 

وأرضية خصبةٌ لوُقوع الاختلاف في النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول. 

وتَمئّلت هذه الأسبابُ في ثلاثة أسباب: الأوّل: عَدَمُ تدوين مالِكِ أصوله 

وقِلَهُ ما نّصَّ عليه منها. الثاني : عَدَمُ أهلية الناقل والمخرّج للأصول. الثالث: 

عَدَمُ العِلّم بنُصوص مالِكء والغفلةٌ عنها. 
ما القسم الثاني : من قِسْمي أسباب اختلاف النقل عن الإمام مالك» فهو 


كلاءع 


الأسيات المباشرة: ومعلة هذه الآسنات علق ثلاثة: ضروت: 

الأوّل: الأسبابٌ المتعلّقةٌ بمسلك التنصيص. والذي وَقَفتُ عليه من هذه 
الأسباب: أُوَلَا: الاستدلالٌ بكلام مالك في غير موضع التّزاع. ثانيا : 
الاختلافٌ في فَهُم كلام مالِك. ثالنًا: اختِلافُ اجتهاد مالك في أصلء أو 
تَرَدُدُه فيه. 
الضَربُ الثاني : الأسبابُ المتعلّقَةُ بمسلك التخريج. وقد بَيّنت الدّراسةٌ أن 

مسلك التخريج هو أكثر المَسالِك في دخول الخَُلّل في نسبة الأقوال للأئمّة. 

والأسبابُ التي كشفّت الدراسة عنها: 
أوَّلَا: عَدَمُ انطباق صورة محل النّزاع على الفرع المخرّج منه. ثانيا: 

التخريجٌ من فرع تتنازعٌه مَدارِكُ مُخْتلِفَةً. ثالنا: تخريجٌ اختلاف قول مالِكِ في 

بعض الأصول من اختلاف قوله في فَرْع فقهيٌ. 
اشر القالئفة تناف تخارحة عن افعلقها :بالسباللة متها الرية 

المَحْضُء والعَلَطٌ المصمّتٌُ في عَرْو بعض النقول» إذ العِصْمهٌ لِمَنْ 

عَصَمه الله يوخ . 

-١‏ وبناء على ما سَبّق من بّيان مسالك التعرّف والكشّْف عن أصول مالك» 
وتأسيسًا على أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول-: 
أفضت الدَراسَّةٌ إلى بيان مَنْهَحٍ ينبغي أنْ يُسير عليه مُريد نَقْل أصل من 
الأصول لمالِكِ رحمه الله أن تدس أكل العلم؛ فأقول: 
ينبغي أنْ يكون الثاقل لمذهب مالك في مسائل الأصول متأملا لذلك» 

وعليه أن يسلك المنهج الآتي : 
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التونّقُ أوَلَا من مصادر الأخذ والتلقي للنُصوص والأقوال والمسائل» 
فيعتهد الناقِلٌ المصادِرٌ والمراجمَّ المعتمَدَةَ في المذمّب, وِيُبْعِدُ عنه ما تكلم 
فيه أهل المذهب بكلام قادح. 

الحا عن :تصوصى .نالك الاق رة وغيراقناشز ف الخدالة محل التطر: 
ويكون بحثه بحثا مُستقصياء ثم ينظر في كل عبارات مالك واستدلالاته» ولا 
يَكتّفي بالنظر في نص واجِدٍ بمعزل عن سائر التصوص ؛ إِذْ قد يكون ذلك النص 
عامًا أو مُطَلَّقًا ويُوجَدُ ما يُخصّصه أو يُقيّدهِ من نُصوص أخرى مأثورة عن مالِك. 
ُمّ إن فَهُم كلام مالِكِ إِنْما يكون على وَفْق ما كان مَعْروفًا في عهده» فلا يُنرّد 
كلامُه على معاني الاصطلاحات المستحدثة بعده كُلَنْ . 

فإذا أغْوّرَ الباحتٌ الؤقوفُ على نُصوص من مالك- : لَبَجأْ إلى مسلك 
التتخريج من المُروع. وهذا المسلّكُ كثيه المزالق لسالكيه» فلذلك يَنبَغي أَنْ 
يبه المواقع خطوه؛ فعليه أنْ يُعتبر بأمور: 

على المُخْرّج أنْ يَصطفي من الفروع محل التَخريج ما كان مُنطيقًا على صورّة 
المسألة الأصوليّة» ثم يَنظر هل نصّ مالِكُ على مُذْرَكه في ذلك الفَرْع محل 
التتخريج ؛ فإِنْ وَجِدّه قد أفصح عن ذلك. فإِنَ الفرع يُستبِعَدٌ عن عمليّة التخريج. 

وإِنْ لم يَقِف على مأخذ مالِكِ من كلامه أو كلام تلامذته العارفين بمّدارك 
أقواله» فعليه أنْ يَنْظْرَ في مَدارك الفرع ؛ فإِنْ لم يكن للفّْع سِوَّى مُدْركِ واحد 
-وهذا من التُدْرة بمكان- فإنَ التتخريج يكون مُفِيدًا للعلّم في أن هذا المُدْرك 
اعتمّدّه مالِكُ واستئد إليه. أمَا إِنْ كانت مآجِذٌ الفَرْع مُتعدّدة؛ فإمًا أنْ تَتَساوَى 
في احتمال كونها مُتمسَّك مالِكِ؛ أو أنْ تكون بعض المدارك أقرب: 
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فِإِنْ كان الأوّلء سَمَط الفرعُ من أن يُخرَّجَ منه أصل؛ إِذْ ليس تخريجٌ 
أصل بأؤْلى من تخريج أصل آخر. 

وأمَا إنْ كان مُدرِكَ أقربَ للمّرْع من مُداركٌ أخرى-: فإنْ التخريج يُفيد 
توغ طق “غير آله الا يتمد عليه فى انيه الأصل'للإنام» .بل يلا البابخك 
حينها إلى مُظاهَرَة هذا الفرع بقُروع أخرى تَجْري على نُسَق ما تقدّم بَيانه 
وكُلّما كانت هذه القُروعٌ أكثر وعَددُها أَؤْفْرَء زادَ الظنّ وقويّ في صِحّة نسبّة 
الأصل للإمام. 
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فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة #842 


الحديث والأثر 
«اتجِرُوا في أموال اليّتامّى» لا تأكلها الرّكاة» 
«الاثنان فما فوقهما جماعة» 
«(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها...» 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» 
«أعتقاها» 
«أفَ لك لا تعارض الحديث!» 
«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. . »١‏ 
«الْوَّلْدُ للفراش») 
«أنّ رسول الله كَلِةِ أمَرَ أن يُسِتَمْتَعَ بجلود الميتة إذا دُبِعَتْ) 
'(لأن رسول الله كَليْهٌ قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» 
أن رسول الله كيه قضى باليمين مع الشاهد» 
«أنّ رسول الله كَلِلَةِ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد» 
«أنَّ رَسول الله وَيةِ نمى عن أكل كل ذي ناب من السّباع» 
«أنَّ رَسولَ الله وَككِ مَى عن أكل لحوم الحُمر الإنسيّة 


«إنما التصفيق للنساء» 


الصفحة 


١66: 

: دلاكء ١75‏ 
تل 
:51 
71 1(ه) 


ل 
”7 
760؟ 


8 


لام 1 


«لإن الله تعالى لا يمل حتى تملواء اكلفوا من العمل مالكم به طاقة» :5757١(ه)‏ 


«إنه عمّك فأذني له» 1 

«أينقص الرطب؟» :لام 

«أين الله؟» 00 

«جعلت لي الأرض مسجدا وترتبها طهورا» 150" 

«الخراج بالضمان» رض افر 
خض 

مظان كن بر اعد سف وير وي ذم 

«رقيتٌ على ظهر بيت لحفصة فرأيتٌ رَسُول الله كَللِلّةِ قاعداً :751 

لحاجته...») 

«فلا إذن» 1 

«في سائمة الغنم الزكاة» ل ا 0 
8 
لقا الكرقك 
0006 

«في كل أربعين شاة شاة» كرف 

«اقضى رسول الله كَلَِةٍ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار؛ :599 

«كلُ شَرابٍ أسْكرٌ فهو حَرامٌ» ان 

«لا تتزوج المرأة إلى بولي» ريل 


«لااضرر ولا ضرار» ”5 


84 


«لا يصومُ أحَدٌ عن أَحَدٍء ولا يُصلّي أَحَدٌ عن أحَد) نال 
«الماء طهور لا ينجسه شىء» ١‏ 
«المتبايعان كلم وَاحِدٍ منهما بالخيار على صاجبه: ما لم ٠١/:‏ 
يرقا إلا بيع الخيار» 


«مَطلُ الغني ظلم» :5 
«مفتاح الصلاة الطهور» ١5:‏ 
امن ابتاع طعاما» 57 
«من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين. .» 01 
ا 
ا 
رضن 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 0 


١مَنْ‏ باع نَخلا قد أَبْرَتْ فثمرتما للبائع» إِلَا أنْ يَسْتَرطَ المُبْتاع» :0؟ 


صل 


78 


من نابه شي في صلاته فليسبح» ككك.ء ١/6‏ 
«من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها» : 1١66‏ 
«من نسى من نسكه شيئًا فليهرق دما» 5 
«هو الطهورٌ ماؤهء الجِلُ ميتنّه ) 1١1‏ 
«الولد للفراش» :1ك ١/5‏ 
اليحرّم من الرّضاعة ما يحرّم من الولادة». :08 


يطعم عنه ثلاثون مه كينا» :مه" 


منووك تصلق ولق امه 


حديث الشفعة للشَّرِيكءِ أن رسول الله تَكِيْهِ قضى بالشفعة : 


نيما له قشو :بين التبركاء 

حديث ابن عبَّاس وعائشة وَبقها في الصّومِ عن الميت. 
كتاب عُمرَ بن الخطاب ييه في الصَّدقة 

كتاب عمر تيه في أوقات الصلاة 


حخديث عمر كيه فى زكاة مال الصبيان- «اتَِرُوا فى أموال : 


اليَتامّى» لا تأكلها الرّكاة» 
حديث ابن عُمَرَ وابن عبّاس يق في البناء في الرُعاف 


حديث ناقة البراء بن عازب ييه فى جنايات المواشي- : 


قضى رسول الله كَكِلةٍ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار 
حديث الوضوء من مس الذكر 
حديث اليمين مع الشَّاهدد أن رسول الله يَلْةٌ قضى باليمين 


م2 


6ر0 


4: 


55 6 : 


5787: 


دليف 


فهرس الأعلام 


- الآمدي. على بن محمد: 1١١‏ "ل ١مك‏ 190. ١9ء‏ 
مك ككل لحل ؟لكل مولن كوكل لاوكل 4غ 

- إبراهيم بن إسحاق حليف بني زهرة: 0 (ه) 

- إبراهيم الحربي» ابن إسحاق بن إبراهيم: 757 

- إبراهيم بن حماد الزهري: 555 (ه)ء 551 (ه) 

- إبراهيم بن سيار- النظام 

- إبراهيم الدخونى ١:‏ ابن يزيد اي لل بناج جره 7 

- الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح: 7 (ه)» 277 2515 
5 إث"“ل هخ“ل م" (ه)ى هكك كثلء '”قك 8"”"؟ (ها)ه 
+58-؟ك لآل كللل 5لا( زه 205915 و6آاللء لأا 
315 8غ 

- الأبهريٌ» أبو جعفر أحمد بن محمد ين المرزبان: 255 ا”؟. 238 

- الأبهري الصغير- الأبهري» أبو جعفر محمد 

- الأبِياريٌ» أبو الحسن علي بن إسماعيل: 5٠ 25١‏ (ه)ء 285١‏ 485 
الما دل ركل كحكى (زوكل لول كلل ملق ولع 

- أحمد ابنُ حنبل: 2.18٠ 5٠‏ 144 05ل لاآالل هلا 21515 
0 لل 4 ل فضت نات للك اف 
الو 


5:4 


- أحمد بن صالح المصري: 777 

- أحمد بن محمّد بن مسعدة العامري» أبو جعفر: ه 

- أحمد بن المُعَذَّل: 76 05 (ه). 5٠١‏ 

- أحمد بن أبي يَعْلى ( مِنْ آل حمّاد بن زيد): ؟؟ 

- الأستاذ (أبو بكر)- الطرطوشي 1 

- الأستاذ أبو إسحاق- الإسفراييني 

- الأستاذ أبو منصورت أبو منصور 

- إسحاق» ابن راهويه: ٠١6‏ 

- إسحاق الفَرَويٌّ» ابن محمد بن إسماعيل: 7857 

- أبو إسحاق التونسي: 55١‏ (ه) 

- أبو إسحاق (الأستاذ)- الإسفراييني 

- أبو إسحاق (الشيخ)- الشيرازي 

- أبو إسحاق (القاضي)- إسماعيل القاضي 

- أسد بن الفرات: 5١١‏ (ه) 

- الإسفراييني» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: 0١#‏ 555 (ه)ء 
06 . الا (ه) 

- الإسفرايينيٌُ» أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد: ١51/178‏ 

- إسماعيل بن أبي أويس: 0337 "الالال /51ا, 24377 1784 

- إسماعيل القاضي» إسماعيل بن إسحاق: 77. 271 3730 275 ”٠‏ 
(ه) "١‏ (ه) #48 (ه) 54كء ىل 59554 01ل 56لل لامع 


اوحتف 


انوا أشرش 6 - 7 (ه) 
الأشعري» أبو الحسن على بن إسماعيل: 5لا١2.‏ 7”8, 27*08 
00 


اشهيي أبن عند العرين المضيق؟ قي قله اللاو 14 
ككل فلالا كل لام 155 لكك 444ء 65١.556‏ 
أصبغ » ابن الفرج: ٠١‏ (ه). 0185 455 

الأصفهاني؛ شمس الدين محمد بن محمود: ١8٠١‏ 

الأصمء أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان: 400 

الأعمش 4:سلينان:نق فهران: 6 

إلكيا الطَبَريء علي بن محمد الطبري الهَّرّاسي: ١894 218٠‏ 
الإمام- الماّري 

إمام الحرمين- الجويني 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو: 557 (ه) 

ابن أبي أويس- إسماعيل بن أبي أويس 

أيوب بن أبي تميمة السختياني: 77٠١‏ 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف: 50 ”الى لالا, 47 2484 
لكك وك كم لكك خ]اكء ع«هكء كدكء ١51١‏ 
(هى مكك ككك لاحك محك حككث لحك كله املك 
لامك كنك كلك "وك 95ل مول تقلا د أد2 
لا دل 786 (ه)ى لاا اا 14 الك اللن 


ككل كلتل :5:5ال لقال آلقكل كأكاكن الاك :لات هلك 
55 لاؤاكل ل ددثلل 5اثل لاكا”ل :55ل 55ل ”ول 
:هلل دهلال الى الالال #لالاى ملالا #941١‏ (ه)ء 5955 (ه) 
7 5945 5594 (ه)ل ”دق لادت25 6١اق2‏ 5اقى2 419 
1 5. 555 24505 ه2550 25542551١55٠‏ 5ه:ة ع4 ه65 55ة 


- الباقلانى» أبو بكر محمد بن الطيب: لال آاثل وثل 5ق /اق2 


مقف كلل ؟اى خكك 5نغكء فنك حكك الاك للك 
بر ال لا ري ا ا الل لل 
الال الالال ككال لاتلل كأكاتل بالا لا 5و ككل 
“الالال #لاسال لالالل 5ؤفل مو“ مان 2.45٠١‏ 2.4505 ردق 
25١٠ . 048‏ (ه). 560ق. الاك "لاع 


ابن الباقلانى- الباقلانى 

البراء بن عازب (: 5085 

البراذعي» خلف بن أبي القاسم: 47 (ه) 

البردعى» أبو سعيد أحمد بن الحسين الحنفى: 2179 
البرزلي؛ أبو القاسم بن ألحييل: ١‏ 

الترفي) محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم : كا ؟ 


ابن برهان» أحمد بن على: 21١5‏ 2115 ١16ء‏ لاككء ١ؤلء‏ 


م56" ”لكل لاا“ ”0 1:55 


البزردوي» فخر الإسلام على بن محمد: مكل ىت ا اال 


88 يست 


نضد أكرة 

ابنُ بُزيرّة» عبد العزيز بن إبراهيم: 021١6٠‏ 5117 

بِشْرُ بن عمرّ الزّهراني البصري: 7١8 70١‏ 

بشن العريسية العرسي 

بشّار عواد معروف (معاصر): 5/ا” (ه) 

ابن بشيرء أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي: 5١7‏ (ه)ء 


1ظؤط 
البصري» أبو الحسين محمد بن على: 45. 2175١5‏ 2555 ؟ا"ء 
6 598 


البصري- الحسن البصري 

البصري (أبو عبد الله)- أبو عبد الله البصري 
ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف: 4٠١‏ 
ع اللنكي اانا ابلح العا اواو كا 
أبوبكر أحمدُ بن مروانَ بن محمَدٍ الدُيترَرِي: ١‏ 
ألو بكر القادى الحمه 8 على ل 453 19 
أبو بكر الصديق (: 25194 51٠‏ 

أبو بكر (الشيخ)- الأبهري 

أبو بكر (القاضي)- الباقلاني 

أبو بكر (القاضي المعافري)- ابن العَربي 

أبو بكر بن حزم: 314, 10 


كوء 


- ابن بكيرء محمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي: 2.55 1الا. 2415 
/ا0 

- ابن بكيرء يحى بن عبد الله: لالالا //الا 

البولؤل عن نافد 5( 

- البيضاوي» عبد الله بن عمر: 5755 

البيهقي» أحمد بن الحسين: 7١18‏ 

ابن البَيّ- الحاكم النيسابوري 

التلمساني» أبو يحي زكريًا بن يحي الحسيني المالكي: 7ه 

حابن التلمساني, عبد الله بن محمد الفهري: /ا (زه) لااك. 8اء 
الكل الى الا ولا ا 1 

- التلمساني» الشّريف محمد بن أحمد: .١59‏ 6158 21517 2158 
حمر تيد خض لمق 

- أبو تمام» علي بن محمد بن أحمد البصري: ١‏ 0378 20175 21417 

للالا. حالللى كوك "ول اق 5هدك. :5٠‏ (ه)ء 65١‏ 

التنبكتي» أحمد بابا: 01 

ابنُ تيمية (الحفيد)ء أبو العباس أحمد: 00٠‏ (ه). 45. ١41١ 2٠١86‏ 

(ه)ف ٠٠١“‏ (ه/ل وول هال 55" (ه/ل 95#" (ه)ء 259595 

ا ا ل ا ل ال لطر ار ف 

ابن تيمية (الابن)» عبد الحليم: ١117‏ 

ابن تيمية (الجد). أبو البركات مجد الدين: 21١87‏ 755. 408 


/عةء 


- ثورُ بن زيد الديلي: ١لا‏ (هل لاك ١لا‏ لالااء 078” 

- أبو ثُورء إبراهيم بن خالد الكلبي: ١15‏ 

- الثوري. سفيان بن سعيد: 9. 504. 2554 5١١ .59١0‏ 

- ابن جُزي» محمد بن أحمد: 247 ١١7‏ (ه)ء 7١7198‏ 559ء 
44 /ا10. 4١‏ 

- الجصّاص- أبو بكر الرازي 

- جعفر الفريابي» أبو بكر جعفر بن محمد: "١١‏ 

- أبو جعفر- السّمناني 

- جعيط» محمد: 5١9 2١١55‏ (ه)ء 

- ابنُ الجَلّاب» أبو القاسم: اا 8" 

- ابن الجهم» أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم: 277 251 
لالال ل 555ل كء لل لاو“"”. هه" (ه) 

- الجُورّجاني» إبراهيم بن يعقوب السعدي: 770 

- الجويني» عبد الملك بن عبد الله: »5١‏ 25 لا25 54غ. 22١‏ 45.غ. 
كك عل خ"مكفا كحذلمك وكثآل 'اللل 5:0 (هل اذك 
وال وولل 584 "الاع 

ا الجوينيى- الجويني 

- أبو حاتم البستي- ابن حِبّان 

- أبو حاتم الرَّازِيء محمد بن إدريس: 7177 


- أبو حاتم القزويني» محمود بن حسن الطبري: ١7‏ 


94خ 


- ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمذ بن إدريس: 2394١‏ 514 

- ابن الحاج» أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي: "اه 

- ابن الحاجبء» عثمان بن عمر: 57. 25. 86هى 7["اء 154ء. ١5١‏ 
(ها كذؤل كاذل ككل رككل الال لول االل ملالا 
الل ”7ع 

- الحارث بن مسكين: 7557 

الحارث المحاسبي- المحاسبي 

- الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 2797, 2.5945 5948ء 

معدلل 4لال”ا رم) 

أبو حامدٍ (الشيخ)- الإسفرايينيٌُ؛ أحمد بن محمد 

- أبو حازم» القاضي الحنفيّ: 5” 

- ابن حِبّانَء أبو حاتم محمد بن حبان البستي: ه/اا. 7/4 

- ابن حبيب» عبد الملك: ٠١8‏ (ه) 

- حَبيب بن أبي حبيب المصري (كاتّب مالِكِ): 4١‏ (ه)ء 585 

- ابن حَبَجرء أحمد بن علي العسقلاني: 55 (ه). 05. 50 (ها)ء 
5ه (ه) 56كء علاال. 545 

- الحجوي» محمد الحسن الثعالبي : رونا 


- ابن الحدّاد, سعيد بن محمد: ٠١‏ 


- حرام بن عَثمانَ:. 5785 


.18 


حرملة بن يحيى: ١5٠‏ (ه) 

ابن حزم- أبو بكر بن بن حزم 

ابن حزم- محمد بن أبي بكر حزم 

ابنُ حَزْم (الظاهري)» أبو محمد علي بن أحمد: "١‏ (ه). 2١179‏ 
ا ا ا ل ال ري لض بر 
موه“ل كهدثل باوث ”7 


حسن حسني عبد الوهاب (معاصر) : ٠ه‏ (ه) 


بِنُ محمّد القاضي 
أبو الحسيقة بن المتتات> :ابن 'المتعات 
الحسن البصري» ابن أبي الحسن يسار: 37*01 7٠8‏ 5316 
أبو الحسن الأشعري- الأشعري 
أبو الحسن السّهيلي- السهيلي 
أبو الحسن الكرخي- الكرخي 
أبو الحسن (القاضي)- ابن القصار 
أبو الحسن (الشيخ)- القابسي 
أبو الحسن الصّغيّره علي بن محمدالزويلي: 17 (ه) 
أبو الحسين بن أبي عَْمَرَك أبو الحسين عمر بِنُ محمّد 
أبو الحسين عمر بِنُ محمّدٍ بن يوسف القاضي: 210 255 45١‏ 
أبو الحسين: محمّد.ين .يوسف القاضي البغدادي (-خطأء صوابه: أبو 


الحسين [بن] محمّد بن يوسف القاضي البغدادي) 

أبو الحسين البصري- البصري 

- الحطاب. محمد بن محمد الرعيني: 244١ .741/ .16٠١‏ 8007 
- حفص بن سليمان» المنقري البصري: 7٠١84‏ 

- خفصة بنت سيرين: 259٠١‏ 708 


- حفصة بنت عبد الرحمن: 737”8. 67”٠‏ 

- خلولوء أحمد: /ا(ه)ء 2.45 مص “م ١١501١7‏ (هي ان 
لمك كقخك لوك آدآل 5أالل 75 759 (ه) 71:91(ه) 
دلال كك ”الل "١٠6‏ (هي 15لل للثل لاولل 4غ 

- حمّادُ بنُ إسحاقٌ (أخو إسماعيلَ القاضي): ”١‏ 

- حمّاد بن زيد: "٠8‏ .4م 

- ابن حنبل- أحمد 

- أبو حنيفة» النعمان بن ثابت: ١9‏ (ه)ء ا اال لالاء 91١‏ (ه)ى 
ك كلل ملك أدلكل لال لمكم كك وكا لاكى كوال 
لادلا لاثلل 5475 (ه)ل. 915 844 

- ابن حيّان؛ حيان بن خلف الأندلسي: 717 

- الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي: ١87‏ 

- الخزرجيء, أحمد بن عبد الله بن أبي الخير (صاحب الخلاصة): 50 
(ه) 

- الخشني» محمد بن الحارث: ٠١‏ 


- أبو الخطاب». محفوظ بن أحمد الكلوذاني: 189. ١9١‏ (هاء 
ال اللي 7 الل يرف 

- الخطيب» أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: 203554 ٠ل/اا.‏ 2316 
“كلل لكلل 4لا لالااى ملاس امل عنملا مهمع 

- ابن خطيب الرَّيّح الرازي فخر الدين 

- ابن الخطيب- لسان الدين 

- ابن خلدون» عبد الرحمن: لا"ا. 257 205 

- ابن خلفون». محمد بن إسماعيل: 717/8 

- أبو خليد» عتبة بن حماد: /2”51, 455 (ه)ء 551 (ه) 

- خَليلٌ؛ ابن إسحاق الجندي: 216٠‏ 185 794" 

- الخليلي» الخليل بن عبد الله القزويني: "١7‏ (ه)ء 179" 

نارين ححويق منداد» محمد بن أحمد البصري: لاك ١5ل‏ 595. قلاء 
على لل لك كف ١٠ل‏ كلل :لل هلال 41١51‏ 58كء 
مكل لكك ككل علالل لان لالاكى لماك #ك عللن 
الل الك للا ال ل لال لشت بقارت 
معلل كلل لاقل 14" 14ل 55ل هك الال ال 

- أبو خيثمة» زهير بن حرب: 7175 

- ابن خخير» محمد بن خير بن عمر: 755 ١لا‏ 

- الدّارقطني» علي بن عمر: 708 

- داود بن الخصين المدني: 6/ا” 2 آلاكى لالاكء ١174‏ 


- داود (الظاهري).؛ ابن على الأصفهاني: ١9‏ (ه). "١‏ (ه). 7080544 

- حاود الجعفي : يفف 

- أبو داود» السجزي: 596 

- الدّبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمر: 2.787 ,1١‏ 1 941" 

- ابن دقيق العيدء محمد بن على بن وهب: 1١‏ 

- الدقاق» أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر: 2١55 2١54‏ 2555 
4 ال ايف 

- الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر: لا (هاء ”51) 2١١5 2١٠١9‏ 
“اع ل لحل لكات الل كلل الالال كت وك ودع 

- الرّازي (أبو بكر)- أبو بكر الرازي 

- الرّبيع بن سليمان: 714 

- ربيعة الرَأَيِء ابن أبي عبد الرحمن : 27 2315 27378 /158-1471 (ه) 

- أبو رجاء» العطاردي البصري: 5٠9‏ 

- ابن رَجَبٍ» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد: 25915 25948 7١١‏ (ه) 

- الرجراجي» أبو الحسن علي بن سعيد: /ا؟'. 58 (ه)ء. 59. ١9‏ 
(ه). 577 

- ابن رُشد (الجدّ)؛ محمد بن أحمد: ”6 (هاء الا 2٠١5 2٠١١‏ 
موك كلدك متك فشتك ككلم مالل الاك لاقك ولق 
5151 (ه) 59ل أاككل ككل مول كول كاك دل 
مدلل كلل كوخ ردق دقل هلق 419 459 ”اق 


*' "ع (ه)ل هوق لاك "اكقة2 هكق مركق كل5ة 


ابن رُشد (الحفيد). محمد بن أحمد بن محمد: 7ه 29# ٠١١‏ 
(ه) 25:9 امل ككل ١5‏ 7(هل 558 5519" (هل 2590 
لل وال لاللى كال الل لال 9غ 

- ابن رشيق» الحسين بن عتيق: 87. 651١8‏ 601 

- ابن أبي رنُدَقّة- الطرطوشي 

- الرُهوني» يحي بن موسى: 2.58 2175 21510 1548. 148ا١ء‏ 

لامكا حك 5١لل‏ 59ل "٠6‏ (ها)ء 2454١ 2.41١9‏ 517 

- الرُوياني» عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن: 21١9١‏ 57 

- الريسوني» أحمد (معاصر): 51 (ه)ء 
- الزبيري< مُصعّب بن عبد الله 
- أبو زرعة الرازي» عبيد الله بن عبد الكريم: 757 
- أبو زُرعَة العراقي- العراقي 
- الرّزْكشي» بدر الدين محمد بن بهادر: 4. 7ه 2174 56كء 

5٠‏ (ه) دحك لاحك للك ول لحل 97ل 5١“‏ (هل 
١58‏ (ه) 7:4 (ه) كثل دولل "١5‏ (ها)ل ١9ل7.‏ 744 
(هف ه٠ك.‏ 47#8. 447. 560 

- أبوالرّناد» عبد الله بن ذكوان: 6. 25 55 (ه) 
- أبو زهرة؛ محمد (معاصر): اه 
- الزهري- ابن شِهاب 


مه 


اين أ الزّهْريء محمد بن عبد الله بن مسلم المدني: 708 

- أبو زيد- الدبوسي 

- ابن أبي زيدء عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني: ١9‏ (ه)ء لاا 
حل 2489 5؟ (ه/ :ذل كول “الل مكثل 575نى اذق 
25:6٠ 4‏ ادى :5٠‏ (هم) 

- زيد بن أسلمَّ؛ العدوي مولى عمر: "٠#‏ 3035. 1لا" 

- زيد بن ثابت (: ١8٠‏ 

- السَّاجِيُ» أبو يحيى زكريا بن يحيى البصري: ه/ا3. 27105 

- سالم بن عبد الله بن عمر: اران 

- السّبكي» عبد الوّهّاب بن علي: 44. 45 (ه). 48. 494. 00 (ه)ء 
١7١ 44 ١‏ 

- سّحنون» عبد السلام بن سعيد التنوخي: 5١ 2.٠5١‏ (ها). 2.14 
لالاك ار اكاركل وكلل بالل لاللى بحقى 01ق. ممع 

- ابن سحنون» محمد بن عبد السلام التنوخي: 019 75١‏ 259 3537 (ه) 

- السرخسي». محمد بن أحمد: ١١لا‏ 407 

- ابن سريج» أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي : 7” (ه)ء 2778037154 

- سعد بن إبراهيم: 5/اا. "٠١‏ (ه) 

- سّعيد بن غفير» (سعيد بن كثير بن غفير المصري): 24١‏ 7806 

- سعيد بن محمد بن الحداد- ابن الحداد 


- أب و سعيد أحمد بن فحني القرويية : لال 8" 


- أبو سعيد بن الأعرابئن» أحمد بن محمد بن زياد البصري: 7٠١١‏ 

- سفيان- ابن عُبينة 

- سفيان- الثوري 

- أبو سلمة» ابن عبد الرحمن بن عوف: ١9٠‏ 

- سُّليم الرّازْيء ابن أيوب بن سُليم أبو الفتح: "7٠١ 2١91١‏ 

- سليمان بن حرب: "1١‏ 

- سُليمان بن خلف- الباجى 

- أبو السمح: 574 

- السمعانى» أبو المظفر منصور بن محمد: 5 (ه). لكل كن 
لاا دمءتك 2254 ”ما 

ِِ السمعاني» ألو سعد: 50 (ه) 

- السمنانى» أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد: 74 ١‏ 

- سهلٌ بِنُ محمّد بن سهل بن مالك الأزدي الأندلسيى: 07, 

- ابن سهل . ابو الاصبغ : 506 

السهيلى. أبو الحسن الشافعى: 75858. "94١‏ 

- السّيوري» أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث: ١5١‏ 

- السيوطى . عبد الرحمن بن أبى بكر : ا اران 

- ابن شان + عبد الله بن نجم: لاه. 45 

- الشّاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: 4. 55. 205, ١5ء‏ 
لكل مولا 6١‏ ْ 


- الشافعي.. عحمد بن إدريس: 2315 218 ١9‏ (ه)ء 5٠٠١‏ ١ا5”ء‏ ا5ء 
لكت حل لمحل لالم #ككن كثللك ٠ك‏ امك تأككلق 
“الاك عللك لحلل كلك لاك ملل 15ل زا نال 
حك طاى لل عونل اوم جا ول كوك حدق 
م للا #لانى عوك الا 
00 بن عبد الله , بن أبي شريك الكوفي: 48/ا7. 2371794 708 
- ابن شعبان» أبو إسحاق بن القّر طي: 747 
- شعبة» ابن الحجاج أبو بسطام: 757 
- الشنقيطي (عبد الله بن إبراهيم)- العلوي 
- الشّتقيطي. محمد الأمين: قف “2 7ك اك امك :5ذك2 
04 #الل لك" وموثل كدق 6١5‏ 
- اين شهاب». محمد بن مسلم الزهري: 560 (ه)ء. ١١”‏ (ها)ء 2191 
بي وار اال لبش الي 
- الشيباني- محمد بن الحسن 
- الشيخ أبو إسحاق- ابن شعبان 


5- الشيخ أبو 0 الشيرازي 


)١(‏ إذا أطلقت المالكية «الشيخ أبو إسحاق' فيعنون به ابن شَعبانَء المعروف بابن القُرطِيء 
صاحب كتاب «الزاهي» ٠.‏ و«مختصر ما ليس في المختصر»؛ وإذا قالوا «القاضي أبو 
إبخان» يتصدون العاضي اسماعيل: ومما يُنبّه له أن «ابن القُرطي» تتصحُف في كثير من 
الكتب إلى «ابن القُرطبي»؛ وسببٌ التصحيف هو ترك الغُريب والأخَدُ في المأنرس 
المعروف. وغالتٌ التضحيف دُحُوَلَه من هذه الباية؟ فاعلمه! 


- الشيخ أبو بكر- الأبهري 

الشيخ أبو حامد- الإسقراييني» أحمد بن محمد 

الشيخ أبو الحسن- الأشعري 

الشيخ أبو الحسن- القابسي 

- الشيخ أبو محمد- ابن أبي زيد القيرواني 

- الشيخ أبو الوليد- ابن رشد الجد 

- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: /ا (هاء 704 /151, 257٠‏ 
الالال هال لاك اذك 595" (هل 5:15 

- ابن صاحب الخمس» أبو محمد: 55١‏ (ه) 

- ابن صاعدء أبو محمد يحيى بن محمد: 7١8‏ (ه) 

- صالح بن عبد الله (أو صالح بن يوسف): 754 

ِ صالح بن كيسان المدني : يفف 

- صالح بِنُ يوسف (أو صالح بِنْ عبد الله): 754 

- صالح مولى التؤأمّة» ابن تَبْهان المدني: 585 

ابن صالح : 30> 

- الصالحي- الأبهري 

- ابن الصبّاغ» أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي: 25١4‏ 


- صدقة بن يسار المازنى : 2 
- صفوان بن عمرّ بن عبدٍ الواحد: 751 
- صفي الدين» محمد بن عبد الرحيم- الهندي 


- ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري: 0٠‏ 
(ه). ك5 ١58‏ 

- صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم اليمني (الزيدي): 1ه 

000 رونض 

- الصيرفي» أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي: 4٠١ ,2١5480‏ 

الطبري» محمد بن جرير: لالا”. /ا55 (ه) 

- الطبري- أبو الطيب الطبري 

- الطرطوشيء الأستاذ أبو بكر محمد بن الوليد الفهري: 4١9 2١94٠‏ 

- الطوسي- الغزالي 

- طلحةٌ بِنُ محمدٍ بن جعفرء أبو القاسم الشاهد: 57 

- الطوفي» نجم الدين سليمان بن عبد القوي: 585. "١1‏ 

ابن الطيّبٍ (القاضي)- الباقلاني 

أبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله: /151» ١55‏ 

أبو الطيّب محمد بن محمد بن إسحاقٌ بن راهويه: 401 

-- عائشة :: ينثت ف بكر الصديق رضي الله عنهما: #8”. هوثال 
لهل 8ه "٠٠٠١‏ 


حابن عاشون» متحمد الطاهر: 5» 65١‏ (ه)ء 5ه كم دض 75و 
(ه) 945 584ل 98ل لاد عهدك ١5٠6‏ (ه/ل حكدككن وحككق 
لامك 94 ددثلء 5١١‏ (هي 75 نكل اعلاكآء 45 5الل 
كلل 6لا” زه 7ؤ"ل دحك 2.419 ”1ق لاهكئ. ١ال!:‏ (ه) 


عاصمء ابن سليمان الأحول 7٠17‏ 

أبن عاصم الأندلسي» محمد بن محمد القيسيى: 00 05 

أبو عاصم» الضحاك بن مخلد (النبيل): 7179 

أبو العالية الرّياحي» رفي بن مهران: 01”. 2.508 09" 

ابن عباس (2. عبد الله: 2١48٠‏ 247 “امك 45990 .35١١‏ 25060 
لاهخال ٠5ثل‏ 455غ, 556 

أبو العباس المالكي, الوليد بن بكر الغمري: 717١‏ 

أبو العباس الطيالسي» أحمد بن محمد: 64١!‏ 400 

ابنُ عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله: 777 216٠‏ 2759 ا5لء 
ذلالل “الال لان هلالا 5906 998ل 195 (ه/ل 2590 
لاك تدش "ااال ودخال 4لا” (ه)ء 5هق. لادك. 6:58 

عبدٌ الجبّار المعتزلي» ابن أحمد الهمذاني القاضي: 47 

عبد الحق الصقلي» ابن محمد بن هارون: 55١‏ (ه) 

ابن عبد الحكم» عبد الله (صاحب المختصر): 8" (ه). 23717 
”2 255 (ه) 

ابن عبد الحكم»ء محمد بن عبد الله : 075١‏ الل "د 1517" (ه) 

عبد الرّحمن بن زَيْدِء ابن أسلم: 7١5‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر: /0” 

عبد الرحمن بن مهديى: 50. 5١/8‏ 

ايخ عبد السلام» عز الدين: ”97 (ه) 


6ه 


ابن عبد السلام محمد الهواري التونسى المالكى : كما 
عبد العزيز البُخاري» أحمد بن محمد الحنفى: 155. /23151 21 


لاا“ 0ه" 


عبد الله بن طالب القاضي القيروانيٌ: ٠7١‏ "”اء 

عبد الله بن مسلمة- القعنبي 

أبو عبد الله البَتصري المعتزليى: 11#. 25758 

عبد الملك بن حبيب- ابن حبيب 

عبد الملك- ابن الماجشون 

عبد الوهاب. القاضي ابن علي بن نصر البغدادي: ١١‏ (ه). 2317 


لاك الل الل اقل لق مت الل خالا مل ردك لجل 
لحلل ماك مخالل "كل رونك لاحك كحك كامكم كلمل 
كحملث لامك هنك ١و‏ "وك :وك موك تلك ادل 
بر ا ا الل ار ار 22 
لل 55 علالل الال 6لا ممت ١و‏ 595, دوك 
كا اود انل وحن وعاسن وممل . لسسع نل اوم 
(ه)ك «دكثلل لكلل مكثل موبلالل مرمثل طاول 5 2,05 
"اع (ه) 51١5‏ 5 كلق 19نم دك الل 257٠‏ ”2,5 
"ا (ه). 2.55٠‏ 2455# 2455 24655454 ه45 451١‏ ١لا‏ 


- العبدري» أبق هين الل 87 


ه١‎ 


- ابن عبدوس» محمد: 54 (ه)ء 71" (ه) 

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي- أبو زرعة 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 59 (ه) 
عُبيد الله بن عْمَرَ العُمَري: 56 (ه)ء. 541 

- عُبِيدُ الله بِنُ عُمرَ بن أحمدّ الشَّافعيُ البغدادي: 401 
- أبو عبيد الجبيري» القايه ار جلت : يلك 

- أبو عبيد» القاسم بن سلام: ٠١6‏ 

- بو عتورء محمد العزيز: 15 

- العتبي» مُحمَّد بن أحمد القرطبي: 2١95‏ 


- عُثمان بن عمّان (: عمل ام 25:٠‏ ادق لالاة (ه) 


ا 


- عثمان بن عمر: 5١١/8‏ 

- ابن عَدِيَء أبو أحمد عبد الله الجرجاني: 23585 7١8‏ 

- ابن عرفة: 97 (ه). 5١7‏ (ه) 

- العراقي» أبو رزَعَة ألحمد بن ازين انين 17 561317 

ابِنُ العّربي» القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري: 2١1‏ 
مل 4" (هال ١ك‏ 1ن فص حل هلال كى 9١‏ (ه/ل 375 
معدل كلل لكل ننللق تحال انكل ةك 54 ١١5‏ 


(ه). 2565 لامعل برمعل يمحن "لاك خ"امكف مخمكف 6مك 
مال تدكت كد27 مال فاك :اال مالكل :لكل اوت 
5١‏ /أاقل ع5لال لاأت ماك غدل كاثىل الل لل 


؟*'اه 


#الدلى) وى خم ووعل ووس وبفاؤى)و وول وو 
جو بن ان 36 110 13168003 459:4 

عروة بن الزبير: 50 (ه). 05" 

ابن عساكر: 55١‏ (ه) 

ابن عسكر: ١0١‏ 

عطاء بن أبي رباح: 478 

ابن عطاء الله الإسكندري: ”7ه 

عطاف بن خالد المدني: 785 410 .م 

ابن عطيّة» أبو محمد عبد الحق بن غالب: 715 ١5ل‏ (78ء 
الالال لالالا. ٠55ء‏ 6مهغء 0غ 

ابن عَقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي: /171. ١9١‏ (ه)ء 
ذلا #8 45 

عكرمة؛ مولى ابن عباس : 717/7 

أبو العلاء عبد العزيز بِنُ محمَّدٍ البصرىٌ: “ا 278 

العَلائي. خليل بن كيكلدي: 97؟ 

ابنُ العلاف: 7ه 

العَلوي, عبد الله بن إبراهيم الشنقيطيى: 2.08 487. 285 «7١اء‏ 
مال ذككء لحل ذمحك 374 15كلء 54ل كر الل 
ةن بزة ؟ (ى حك 4111 

علي بن أبي طالب (: 9ا5. 55٠‏ (ه) 


- علي بن المديني- ابن المديني 

- علي بن زياد: ٠١‏ (ه). 2538٠‏ 651 

- أبو علي بن أبي هريرة- ابن أبي هريرة 

- ابن غليّة إبراهيم بن إسماعيل: 2755 400 

- أبو عمارة المؤذن (من ولد سعد القرظ): 755 (ه) 

- عمر بن الحكم: ٠١7‏ [وانظر معاوية بن الحكم السلمي] 

- عمر بن الخطاب (: لالالاء 778 (ه)ك 94ل 354 2.4354 245١0‏ 
2460١٠ 648‏ 555 (ه). 554 

- عهر بق عبد الغزيز: 47 20117 

دوو أو اعينه اللمضوا لو 3ت 

- ابن عمر ( عبد الله : 215094 598 دن لاءل /51 7 505 650 

- أبو عمرّ محمد بن يوسفٌ بن يعقوبٌ القاضي: 77 

2 ابو مرك انق علد اللين . ' 

- أبو عمران الفاسي: 95 (ه). 55١‏ (ه) 

- ابنُ عمُروس» أبو الفضل محمد بن عبيد الله: 50 /ا37. 59 

- عياض» أبو الفضل بن موسى اليحصبي: 210 215 590. 4١‏ (ها)ء 
ا هق لكك هل كثلل هلل لمتكتل كأكك لا 
الا اله ان ان ل افشاك ها ا ا 118 
ل ا وال انل واي الا بلقو ليا 
الالان ا لاملل اننا الا اق اقلق اكقل /150غ زهان 


250٠ 048‏ (ه) 
ل سير انيد بردي للق 
- ابن عيينة» سفيان: ١١7‏ (ه)ء 4لالاء 448 27590 144 
- ابن غانمء عبد الله: 2787 175 (ه) 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي: 47. 51. 259 57 
لام هككل 5ك ١5ل‏ 515ل 50كل 51:0 (ه/ ؛لالاء 
9ل 5مك "لاع 
- ابن الغزي» أبو المعالى محمد بن عبد الرحمن: 5050 (ه) 
- الغلاوي: ١6١‏ 
غيلان (القدري): 717/17 
ابِنُ الفاكهاني» تاج الدين عمر بن علي بن سالم: 2١6١‏ 
ابنُ المّخَاره محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال القرطبي: 517 
(ه). 4١8 2.5١٠6‏ 
أبو الفرج». القاضي عمرو بن محمد الليثي البغدادي: 255 3٠١‏ 
الل 8" زهي لاحك لاكك لكك لكل كلل 595 (هى 
6" 6١كل‏ لاالل /ا51-ل8م١اة.‏ /امة 


- الفراء- أبو يعلى 


- اين الفرس : مكل مكل "الول 


١ 


- ابن الفرضىء أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي: 757 (م) 


- أبو الفضل (القاضي اليحصبي)- عياض 


هاه 


أبو الفضل- ابن عمُروس 

الفهري- ابن التلمساني 

الفهري- الطرطوشي 

ابن فووك »6 أو بكر ممه و الحهة ات 310715 256 

القابسي» أبو الحسن: 2759 550 (ه) 

ابن القابسي- القابسي 

القاسم بن غانم بن حمّويهء أبو محمّد المهلّبي الصيدلاني: 1/8" (ه) 

القاسم. ابن محمد بن أبي بكر: 2708 2457 477 

ابن القاسمء عبد الرحمن العتقي: /ا١.‏ 04 (ها). ,241١‏ 1"8اء 
نا ل د فل 1 يي ام ا اق الي لق 
هع مالل تلظ قل دكن دك 2441/4478 4517 

أبو القاسم (تلميذ أبي إسحاق الإسفراييني): 5١‏ (ه) 

القاضي- الباقلاني 

القاضي (الحنبلي)- أبو يعلى 

القاضي أبو إسحاق- إسماعيل القاضي 

القاضي إسماعيل- إسماعيل القاضي 

القاضي أبو بكرت الباقلاني 

القاضي أبو بكر (المعافري)- ابن العَربي 

القاضي أبو حامد- المروروذي 

القاضي أبو الحسن- ابن القصار 


- القاضي الحسين» ابن محمد أبو علي المروذي: 7”” 
- القاضى أبو عبد الله محمّد بن سعيد: ١5٠‏ 


القاضي أبو الفرج- أبو الفرج 

القاضي أبو محمد- عبد الوهاب بن علي بن نصر 
القاضي أبو الوليد> الباجي 

القاضي أبو يوسف- أبو يوسف 

ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم: 55 


أبق قداقة + أبؤ سيمل موفق الديرة عند اللددية أعية نااك وال وم 


- قُرَاد أبو نوح» عبد الرحمن بن غزوان الضبي: "١١‏ 
- القّرافى» شهاب الدين أحمد بن إدريس : 2.53 255 2560 200 عك2 


الل كلض كف “كلل هع خالل كلل ”ادك لاقكء لقك 
«ول ١|51١‏ (ه/ل مككل مكك فكك الاك كلك دوك 
4وك 57١7#‏ (ه)ى 5د اللا 5اكل 55 لل 
89 (م) ادل ككل كيل مال كات "لكلل 56١‏ (هال 
:ةلل ١هلل‏ وهثل :5ه" زه مدن“ موثلل كوثلل لأاوال 
محف 6:4 5546421 وةغع 


- القٌرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم: 219١ 2548 27١‏ 


7ك لاا “كلل بالل تبلل “م اث“ 6٠ت‏ 5هة:ة 


- القرطبى» أبو عبد الله محمد بن أحمد: #لالا, 504 (ه) 


- القزاز- معن بن عيسى 


/ااه 


- القزوينيٌ» أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد: 717 

- ابن القَضَّارء القاضي أبو الحسن علي بن عمر: لا”ا. 275 239 
مقع الى "الا كلا ملا ملك 1ك لكك 1ك هلال 
الات اام وتان الا لاما اما ا ريه 
ارات افاي اق لحن ااي الاب احا سا ا 
لاقن حدل ارك فى ينول الب كان 4ن قو 
حدان ونين الحطوم الوم 6م265 

- القعنبي» عبد الله بن مسلمة: 560 

- القفال» أبو بكر محمد بن علي الشاشي: 21١554‏ 2558 

- ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر: 1١6 2٠١5‏ 7314 0598 
م49 ”كك لاهغع (ه)ء 456 

- ابن كج أبو القاسم يوسف بن أحمد الذَيئوّري: 559 

الكرابيسي» الحسين بن علي بن يزيد البغدادي: 08؟ 

- الكْخيء. أبو الحسن عبيد الله بن الحسن: 25١5 .١55‏ 2,595 
د ري ا ع" 

- الكلوذاني- أبو الخطاب 

اين اللاقه ا 0 

لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله السَّلُماني: 47 475 (ه) 

اللّحْميء أبو الحسن: 9 9 (ه) 

- ابن لهيعة. عبد الله: 5717 (ه) 


لماه 


ت البرك وخ سعد “ورور جو مالالا كل او ااي 7ن 
/غ. 65١‏ 

بق أن ابلق 11 

د الماتزيدى 6 أبى متطتور معحمة ب محم بن متيو قم 

- الماجشون. يعقوب بن أبي سلمة (عمٌ عبد العزيز): 71/0 

- ابن الماجشونء عبد الملك بن عبد العزيز: 09 (ه). 2187 2187 
545 زه كلاسا 2.157 8غ6غ6 

- المازّري» أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي: »4١ »4٠‏ 
لا (ها). ١٠م‏ امف ”اف لال الى ا (ه/ كلض اق 44 
احا لالب اي الى اه اتلك بلكو لاوم ككله 
ل عي الل م ل ل الل ما 
اا ب اله لا لقنن كني ابقل والامل الرل ام ايوم 

- المازّري» أبو عبد الله محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر 

القرشيى: 5٠‏ (ه) 

مالك» ابن أنس: (قد لا تخلو صفحة من ذكره رضي الله عنه) 

- المأمون: 555 (ه) وما بعدها 


- الماوردي» علي بن محمد بن حبيب : لكك ١و‏ 2/45 ”7 
- المايرقي» أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي: 2537 4755 
- ابن مجاهد» أبو عبد الله محمد بن أحمد الطائي البصري: "١‏ 400 
- المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد: 50/8 


ابنُ محرزء أبو القاسم القرواين ١606‏ 

ابن المديني» علي بن عبد الله بن جعفر البصري: "١8 2٠١‏ 
محمد الأمين- الشنقيطي 

محمد بن أبي بكر بن حزم: 534 

محبد د الحدن» لقال 1 0 

محمد بن داود الظاهري: ١9‏ (ه) 

محمد بن سيرين : لال #الالا 

محمد- ابن المواز 

محمد بن سحئون- ابن سحئون 

محمد بن عبد الحكم- ابن عبد الحكم 

محمد بن عبدوس- ابن عبدوس 

محمد بن مسلمة: 555 (ه)ء. /ا55 (ه) 

معدمد بن يحين الستائق :23743 

أبو محمد (الشيخ)- ابن أبي زيد القيرواني 

أبو محمد (القاضي)- عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المخرمي.» خلف: 771 

مُرداوي» علاء الدين على بن سليمان: 1 

ابن مرزوق» أبو عبد الله محمد: ١55‏ 

المروروذيء أبو حامد أحمد بن بشر القاضي: 2١55‏ 


ليمنت 


- المَزَّنِيُ» إسماعيل بن يحيى المصري: 2.77 "١‏ (ه). 177. 408 
- ايخ سكين » يحي 217 (02 151077 (ه) 

- مسلم. ابن الحجاج القشيري: 597 

- مسلم بن خالد الزنجي : 35 

- أبو مسهرء عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي: 471 (ه) 
ان الست سعيد المخزومي: 501١ 594١‏ 0505 558 


- مُصعَب بن عبد الله الزُبيري: هلالا 01م 


- أبو مُصعب المدني الزُهري» أحمد بن أبي بكر: 44 23*07 4٠١‏ 

- مُطرّف بن عبدالله بن مطرف اليساري المدني: الال 23786 27417 
لالالا. 417 4. 448 

- ابن مُطهّر الحلّي (الرافضي): 54 

- أبو المعالي- الجويني 

- معاوية بن الحكم السلمي: ٠١‏ (ه) [وانظر: عمر بن الحكم] 

-:معاوية بن أبي سفيان: 451 (ه) 

- معن بن عيسى القزاز: 5١80‏ (ها)ء لالاك. 4لالا. ١اىكء‏ ”ىلل 

لاملا ارس 

المعيطي : 886 

- المغيرة» ابن عبد الرحمن المخزومي: 4١٠‏ 

حابن مُفلح . شمس الدين محمد المقدسي: 257١‏ 

المَقَرَيُ أحمد بن محمد التُلمسانيُ: لاا 58 (ه). 594 


حون 


المقّري»ء أبو عبد الله محمد بن محمد: 27١1‏ 405 
0 يس شك 

المنصور العباسي» أبو جعفر: 570, . 550 (ه) وما بعدهاء 418 
(ه). 7ع 

أبو منصور (الأستاذ)» عبد القاهر بن طاهر التميمي: 2١184‏ 5117 
أبو منصور الماثريدي- الماتريدي 

ابن المنتاب» أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي: 
5ل الكل لاك لامع 

ابن المنكدرء محمد: ٠٠١7‏ 

ايخ المددر :- 07 

ابن مهدي- عبد الرحمن بن مهدي 

المهدي بن المنصور: 550 وما بعدهاء 419 

ابن المَوَّازه محمد بن إبراهيم بن زياد: 8" (ه) 

الميورقي- المايرقي 

نافع مولى ابن عمر: 625659 ١171‏ 

ابن نافع » عبد الله الصائغ : 445 

ابن النّدِيم.» محمد بن إسحاق: 2.54 "١‏ 

ابن نصر- عبد الوهاب القاضي 

النظّامء إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصري: 559 

أبو نعيم» عبيد بن هشام الحلبيَ: 14" 


7ه 


النووي». محي الدررو: 6 (ه) 

هارون الرميد: 556 869 وما بعدها 

هشام بن عروة: 10 (ه) 

أبو هاشم. الرُمّانِي الواسطي: 7٠7‏ 

ابن هُرمز ( شيخ مالك): 5 

أبو هريرة : ا 

ابن ب هريرة » أ علي الحسن بن الحسين : ه50 
هشام بن إسماعيل المخزومى : ”5 89 

ابن الهُمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد: 55" 
الوجداتن 55-0 

الواقدي. محمد بن عمر: لمأن (ه). 2*6 (ه). ا (ه) 
ابن الورّاق المروزي- ابن الجهم 

ابن وضاح» محمد : 777 (ه). 0 

أبو الوفاء البغدادي- ابن عقيل 

أبو الوليد (القاضى)- الباجى 


- ابن وهبء عبد الله: 09 (ه). 55., ١١5 6.٠١5‏ (ها)ء 59 (هاء 


الاك "لاك لان ملكتن كل لارملت ومكثتل ككل مرحلل 
لال ”2555 555 


بحيى:بن أكتم القاضى؟ +545 (2) 


اه 


- يحيى بن معين: ١١7‏ (ه)ء "الاك آالا؟اء. 5١١‏ 

- يحيى بن صالح : 5 

- يحيى بن عمر الكناني: 2٠١‏ 

- يحيى بن أبي قتيلة: 179 

- يحيى بن يحيى الليثي: 09 (ه)ء 

- أبو يزيد الخارجي: ١١‏ (ه) 

- يعقوب بن شيبة: 509 

- أبو يعقوب الرّازي» إسحاق بن أحمد: 535. 411-515 

- أبو يعلىء محمد بن الحسين الفراء: لا (ه)ء ١9١ 185 ١54‏ 
(ه) 1994 5د 14لاء وال لاالاء 596 1١5‏ 

- أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم القاضي: ١9‏ (ه). 04 (ه)ء 25148 
اك 

- يوسف بن عمر بنُ محمَّدٍ بن يوسف: 51 

توفن رق :عن الأعلى : 4 (م)ء الا 4/” 

- ابن يونس» محمد بن عبد الله التميمي الصقلي: 5/857 


ل دكن 


وخرين 


تاريخ أصول فقه المذهب المالكي ومسالكُ معرفة أصول مالك. 


وأسباب اختلاف النقل عنه ١١-1١١‏ 


ه المبحث الأول: تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي؛ وإسهاماتٌ 


المالكيّة في هذا العلم. وخصائصٌ هذه الأصول 1 
« المطلب الأوّل: تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي. 0 


- الفرع الأول: الدَّْر الأوّل: عهد مالك وتلامذته (دورا الوجود الواقعي) ١54‏ 
- الفرع الثانى : الدور الثانى: عهد تلامذة تلاميذ مالك إلى نماية 


- القرن الخامس (عصرٌ التدوين والتقعيد) ماوق ذخ وطن و ا 
- الفرع الثالث : الدَّوْر الثالث: القَّرْنَ السَّادِس وما بعده ل م ان 8 
» المطلب الثاني: إسهاماتُ المالكيّة في النّدوين الأصولة: 0 
- الفرع الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين ا 18 
- انفرع 00 الاعتناء دم سسا الفقه 2 


مه 


- الفرع الرابع : المالكيّة وعلم مقاصد الشريعة اولس م 1 51 
© المطلب الثاني : خصائص أصول مذهب مالِكِ 021 
- الخصية الأولى: كثرة أصول مالك لقند و تنطلاع نعم بي ألأه 
- الخصيصة الثانية : الانفراد ببعض الأصولء واحتفاؤه بأصول أخرى بكثرة 
الاعتماد عليها ايحو لوا اج قم قرف ودع لدف م ل تو ا ل 170 عه 
هالقضييف: الثالثة : علاقة أصول مالك بأصول أهل المدينة و 11 
- الخصيصة الرابعة : الجمع بين أصول أهل الرأي وأصول أهل الحديث .. 50 
9 المبحث الثاني: مسالك معرفة أصول مالك م الم ل ا 
© المطلب الأوّل: مسلك التنصيص اتوو م دكأو انشع اس ا 
- الفرع الأول: التنصيص المباشر لق نانج سيد ط متهي اسن جم او 
- الفرع الثاني: التنصيص غير المباشر د 0 ا 0001 
© المطلب الثاني: مسلك التخريج ال ب اول خم ل 1 
- الفرع الأول: تخريج الأصول من الفروع الفقهية نون ع ل 15 
- الفرع الثاني : تخريج الأصول من الأصول ماح ماقا جو ل لبدو ل 1 
© المطلب الثالث: قياس أصل على فرع واد مارجا وا ل ا ا 
© المطلب الرابع: اتفاق المالكية على أصل لفل ماني عو ام وو ار 
ه المبحث الثالث: أسبابٌ اختلاف نَقْل أصول مالك. خا ا الى 
© المطلب الأول: الأسبابُ غير المباشرة في اختلاف النقل عن مالك 

في مسائل الأصول [ذ[ذز 1 1[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز ز [ |[ 100000000 
- الفرع الأوّل: عدم تدوين مالك لأصوله وقلّة ما نصّ عليه 0 
- الفرعٌ النّانني: عدم أهليّة المستنبط والمخرّج 0 


- الفرع الثالث: عَدَمُ العِلّم بُصوص مالِكِ أو الغفلة عنها اع ا لله 


اردنت 


© المطلب الثانى: الأسبابٌ المباشرة فى اختلاف النقل عن مالِكِ في 


مسائل الأصول عا عفنت با قي وو مق سق توق ممما للخ اا 
- الفرع الأوّل: الأسبابٌ المباشرة لاختلاف النقل عن مالك 
- المتعلقة بمسلك التنصيص نس شاط اخ ا ل ا و 9 


- الفرع الثاني : الأسباب المباشرة لاختلاف النقل في مسلك التخريج ٠١8‏ 
- الفرع الثالث : الوهم المخضٌ في العزو والغلط الصّراح في التّقل ١١7‏ 


5 المبحث الرابع : مُلخَصٌ في مَنْهِجٍ عزو الأصول لمالِكِ وم ا ان وكا 
0 
الفصل الأول 


المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في دلالات الألفاظ 


-0ه” 


هت المبحث الأول: المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 


مالِكِ في «الأوامر» تع ف جز بسي مه اود شيم وات ا ا 
© المطلب الأول: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار ا ا ا 
- الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهب ا 
- الفرع الثاني : التّقولٌ عن مالِكِ 0 00 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 0 
© المطلب الثاني: هل يَقتّضي الأمرٌُ الفورٌ أم التراخيَ؟ اس د ا 
- الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب ا م ل 1111 


- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده ا ا اح ل ا 1 


يوون 


- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار با م جنا اما ا يا لمر 
ه المبحث الاني: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 

مالك في «العامم والخاص"» اماج مساو وان اما و جام ا 101 
« المطلب الأول: اللَفظ العام الوارِدُ على سبب خاص 1 010000071 
- الفرع الأوّل: تصوير المسألة؛ ونقل الكناشن: فيها ا ع نه 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده 0 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار تو وو تايط اما با ا تا 
© المطلب الثاني: أقل الجمع : امن امب ارم لط او ا 
- الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها 01 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 000000 000000000 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار تاق انتوق اقم مسبتو يا للا 
© المطلب الثالث: حَمْلُ الممطلق على المقيّدِ مجذة له اك نذا 
- الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها د ل با بادا 


- الفرع الثاني : حَمْلٌ المُطلّق على المقيّد إذا اختلف الحُكم والسبب ١97‏ 
- الفرع الغالث: حَمْلٌ المُطلّق على المقيّد إذا اختلف الخكم 


واتحد السبب ووه ل مجو ا ا ل ا ع 1018 
- الفرع الرابع: حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد 
الحكم واختلاف السبب ا فاه لا 1 
ت المبحث الثالث: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن 

الإمام مالك في مفهوم المخالفة وش ماعن تواست جم لاا 
© المطلب الأول: مفهوم الشرط ا ا ل 0 


- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها ل 


مهم 


- الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده 0000 
- الفرغ الثالث: الترجيح والاختيار وا او مي اه 
© المطلب الثاني: مفهوم الصفة الم إن انعط لج و لوف واج أ 1 ا 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 0 00ظض 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده سس 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار ا و رام ا 1 د 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار ع اط لو يت ع وكا ل ساد 
© المطلب الثالث: مفهوم اللقب 0 11 1 1 21111 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها م ا 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده 00000 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار تو رو أو ل لخ ا جار ا ار 1 


الفصل الثاني 
المسائل الأصولية التي اختلف النقلٌ فيها عن الإمام مالِكِ 


فى «الأدلّة الأصليّة» ه٠7‏ - 404 


د المبحث الأول: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 

مالك في «الأخبار» 4 قط مرج يفك ا نان لق ارط ال ال 1 
© المطلب الأول: هل يُفيد خبر الواحد العلم؟ 5000000 
- الفرع الأول : مذاهب العلماء في إفادة خبر الواحد العلم 25177 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده ا البق الو طالد كو عر ا 


وضرض 


- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 0 000 
©« المطلب الثاني: شُروط قبول خبر الواحد ل ا 
- الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسند اا ا 1 
- المسألة الأولى : رواية المبتدع ا و ا ا 
- المسألة الثانية: اشتراط الفقه في الراوي باس تر ل بو لم ل" 
- المسألة الثالثة: الحديث المرسل امرك لوالو عا لطر جو 11 
- الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمتن ال 
- المسألة الأولى: مخالفة الخبر للقياس وان الم جا ار ا 0 
- المسألة الثانية : موافقة العمل المدني للخبر ا المع ا 111 
- المسألة الثالثة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى ميا يك اوت يوي وو أ 
- المسألة الرابعة: مخالفة الراوي لما روى ما ب ل 
© المطلب الثالث: طرق التحمل : الإجازة ا ا سن 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب م ا ا ا 
ِ- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده ا ا 11 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار ام ل ل م 
- المطلب الرابع : الرواية بالمعنى : 1 
- الفرع الأول: تحريرُ مَحلّ النّزاع ونَمْلُ المذاهب أي و له 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده دس 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار حنم سان لس و اوس الج وز قاد 
هت المبحث الثاني: المسائلٌ الأصوليةٌ التي احتّلّف النَقْلُ فيها عن الإمام 

مالك في «القياس") ور 1ن اح زوم لوكو و ور ال 1 


© المطلب الأول : تخصيص العلة ا ا ا ا رسن 


- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده 
- الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 
© المطلب الثاني: القياس على الرّخص 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنداته 


كف 


- الفرع الثالث : الترجيح والاختيار © ما ا برو #0 د الب عفان ها وفك ل أود ون ا 4 13 0ه 


المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المطلب الثالث : 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 
المطلب الثالث: 
المبحث الثالث : 
المطلب الأول: 


عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد 522 
تصوير المسألة ا 0 
المنقول عن مالك في المسألة : متاح 4 
الترجيح والاختيار 0 
حُجية قول الصحابي ا با و 
تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب: ا 
المنقول عن مالك ومجعوانة: ا و نض ور اه 
الترجيح والاختيار ا ل ا 


التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد 7 57 0-0 
تحرير محل النزاع ونقل المذاهمب و جد هد اسه لمم 


الفصل الثالث: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ 
فى «الأدلة التبعية» و«الاجتهاد؛ 4١١‏ - /الا5 


7ه 


© المطلب الثاني: المنقول عن مالك ومستنداته : م ف نط يق اميق 3 510716 
© المطلب الثالث: الترجيح والاختيار مد امي اا لخ وم عامس نو 4 20/0 
© الفهارس وتتمططي الاو واروائف لمي عئو ساسية" امأه دواعت ما او رو ال 23/1 
© المصادر والمراجع خم ع فخ وشا ا امت أن فم واوا لم ا 1 004 
©» فهرس المحتويات ل ا ا 90 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف: 718194087 - فاكس: 118784940 


1 لي تكن 


